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كتاب البيوع 


* عَقَبِ البيع للعبادات» وأخمّر التكاح؛ لأن الاحتياج إلى البيع 
أعم؛ لأنه يَحُمّ الصغيرٌ والكبير» وبه قيام المعيشة التي هي قوام 
الأجسام. 

وبعض المصتّفين قدم النكاح؛ لأنه عبادة. 

: ثم «البيع» : مصدرء وقد يراد به المفعول» جب لجان 


000 وقدديراة جه المعو وهو الأصدل م فجمغنةه 
اعفار أنو اي افتح). 


2 (البيع) لغة: : مبادلة شيء بشيء ١‏ مالا أو لو ندليل : إن أله 


)١(‏ قال ابن عابدين 500/5 (ط البابي)» 7/١5‏ (ط دمشق): «لما كان (البيع) 
في الأصل مصدراًء والمصدر لا يُجمع؛ لأنه اسمٌ للحدث. كالقيام» والقعود» وقد 
أجابوا عن جمعه: بأنه قد يراد به المفعول» فجمع باعتباره: كما يُجمع المبيع» أي: 
فإن المبيعات كثيرة مختلفة» أو انديفي عن اله رادا به المعين» ؛ لكنه جمع باعتبار 
أنواعه» وهي كثيرة : فبيع نافذٌ» وموقوفء وفاسيل وباطل» ومرابحة» وصرف» 
وَسَلم ».... وهكذا». اه باختصار. 


5 كتاب البيوع 


يَنعقدٌ بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظى الماضى . 


كال ف ا 0 

3 وهو من الاو وسفل 0 لمفعولين» يقال: بعتّك 
الشيء» وقد تدخل: «من». علئ المفعول الأول» على وجه التأكيد. 
فيقال: بعت من زيد الدارء وريما دخلت اللامء فيقال: نت لك 
الشىء» فهى زائدة. 

و«ابتاع الدار»: بمعنئ اشتراهاء و«باع عليه القاضي»: أي من غير 
رضاه. «بحر) عن ابن القطاع. 

وفترعا : جادلة مال ثمال بالتراض 7 , 

0 و(تعقدد بالاتعنان) وهو: مايُذكر أولاً من كلام أحد 
الغاقديق» (والقنول)؛ وهوه ما يُذكر ثانباء (إذا كانا بلفظلى :الماضئ) : 


.١١١/ةبوتلا‎ )١( 

)١(‏ أي من الألفاظ التي تُطلق علئ الشيء. وضده. فيقال: باعه: إذا أخرج 
العين من ملكه إليه» و: باعه: أي اشتراه» وكذلك لفظ: «الشراء»» فيطلق علئْ كل 
من المتعاقدين أنه بائع» لكن إذا أطلق: «البائع»» فالمتبادر إلىئ الذهن: باذل السلعة. 
ينظر المصباح المنير (بيع)» ابن عابدين 507/0 (ط البابي)» ١١/١5‏ (ط دمشق). 

(") وقال صاحب الجوهرة النيرة ١/70؟:‏ «والبيع عبارة عن أثر شرعي يظهر في 
المحل عند الإيجاب والقبول» حتىئ يكون العاقد قادرا على التصرف». اه 


كتاب البيوع /ا 





وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع : ا 0 


كعك واشتر ثريت ؟ ةا وال 
0-0082 
ين 

# وقوله: «رضيت»» أو: «أعطيثك بكذا»» أو: «أخذتّه بكذاكء 
في معنى قوله : الابعت») و: ١‏ شتريت» ؟ لأنه يؤدي معناهء والمعنئ 
هوالمعتبر فى هذه العقودء ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس 
والخسيس» وهو الصحيح؛ لتحقق المراضاة. «هداية». 

[خبار القبول'” :] 

#(وإذا أو حت آلعد المهاقدين) 4 بايا كنات أو ريا (الييم : 


)١(‏ قال ذ اعويية لا ا ا 

أو يقول المشتري» بع مني » فيقول البائع: بعت» فلا بد من أن يقول المشتري 
ثانيا: اشتريت». اه 

(؟) في أول كتاب النكاح. 

(7) سماه بهذا الاسم صاحب الجوهرة ١/0؟5.‏ 


1 كتاب البيوع 


فالآخرٌ بالخيار : إن شاء قل في المجلسء وإن شاء ردّه. 


فالآخر بالخيار: إن شاء قبل) كل المبيع بكل الثمن (في المجلس”")؛ 
لأن عبار بلقيو ل مقن يهب (وإن شاء ردَّه)؛ لأنه لو لم يغبت له الخيار: 
يلزمه حكم العقد من غير رضاه. 

* وللموجب الرجوع ما لم يقبل الآخر؛ لخلوًه عن إبطال حق 
الخين: 

* وإنما يمتدّ إلئ آخر المجلس ؛ لأنه جاممٌ للمتفرقات» فاعتّبرت 
باغاتة ماعة واد ؛ ذا" للعمن وها المي 

* والكتاب: كالخطاب» وكذا الإرسال» حتئ اعتبر مجلس بلوغ 
الكتاب» وأداء الرسالة. 

* وقيّدنا القبول لكل المبيع» بكل الثمن؛ لآنه ليمن 'لنه أن يقل 
المبيع . أو بعضه ببعض الثمن؛ لعدم رضا الآخر بأقل مما أوجب» أو 
بتفريق الصفقة؛ إلا إذا بين ثمن كل واحد؛ لأنه صفقات معنى. 


)١(‏ قال ابن عابدين 85/5١5‏ (ط دمشق): «المراد بالمجلس: ما لا يوجد فيه ما 
يدل على الإعراض» فإن وٌجد: بطل ولو اتّحد المكان» حتئ لو تكلم البائع مع إنسان 
في حاجة له: فإنه يبطل المجلس». اه 

(؟) في أ» ج: «رَفعاً»: بالراء. 


كتاب البيوع 84 
وأيّهما قام من المجلس قَبّل القبول : بَطَلَ الإيجاب. 
وإذا حَصّلَ الإيجابُ والقبول : لزم البيع . 
ولا خيار لواحد منهما اجيف ريغز ا بد مكل در ياواه رما ما جا بوقن وار ممه كلد 


# زوأ نينا قام من المجلس)» وإن لم يذهب عنه. «نهر»» وابن 
كمالء (قَبّل القبول) من الآخر: (بَطَل الإيجاب)؛ لأن القيام دليل 
الإعراض والرجوع» وتقدم أن له ذلك. 

* وكذلك كل ما يدل علئ الإعراض» من الاشتغال بعمل آخر. 
اافتح). 

* (وإذا حصل الإيجاب والقبول: لزم البيع)» وإن لم يقبض» 
(ولا خيار لواحد منهما) ؛ لأن في الفسخ إبطال حق الآخرء فلا 
يجوز. 

دومحمو عن خيار القبول. وفي الحديث 
إشارة إليه؛ فإنهما متبايعان حقيقة حالة المباشرة» لا بعدهء وإن 
خافن ١‏ هنا كان عت دعن بغانة انا عكري أرل تاهيه 
بالحقيقة: 


.م 


والتفرق محمول علئ تفرق الأقوال. 


)١(‏ وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «البيّعان بالخيار مالم يتفرّقا»» صحيح 


٠١‏ كتاب البيوع 
إلا من عيب. أو عدم رؤية. 

والأعواض المشار إليها : لا يحتاج إلئ معرفة مقدارها في جواز 
البيع . 

2 و 0 ع كم 

والاثمان المطلقة : لا يصح إلا أن تكون معروفة القدر. والصفة . 

* (إلا من عيب) » أو شرط» (أو ا رؤية)» كما ياي 

[معرفة الأعواض في عقد البيع :] 

# (والأعواض المشار إليها) . من مبيع أو ثمن» (لا يُحتاج إلى 
معرفة مقدارها في جواز البيع) ؛ لنفي الجهالة بالإشارة» مالم يكن 

1 5 010 
ربوياء وقوبل بجنسه : 

* (والأثمان المطلقة): أي غيرٌ المشار إليهاء بدليل المقابلة» (لا 
يصح) البيع بها (إلا أن تكون معروفة القدرء والصفة)؛ لأن التسليم 
والتسلم''' واجبٌ بالعقدء وهذه الجهالة مُفضية إلى المنازعة» فيمتنع 
التسليم والتسلمء وكل جهالة هذه صفتها: تمنع الجوازء وهذاهو 
الأصل. «هداية». 

2 وذ يف عدا تند اليلد ال واسفو فر راجا بدليل ما 


بعذه. 


.575/١ لاحتمال الربا بالجهالة. حيث لا بد من العلم بتساويهما. الجوهرة‎ )١( 
«والتسلم»: سقط من نسخ اللباب» ومثبت في الهداية 7/؟7» والنقل عنها.‎ )1( 





كتاب البيوع 1١1‏ 
ٍُ 2 7 ابي 0 
ويجوز البيع بثمن حال» ومؤجل إذا كان الأجل معلوما. 
ومّن أطلق الثمنّ في البيع : كان على غالب تقد 70 





[البيع بثمن مؤجل :] 

2 (مطو ايم بويعل وهو الأصل» (ومؤجّل» إذا كان 
الأجل معلوماً)» لئلا يعض إلى المنازعة» وهذا إذا بيع بخلاف 
جنسهء ولم يَجْمعهما قَدْرا'"؛ لما فيه من ربا النّساء”''» كما سيجيء. 

#* وابتداء الأجل من وقت التسليم» ولو فيه”" خيار: فمنذ 
سقوطه عنده. (خانية». 


ويبطل الأجل بموت المديون» لا الدائن. 


[إطلاق الثمن في البيع :] 


(ومّن أطلق الثمن في البيع) عن التقييد بالونس عفان د كس 
القذوة ؤوان العجة 14 كان )لني دمحالا رعلا اعالتي عن 


.١505/١5 القدر: كيل أو وزن. ابن عابدين‎ )١( 
(؟) أي ربا الأجل» فإذا وُجد الجنس والقدر: حرم الفضل والنّساءء وإذا وجد‎ 
أحدهماء وعدم الآخر: حل التفاضل دون النساء. وسيأتي في باب الربا إن شاء الله.‎ 


م2 أي في عقد البيع. 


١”‏ كتاب البيوع 





البلد . 


فإن كانت النقود مختلفة : فالبيع فاسد إلا أن يبيّن أحدها. 


اليلد)» أنه المتحارف» .زفيته الفتمرى الجيزاز "+ صرت إلبة 
«هذاية»). 

* (فإن كانت النقود مختلفة) النقد والمالية: (فالبيع فاسد)؛ 
للجهالة» (إلا أن يبيّن أحدها) في المجلسس؛ لارتفاع الجهالة قبل 
تفرر الفساد. 

# وهذا إذا استوت رواجاً أما إذا اختلفت في الرواج» ولو مع 
الاختلاف في المالية» وذلك كالذهب الغازيء والعَدلي”" في زمائنا: 
فيصح» وينصرف إلى الأروج. 

0 المشتوى ين أن 


دع (ع) 


أنه كنا 


2١55 /1/ أي وفي غالب نقد البلد: التحرّي لجواز العقد. كما في البناية‎ )١( 
أي : : وعدم إبطاله بسبب هذا الإطلاق» فحيثما وُجد سبيل لتصحيح كلام المكلّف:‎ 
و‎ 

(0) الذهب الغازي؛ والذهب العدلي نوعان من أنواع الذهب» مختلفان في 
المالية والقيمة الشرائية» متفقان في الرواج والتعامل» وكأن نسبة الغازي والعدلي: 
نسبة للسلاطين العثمانيين في زمن المؤلف. والله أعلم. 

(*) أي النقودء وفي نسخ اللباب كلّها: «أيهما». 








1 ب‎ ١ #7 بوه وها يهة و نفد ا الل هتح او اوح افد لفيا روسل قا 7 جيهذا. بمو بو كن اا‎ ١ الها تو به لا نوو هن له[ كوا هذ ار مهن هت ول الات دي نه يوا‎ ١ 


دار االصرا : فلو طلب البائع أحدها : للمشتري دَفْعْ 
غيره ؛ لأن امتناع البائع من قبول ما دفعه ولا فضل: تعنَّت. اه 


قال شيخنا: يعلم من قولهم: اليصح لو استوت اليه وروا 
حكم ما تعورف في زماننا من الشراء بالقروش» فإنها في حكم المستوية 
في المالية» فإن القرش في الأصل: قطعة مضروبة من الفضة, تقوم 
بأربعين قطعة من القطع المصرية» المسماة في مصر: «نصفا». 

ثم إن أنواع العملة المضروبة تقوم بالقرش» فمنها ما يساوي 
عشرة» ومنها أقل» ومنها أكثرء وإذا اشترئ بمائة قرش» فالعادة أنه 
يدفع ما أراد من القروش » أو مما يساويها من بقية أنواع العملة؛ ف 
ينفهم أحل أن الشراء وَقَم بنفس القطعةٍ الكسماة: قرفا وقتلمنا أن 
المشتري يُخيّر فيما تُساوئ مالية ورواجاء في دفع أيه" شاء. 


عو ه عو 


إ[غلاء النقود ورخصها 8 


* ثم قال: بقي ما إذا استرئ بالقروش المذكورة؛ ثم رخص 

بعض أنواعهاء أو كلّهاء واختلفت في الرخخص » كما وقع ذلك في 
زماننا مرارا “كر السؤال عنه» والذي تحرّر: أنه يؤمر المشتري بدفع 
المتوسط رخصاًء حتئ لا يلزم الضرر بهما 


(0) في نسح اللباب ا «(أيهما». 


١‏ كتاب البيوع 





ويجوز بيع الطعام والحبوب كلها مكايلة. ومحازفة) وبإناء بعينه 
اس 5 و 1 0 و 5 15 و 3 
لا يعرف مقداره. وبوزن ححر بعينه لا يعرف مقداره. 


دود ارحس السبوع' أما لو بقي منها نوع على حاله. 
فينبغي أن يلز لمتحي لقم لأن اختياره دَفْمْ غيره : يكون 
ا وتتسينا لإضرار البائع مع إمكان غيره» وتمام ذلك في 
00 


7 (ويجوز بيع - وهي الحنطة» وذقتيا خاصة في العرف 
الماضي. «فتح'؛ (و) جميع (الحبوب”')؛ كالشعير والذرة 
ونحوهماء (مكايلة) بمكيال معروفء (ومجازفة), وهي كما في 
«المغرب): البيع والشراء بلاكيل ولا وزن» (وبإناء بعينه لا يعرف 
مقداره. وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره». والظاهر أنه من 
المجازفة» وعطفه عليها؛ لأنه مور كل ووزك» وليس به حقيقة. 

وهذا إذا كان بخلاف جنسهء ولم يكن رأس مال سَّلَم؛ لقوطة 
معرفته» كما سيجيء. 

)١(‏ المسماة: «تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد 


وانقطاع». المطبوعة ضمن رسائله 58-58/5» والشارح نقل عنها بتصرف. 
(0) وفي نسخة القدوري (لاالاهاء 7509١ه):‏ («والحبوب كلها». 





كتاب البيوع ه١1‏ 





ومن باع صبرة طعام» كل قفيز بدرهم : جاز البيع في قفيز واحدٍ 
عند أبي حنيفة» وبطل في الباقي» إلا أن يُسمّيَّ جملة قفرَانها . 


وقالا: يحوز. ا 5 أو لم يذكر. 


5 5 باع 0 طعامء 1 0 بدرهم: جاز الع 1 
قفيز واحد. وبطل في الباقي عند أبي خنفة)؟ لتغدن الصرفه إلى 
كلها؛ لجهالة المبيع والثمن» فيصرف إلى الأقلء وهو معلوم. (إلا 
31 تطزول الجيالة نان (تس جبلدة دراتهب] )أو بالكيل في 
المعلية: 1 

# ثم إذا جاز في قفيز : للمشتري الخيار؛ لتفرّق الصفقة عليه. 

زوقلا وجرن فى الرتسهين'''(فبواء دعر أو الل يذكر): 

ويه يفتىئ » ااشرنبلاليةٍ عن «البرهان»» وفي «النهر) عن «عيون 
المذاهب»): وبه يا وفي فى «البحر» : وظاهر «(الهداية» تر جيح 


)١(‏ الصّبرة: بالضم: ما جمع من الطعام (الكومة) بلا كيل ولا وزن. القاموس 
(صبر)» المعجم الوسيط ص .501١‏ 

)١(‏ القفيز: مكيال» وهو ثمانية مكاكيك» كما في المصباح المنير (قفز)ء وفي 
تحقيقات د/ محمد الخاروف على الإيضاح والتبيان» ص29"7 أن القفيز يساوي (75) 
صاعاً من القمح» ويعادل (51,117) كغ» أو ما سَّعته (75) لتراء وقدره الباحث 
محمد الكردي في بحثه: المقادير الشرعية ص ٠‏ بأنه يساوي 75,577 كغ. 

(*) أي حال سمئ جملة قفزانهاء أو لم يسم» كما في الجوهرة .778/١‏ 


١5‏ كتاب البيوع 


ومن باع قطبح غنمء كل شاةٍ بدرهم : فالبيعٌ فاسدٌ في 





قولهما؛ لتأخير دليلهماء كما هو عادته. اه 

قال شيخنا: لكن رجح في «الفتح) فو لز وقوئ دليله علئ 
دليلهماء وتّقل ترجيحه العلامة قاسم عن «الكافي»» والمحبوبي» 
والنسفي» وصدر الشريعة» ولعله من حيث قوة الدليل؛ فلا ينافي 
تر جبح كولهما فز هيك الشيسر ؛ ثم رأيته في اشرح الملتقئ). أفاد 
ذلك :اهدو والدوة ا ضار 'قرلة. 

[باع قطيع غنم كل شاة بدرهم :] 

* (ومن باع قطيع غنمء كل شاة بدرهم: فالبيع فاسد في جميعها) 
وإن علم عددها بعد العقدل» ولو في المجلس على الأصح. اسراج» 
ع الحلواتى » للجيالة وك البين: 

وكذا في الواحمدة'''؛ لأن بيع شاة من قطيع: لا يصح؛ 
للتفاوت بين الشياه» بخلاف بيع قفيز من صبرة» فإنه يصح؛ لعدم 
التفاوت. 


)١(‏ في النسخ كلها: «الواحد»» ما عدا نسخة دء فكما ات 





كتاب البيوع 1١7/‏ 





وكذلك من باع ثوباً مذارعة» كل ذراع بدرهم. ولم يسم جملة 
الدكعان 

ومن ابتاع صبرةً طعام علئ أنها مائة قفيزء بمائة درهم . فوجدها 
أقل : كان المشتري بالخيار : إن شاء أَخَذَ الموجوه بحصته من 
الثمن» إن كناء 5 فسخ البيع . 

وان وتجحدها اكد من ذلك + فالريادة للناقع : 

* (وكذلك”" من باع ثوباً) 8 العضية كنارف ١‏ كن دراع 
بدرهمء ل ل جل الدر عات 

* وكذلك كل معدود متفاوت» كإبل» وعبيد» ونحوهما. 

[اشترئ صبرة طعام على أنها مائة قفيزء فوجدها أقل :] 

* (ومن ابتاع) : أي ا* شترئ (صبرة طعام علئ أنها مائة قفيزء 
بمائة درهم) مثلاًء » (فوجدها أت واس اله : (كان المشتري 
بالخيار: :إن اشاء أخَد الموجوه يخصعه سن الثمن» وإن شاء فسخ 
الببع) ؛ لتفرّق الصفقة عليه. 

#* وكذا كل مكيل وموزون ليس في تبعيضه ضرر. 
* (وإن وجدها أكثر من ذلك: فالزيادة للبائع) ؛ لأن البيع وقع 
على مقدار معين. 





)١(‏ أي يكون البيع فاسدا. 


1 كتاب البيوع 





َم اشثر شترى ثوباً علئ أنه عشرة أذرع. بعشر بعشرة دراهم., أو أوقنا 
على أنها مائة ذراع» بمائة درهم . فوجدها أقل : فالمشتري بالخيار : 
إن شاء أَخَذها بجملة الثمن» وإن شاء تَرَكها. 

وإن وجدها أكثر من ادر الذي سمّاه : فهي للمشتري. ولا 
غبار الباق : 





05 
0 


** (ومن اشتر : "لعل افاعقرة ادرمة بعشرة دراهم) مثلاء 
(أو لا اماع ان لو ٠‏ فوجدها أقل) مما سمي 
له: (فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بجملة الثمن) العنسو : (وإن 
شاء تَركها)؛ لأن الذرع وَصفا في النوبء بخلاف الأول”"/؛ فإنه 
مقدار يقابله الثمن» والوصف لا يقابله شيء من الثمن» إلا أنه يُخبّر 
لفوات الوصف المذكور. 
* (وإن وجدها أكثر من”الذرع الذي ميمًاه) البائم : (فهو 
الزائد (للمشتري» ولا خيارَ للبائع)؛ لما ذكرنا أنه صفة» فكان بمنزلة 





)١(‏ أي: وكان يضره التبعيض» كالسجادة ونحوهاء مما تضرٌ تجزئته» كما يظهر 
هذا من العبارة التالية في الشرح. 

(0) أي في مسألة: إذا ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيزء بمائة درهمء 
فوجدها أقل. 


(9) وفي نسخ أخرئ من القدوري: «فهي». ويكون المعن: أي الزيادة. 


كتاب البيوع 18 





5 م 5 و 3 
وإن قال : بعنّكهًا علئ أنها مائة ذراع» بمائة درهمء كل ذراع 
بدرهم, فوجدها ناقصةً : فهو بالخيار : إن شاء أخذها بحصتها من 
الثمن» وإن شاء تركها. 
وإن وجدها وقوه + كان المشترى بالخيار : إن شاء أخذ 1 





ما إذا باعه مُعيباًء فإذا ه ساي" . 

4 4 وهذا حيث لم يكن الذَرْع مقصوداء كما أفاده بقوله: (وإن 
قال: بعتكهًا): أي الأرضّ المتقدم ذكرهاء (علئ أنها مائة ذراع» بماثة 
دَزهم) مثلاً (كل ذراع بدرهم» فوجدها ناقصة فيو بالخيان: إن شاء 
ادها يعمكها تن التمن)» لأن لوضف وإن كان تابها “لكت بار 
أصيلة بانفراده بذكر الثمن؟ فيل كل ذراع منزلة لوباء وهذا لأنه لو 
أخَذه بكل بكل الثمن: لم يكن آخذاً كل ذراع بدرهها' '". «هداية». (وإن 
شاء تركها)؛ لتفرق الصفقة. 


(وإن وجدها زائدة: كان المشتري بالخيار: إن قباة لعن 





)١(‏ كما إذا باعه عبداً علئ أنه أعم» فإذا هو بصير» فلا خيار للبائع» ينظر 
البناية 2١04/17‏ وفي القاعدة الفقهية : (مَن سعئ في نقض ما تم من جهته. فنّقضه 
مردودٌ عليه)» ؛ ينظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء ص ١‏ 0 

)١(‏ أي والحال أنه ناقصء كما لو قال له: بعتكها على أنها مائة ذراع؛ بمائة 
درهمء فتبيّن أنها تسعين» فلا يكون حال نقصها: كل ذراع بدرهم 


” كتاب البيوع 
الجميع: كل ذراع بدرهمء وإن شاء قَسَح البيع . 

ومن باع دارا : دَخَلٍ بناؤها في البيع وإن لم يُسمّه. 
ومّن باع أرضاً : دَحَل ما فيها من النخل ل 








الجميع» كل ذراع لوهم وإ نا فسخ الببع)؛ لدفع ضرر التسزام 
الؤائك: 

ا د 

* (ومن باع داء 0 بناؤها في البيع وإن لم يسلّه): أ البفاء 
في عد البيع ؛ لأن اسم الدار يتناول العر ضهة" 6د واليفاء : في العرف» 
وهو متصل به اتصال قرَار؛ فيدخل تبعاً له. 

[ضابط فقهي :] 

* والأصل في جنس هذا: ل ا 
عورقا أو كان متصلا به اتصال قرَآر»ء وهو ما وضع لا لبفصل: دَخَل 
من غير ذكر. 
[حكم دخول الشجر مع الأرض المباعة :] 
* (ومّن باع أرضا) ذات نخل وشجر: (دََل ما فيها من || 





)١(‏ عرصة الدار: ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. المصباح 
المنير (عرص). 


كتاب البيوع 5" 





والشجر في البيع وإن لم يسمه . 
ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية. 


7 ا و ل ا ف ال 0 . 0" 
ومّن باع نخلاء أو شجرا فيه ثمر: فثمرثه للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاء . سو امسق يك نبل امه واووتومة مم 





والشتحر قن البية) أيضاً (وإن لم يُسمّه)؛ لأنه متصل به اتصال قرآرء 
فأشبه البناء. 

* قال قاضيخان: هذا فى المثمرة"''» واختلفوا في غير المثمرة» 
والصحيح أنها تدخل » من كان را ااتصحيح). 

* (ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية)؛ لأنه متصل بها 
للفصل » وله غاية ينتهى إليهاء بخلاف الأول. 

* (ومّن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمرّ)ء سواء كان بحال له قيمة» أو 
لاء في الصحيح. «هداية»: (فثمرتّه للبائع)؛ لأن الاتصال وإن كان 
خلقة» فهو للقطعء لا للبقاء» فأشبه الزرع» (إلا أن يشترطها): أي 
الشمرة (المبتاغ): أي المشتري؛ لأنه حينئذ يكون من المبيع. 





)١(‏ ولكن لا يدخل الثمر الذي علىئْ رؤوس الأقجان إلا بالنشرط: كباسياني 
فى المسألة التالية. 


ا كتاب البيوع 
ويقال للبائع : اقطعها وسلم المبيع . 
ومّن باع ثمرة لم يبد صلاحهاء أو قد بدا : جاز البيع» 00ذظ152 








# وعبّر هنا بالشرظ» وثمة''' بالتسمية: إشارة لعدم الفرق بينهماء 
وأن هذا الشرط غير مفسد. 

* (ويقال للبائع : اقطعها): أي الثمرة وإن لم يظهر صلاحهاء 
(وسلم المبيع). 

وكذا إذا كان في الأرض زرع؛ لأذملك المسترع يشغول 
بملك البائع » فكان عليه تفريغه وتسليمه. كما إذا كان فيه متاع. 

[بيع الثمرة قبل بدو صلاحها :] 

* (ومن :باع قسرة) بسارزة (لم يبد ضتلاحهاء أؤ'قيلك مدا تا 
البيع)؛ لأنه مال متقوم: إما لكونه منتفعاً به فى الحالء أو فى 
ليد ْ ْ 

كي * 

وقد قيل: لا يجوز قبل أن يبدو صلاحهاء والأول أصح. «هداية). 


# وقيدنا الثمرة بكونها بارزة؛ لأن بيعها قبل الظهور لا يصح 
اتفاقاً. 





)١(‏ أي في المسألة التي قبلها مسألة الزرع. 
() قال في البناية 1 : وفي بعض النسخ: أو في المآل. 


كتاب البيوع وض 





ووجب على المشتري قطعها في الحال. 
فإن شرَط تَركها علئ النخل : فَسَّدَ البيع . 





* ولو برز بعضها دون بعض: لا يصح في ظاهر المذهب» 
وصححه السر خسي » وأفتى الحلواني بالجواز لو الخارج اك 
ويُجعل المعدوم تبعاً للموجود؛ استحساناً؛ لتعامل الناس 
0-5 زيلعي » وظاهر «الفتح) الميل إل هذاء وقواه 

ان م نميا 
لملكه» وهذا إذا اث شتراها مطلقاًء أو بشرط القطع. 

# (فإن) كان (شَرَط تَركها على النخل) حتئى تتناهئ: (فسد 
البيع)؛ لأنه شَرْط لا يقتضيه العقدء عوك قال انين 

* ولواث شتراها مطلقا”''» وتّركها بإذن البائع : طاب له الفضل. 

* وإن تركها بغير إذنه: تصدّق بما زاد في ذاته'"'؛ لحصوله بجهة 


5 37 75 
0000 ِ (هداية»). 





.589/6 أي من غير شرط القطع» أو الترك. البناية /1/ 2117/0 فتح القدير‎ )١( 
«بأن تقوم قبل الإدراك؛ وتُّقوّم بعده؛ فيتصدق بما زاد من قيمته إلى يوم‎ )1( 
.584/0 فتح القدير‎ 257١/١ الادراك»؛ كما فى الجوهرة‎ 


(9) أي حصولها بقوة الأرض المغصوية. 


33> كتاب البيوع 





ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة. 





[الاستثناء في بيع الثمرة :] 

ا اسع رس ل اوس لأن 
الباقي بعد الاستثناء مجهول. » بخلاف ما إذا باع واستثنئ اتاد يفنا 
لآن الي معلوم بالمشاهدة. «هداية»» ومشئ عليه في «المختار). 
وورهال الشريعة» وضكدر المشتريةة : وقال في «الاختيارا: وهو 
ااي 

وفيل: يجوزء. وخالفه ال تبعاً «للهداية»» حيث قال 
- بعد ذكر ما في «الكتاب» ‏ قالوا: هذه رواية الحسن”'. وهو قول 
امار أما علئ ظاهر الرواية» فينبغي أن يجوز؛ لأن الأصل: 





)١(‏ هكذا نقل الشارح الميداني عن الاختيار بواسطة التصحيح. لكن بمراجعة 
الاختيار (بطبعتيه) 11/7٠ ٠7/5”‏ لم أجد قوله: «وهو الصحيح)»؟!. وقد راجعت 
تصحيح القدوري المطبوع. والمخطوط. فرأيت النص كما نقله الميداني. 

(5) قال في التصحيح ص ١54‏ : #وخالفه النسفي» فقال: ولو استثنئ منها 
أرطالاً معلومة: : صحء وفي رواية: لا يجوزء بناء علئْ ما ذكر في الهداية» أن المذكور 
في الكتاب قالوا: هو رواية الحسن» وهو قول الطحاويء. وأما علئ ظاهر الرواية: 
لبقي أن بجو اه وينظر الهداية 2757/7 وكنز الدقائق مع البحر 171//0. 

() قال في التصحيح ص ١54‏ : «ليس رواية الحسن وحده بل هي رواية أبي 
يوسف...». اه. والشارح الميداني قد نقل هنا عن التصحيح باختصار. 


كتاب البيوع نا 





ويجوز بيع الحنطة في سثيلهاء والباقلاء في قشره. 
ومّن باع داراً : دخل في الببع مفاتيح أغلاقها . 





«أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده: يجوز استثناؤه من العقداء 
وببع قفيز من صبرة: جائزء فكذا استثناؤه. اه. «تصحيح». 

قال في «الفتح»: وعدم الجواز أقيس بمذهب الإمام. اه 

[بيع الحبّ في السنابل :] 
والباقلاء في قشره)؛ وكذا الآرن» والسمسم ونحوهماء وعلئ البائع 
إخراجه» وللمشتري الخيار. «فتح». 

* وهذا إذا باع بخلاف جنسهء وإلا: لا؛ لاحتمال الربا. 

١ 1‏ ص8 1-5 مه 

36 إنما بطل بيع ما في تمرء وقطن» وضرع » وماعلئ حنطة: 
من نوئ» وحبء ولبن» وتبن؛ لأنه معدوم عرفا. 

:* (ومن باع ا دخل في البيع مفاتيح أغلاقها)؛ كن يدخل 
فيه الأغلاق؟ لأنها مركبة فيها للبقاء» والمفتاح يدخل في بيع الغَلَق ؛ 
لأنه بمنزلة بعضه » إذ ل ينتفع به بدوية. «هداية»). 


)١(‏ أي العقدء والله أعلم. 


5" كتاب البيوع 


ع 1 3 
وأجرة الكيال» وناقد الثمن على البائع . 








إبيان علئ من تكون أجرة الكيل» ونقد الثمن :] 

* (وأجرة الكيّال)» والورّآان» والعداد. والذراع للمبيع ؛ » (وناقد 
الثمن على البائع)» أما الكيل» والوزن» والعر والذرع, فلابد 
منه للتسليم» وهو على البائع. 

وأما النقدء فالمذكور رواية ابن رسسْتم عن محمد؛ لأن النقد 
كرك بيد العوان ". 

وفي رواية ابن سماعة عنه : علئ المشتري؛ لأنه يحتاج إلىئ تسليم 
الجبة لقان .والجردة تدرف اليدب كنا يحرف الكدن سالوون: 
فيكون عليه” 3 (هداية». 


0 في نسخ اللباب كلها: «العدد». 

(0) والحال أن البائع هو المحتاج إليه» ليعرف المعيب» فيردّه. ينظر الجوهرة 
/7. 

(9) أي على المشترئ: لأن حق البائع علئ المشتري أن يسلمه الجياد» فلزمته 
أجرته » وهذا إذا كان قبل القبض» وهو الصحيح , أما بعده: فعلئ البائع» لأنه إذا 
قبضه: دخل فى ضمانه بالقبض. اه من الجوهرة .7777/١‏ لكن سينقل المؤلف 
الميداني بعد قليل عن قاضي خان أنه على المشتري علئْ كل حال» أي قبل قبض 
البائع الثمن» أو بعده. 


كتاب البيوع 7" 


ع 7 72 
وأجرة ورَانِ الثمن علئ المشتري . 
ومّن باع سلعة بثمن : قيل للمشتري : ادفع الثمن أولاء ا 








وفي «التصحيح»: قال في «المحيط»: وأجرة الناقد» ووزن الثمن 
علئْ المشتري» وهو الصحيح» وقال قاضيخان: والصحيح أنه يكون 
علئْ المشتري عل كل حال" '» واعتمده النسفي. اه 

* (وأجرة وان الثمن علئ المشتري)؟ لما ينا أنه هو المحتاج 
إلى تسليم الثمن» وبالوزن يتحقق التسليم. «هداية». 

[آتسليم الشمن قبل تسليم المبيع :] 

ويام بن ساق ال دراه رسيو انسار الكل 
المدرى ادف السو 0 لأن احق | الستري فيواش المييفة 
فيتقدآم دفع الثمن» ليتعيّن حق البائع بالقبض؛ لأن الثمن لا يتعين 
بالتعيين قبل القبض. 

* قبّدنا السلعة بالحاضرة» وغير مشغولة؛ لأنه إذا كانت غائبة» 
أو مشغولة: لا يؤمر بدفع الثمن حتئْ يُحضر السلعة» أو يفرّغهاء كما 
فى «الفيض». 

* وقيّدنا الثمنَ بالحال؛ لأنه إذا كان مؤجلاً: لا يملك البائع مَنْعَ 
السلعة لقبضه» لأن ابتداء الأجل من قبض السلعة» كما مر. 


)١(‏ أي قبل قبض البائع الثمن أو بعده. 


1 كتاب البيوع 


فإذا دَقَعَ الشمن : قيل للبائع : سَلّم المبيع . 
ومّن باع سلعة بسلعة. أو ثمناً بئمن : قيل لهما : سَلّما معاً. 





* (فإذا دَقَم) المشتري (الثمن: قيل للبائع: سَلّم المبيع)؛ لأنه 
ملك الثمن بالقبض» فلزمه تسليم المبيع. 
إن سكم لباقم المبيع قبل فيض التمن لبس له أن يستترذه 


ع او ب عن اسفن د سالج 
0 لأن التخلية قِبْضِْ حكماً لو مع القدرة عليه بلا كَلمَّة 
وتمامه في حاشية شيخنا"'". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 057/15 (ط البابى). 
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باب خيار الشرط 


خيارٌ الشرط جائرٌ في البيع : للبائع» والمشتريء ولهما. 


باب خيار الشرط 


١ 1 .5 : 1 06‏ َ 
* قدّمه علئ باقي الخيارات؛ لأنه يمنع ابتداء الحكم”"''» وعقبه 


مقبان الرؤية؟ لأنه يمنع تمامّه' "2 وأخمَّر خيار العيب؛ لأنه يمنع 
اللزوم”". وتمام الكلام عليه نين في «الدرر». 

* (خيار الشرط جائرٌ) في صلب العقدء أو بعده ولو بأيام”". 
اابحراء أما قبله: فلا يثبت» «تتارخانية»» (في البيع): أي المبيع كله 
أو بعضه. (للبائع) وحده.ء (والمشتري) وحده.؛ (ولهما) معاء 
ولخيرهما: 


.777/١ أي حكم المبيع» وهو الملك. الجوهرة‎ )١( 

(0) أي تمام الحكمء وهو الملك. الجوهرة ١/177؟.‏ 

(*) أي لزوم الحكمء وهو الملك بعد التمام» ينظر الدرر والغرر 2١5١/5‏ 
الجوهرة .55٠/١‏ 

(5) أي ألحقاه به» فلو قال أحدهما بعد البيع ولو بأيام: جعلتك بالخيار ثلاثة 
أيام: صح إجماعا. البحر الرائق 5/,. 
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والخيار ثلاثة أيام» فما دونها . 


انين 


وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز أكثر من ذلك إذا سمّيا مد 
مغلومة : 


ع 2 ع لأست 

3 (والخيار) 87 ( ثلا نه أيام , فما دونها). وفسد علد إطلاق» 

* وفي «جامع الفتاوئ»: ولو قال: بعت إن رضي فلان: جاز إن 
ين وقت الرضا. اه. وبه ظَهّر جواب حادثة الفتوئ» وهي: باع إن 
٠.‏ 00 و ٠. ٠.‏ 3 
رضي شفيعهاء من غير بيان وقت. 

* (ولا يجوز) الخيار (أكثر من ذلك عند أَبى حنيفة ) ؟؛ لأنه يت 
علئْ خلاف القياس بالنص» فيبقئ الباقى علئ الأصل. 

(وفحال انو ووسقه ومعحهيل يجوز اكقترهم ذلك إذا سنا 
اد لتو لأنه شرع للحاجة للتروي ؛ ليندفع به 
0 7 وو و ع 3 

قال في «التحفة»: والصحيح قول أبي حنيفة» ومشئى عليه 
المحبوبى » وصدر الشريعة» والنسفى» وأبو الفضل الموصلى» 


ا 0 


ووحجوا ليله وأجانواعما يتميدك :نه لهم ااتصحيح١.‏ 
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و هه 
وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه . 
فإن قبضه المشتري» فهلك فى يده : ضمته بالقيمة . 
وخيارٌ المشتري لا يمنعٌ خروج المبيع من ملك البائع. إلا أن 
- و 





(وخيار البائع) ولو مع خيار المشتري (يمنع خروج المبيع من 
ملكه) اتفاقا. 

[ضمان المبيع لو هلك في مدة الخيار : ] 

* (فإن قبّضه المشتري» فهلك في ات مدة الخيار: (ضمنه 
بالقيمة) لو قيمياًء وبالمثل لو مثلياً؛ لأن البيع ينفسخ م بالهلاك؛ لأنه 
كال فوتوفاء ولا نفاذ بدون المحل» ؛ فبقيَ مقبوضاً في يده علئ سوم 
الشراء» وفيه القيمة فى القيمي» والمثل في المثلي. ١فتح).‏ 
اعشارا بالمطلة ”2 اهذانة): 


* (وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع) 
بالإجماع. «جوهرة»» (إلا أن القدرئ لا تلك ولا يدخل في ملكه 


(1) أي البيع المطلق عن الخيار» وهو البيع الباتة» فإن المبيع فيه لو هلك في 
يد البائع: ينفسخ البيع» فكذا هذا. البناية .١91//1/‏ 
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عند أبي حنيفة, وقالا : يملكه. 
فإن هلك فى يده : هلك بالثمن. 


عند أبي حنيفة» وقالا: يملكه)؛ لأنه لما خرج من ملك البائع» فلو لم 
يدعل قن للك المشترى :+ يكوان: ؤائلد لا إل" مالك »ولأ عن لقا نه 
5 7 2220 
كان 

ولأبي حنيفة: أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه””'» فلو قلنا بأنه 
يدخل المبيع في ملكه: لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما 
للمعاوضة» ولا أصل لهفي الشرع؛ لآن المعاوضة تقتضى 
السسناواة".#هدانة): 

قال في «التحفة»: والصحيح قول أبي حنيفة؛ واعتمده برهان 
الشريعة» وصدر الشريعة. والسسف» والموصلى. ااتصحيح). 

(فإن هلك في يده: هلك بالثمن) المسمّئ؛ لأنه عَجَرَ عن 


زد فلزمه ثمنه. 


)١(‏ قال في خلاصة الدلائل ص 31: («إلا أن هذا ليس بمحالء. إذا كان بحال 
سيوجد له مالك» كالموصى إذا مات يزول ملكه» ويقف إلئ قبول الموصئ له»؛ كذا 
هذا». اه 

(6) أي ملك المشتري. 


(؟) أي أن يدخل المبيع في ملك المشتري» والثمن في ملك البائع. البناية 
/ا/ىة ١‏ . 
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وكذلك إن دخله عيب . 
ومّم شرط له الخيارٌ : فله أن يفسخ فى مدة الخيارء وله أن يجيرّه. 
كن سر بس “كي 2 بعخير 


فإن أجازه بغير حضرة صاحبه : جاز. 


0 (وكذلك إن دخله عيب) لازم'', سواء كان بفعل المشتري» 
أوة عي أو افة سماوية» أو فعل المبيع. 

وأما العيب الغير اللازم» كمرض: فإن زال في المدة» فهو على 
غيارة: وال “ثيه الحقدة لتعدر الرهه اب كمال 
لهما اتفاقاء وأيهما فسخ في المدة: انفسخ البيع» وأيهما أجاز: بطل 
خياره فقط. 

* (ومّن شُرط له الخيار)» من بائع» أو مشترء أو أجنبي: (فله أن 
يفسخ في مدة الخيار» وله أن يجيزه)؛ لأن هذا فائدة الخيار. 

* (فإن أجازه بغير حضرة صاحبه: جاز) إجماعاء اد إسقاط 
لحقهء فلا يتوقف علىئْ حضور الآخرء كالطلاق والعتاق. 


)١(‏ أي لا يرتفع» كما لو قطعت يد العبد المشترئ» فيعتبر بذلك مُمْسكا. ينظر 
الجوهرة .775/١‏ 
(5) أ كن قز الالجافة مم لسحق اتكيازه إسقاط لسسع 


0 امار رمه 


وإن فسّحَ : لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا. 

إلا إذاكان:الشاز ليما وفيك احهناه فلس لعن الأجارة؛ 
لآن المفسوخ لا تلحقه الإجازة. 

0 (وإن فسّخ: لم يجز إلا أن دكحون الآخر 000 والشرط 
العلم. 

* وكنّىْ بالحضرة عنه؛ لأنها سببهء» حتئ لو كان حاضراً ولم 
يعلم: لم يجزء وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 

2 

قال في «التصحيح»: ومشئ على قولهما النسفي»؛ وبرهان 
الشريعة» وصدر الشريعة. اه 

* ولو شرط المشتري » أو البائع الخيارَ لاي صح وت 

* فإن أجاز أحدهماء أو فسّخ: صح. 

#«وإن أجاز أجدهما وعكس الأخر: اعثير الأستيق 4 لكوت 

* ولو صدرا معاء أو لم يعلم السابق: فالفسخ أحق. زيلعي. 
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وإذا مات من له الخيار : بَطّل خياره» ولم يُنتقل إلى ورثته . 
ومن باع عبداً علئ أنه خبّانٌ أو كاتبٌ» فكان بخلاف ذلك : 
فالمشترى بالخيار : إن شاء أخذه بجميع الثمن» 2110111101 


(وإذا مات من له الخيار: بطل خياره) » وتم البيبع من جهده. 
(ولم بقل إلى رما “انايو ا مقك رإزادة فلا يتصور 
اققاله "ع والارت :فنا فل الأشفان: 


كلت عار لقي لذ قورت انعفن الب معليداء هذا 
الوارث» فأما نفس الخيار» فلا يورث. «هداية». 

0 (ومن باع غيد! علئ أنه ا أو كاتباء فكان بيخلااف ذلك)» 
بأن لم يوجد معه أدنئ ما يُطلق عليه اسم الكاتب» والخبّاز. «فتح»: 
(فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن)؛ لآن الأوصاف 


)١(‏ هكذا: «لأنه ليس إلا»: في نسخة أ د من اللباب» وأما بقية النسخ ففيها: 
«لأنه ليس له إلا»» والصواب ما أثبته بحذف: «له»؛ كما هو نص الجوهرة 2777/١‏ 
05 (ط التي معها اللباب). والنقل عنها حرفياًء لكن بدون أن يعزو الشارح 
إليهاء وينظر الهداية وشرحها البناية 5١7717‏ (ط بيروت». 

(9) ومع العبارة: آي ليس الخبار إلا منشيئة وإوادة» -ومتفيكة الإنمنان تتقطيع 
بموته؛ ولا يتصور انتقال هذا الخيار الذي هو المشيئة» لأنه عرّض» والعرض لا يقبل 
الأققال. النناية 11715 3:1ط باكتدان)باشتضان: 
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وإن شاء ترك . 


لفوات الوصف المرغوب فيه المستّحقّ فى العقد بالشرط» وقواتّه 
يوجب التخيير؛ لأنه ما رضي به بدونه. 

* وهذا بيخلااف شرائه فناة علو انها ص أو تحلب كذا رطْلاء 
فاتك" كذ ساعا» أو كتين كذ ندرا فإنه يفسد البيع؛ لأنه 
شرط اذ شجير ‏ ؛ لعدم العلم بها. افتح). 

أي: والسابق وضصف مرغوب قيبةء كوؤضف السلافة» ولذا لو 
شط أنها حَلُوب» أو لَبُون7": جاز 


)١(‏ أي لو كان المشترئ عبداً يخبز كذا صاعاً. 
(5) اللّبون اع : الناقة والشاة ذات اللبن» غزيرة كانت 2 أم لاء وناقة 
حار : أي ذات لبن يُحُلَبِ. المصباح المنير (لبن)» (حلب). 
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ومن اشترئ كينا لم ير : فالبيع جائزٌ 0 5571701 


باب خيار الرؤية 


* قَدَمنا وَجْه تقديمه علئ خيار العيب. 

وهو من إضافة المسبّب إلى السبب'". 

000 ن اشترعل شيئً لم يره ا ا 
«(الممبسوط». 

وما فى احاشية أخى زاده»: من أن الأصح : الجواز: عر ما 
فهم و إطلاق «الكتاس». 

قال في «الفتح»: والظاهر أن المراد بالإطلاق: ما ذكره شمس 
الأئمة السرخسي وغيره» كصاحب «الأسرار»» و«الذخيرة»» من أن 


الإشارة إليه» أو إلى مكانه : شرط الجوازء» حتئ لو لم يشر إليه ولا 
إلئْ مكانه: لا يجوز بالإجماع. اه 


)ذال وني شار 
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وله الخيار إذا واه إن شاء أخذه. وإن شاء 7 
5 ملع ال - 
ومن باع ما لم يره : فلا خيار له . 


* (وله الخيار إذا رآه»» وكذا قبل الرؤية في الأصح. «بحر)؛ 
لعدم لزوم البيعء (إن شاء: أخذهء وإن شاء: ردَّه) وإن”"' قال: 
١ارضيت»‏ قبُلها ؛ لآن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه: لا يتحقق. 

* وهو غير مؤقتء» بل يبقئ إلى أن يوجد ما يبطله. 

* ويشترط لفسخه علم البائع. 

زو اع ا فيو" لديا 60 لأس ميل الشراء 
بالنص”"» فلا يثبت لغيره. 


)١(‏ (إن): هنا وصلية. 

(1) كأن ورث شيئاء فلم يره حتئ باعه. وهذا إذا باع عيئاً بئمن» أما إذا باع عيناً 
بعين» ولم ير كل واحد منهما ما يحصل له من العوض: كان لكل واحد منهما الخيار. 
الجوهرة ١/78؟.‏ 

(؟) وهو قوله صائ الله عليه وسلم: «من اشترئ شيئاً لم يره: فهو بالخيار إذا 
رآهء إن شاء أخذه.» وإن شاء تركه»؛ رواه الدارقطني في السئن 5/7» والبيهقي في 
البنعن الكيرق932/6)«وقد ووق الحديك مسد ا وعرساة وعلطقك أسائيده لكين 
نقل ابن الهمام في فتح القدير 57١/64‏ عن مالك وأحمد أنهما عملا به. وقال: إن 
المرسل حجة عند أكثر أهل العلم. وينظر نصب الراية 85 /4» وللحديث أيضاً شاهد 
يقوَّيه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 2٠١/5‏ وغيره» وذلك في بيع عثمان 
لطلحة رضي الله عنهما ما لم يرياه» وينظر التلخيص الحبير 5/7. 
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وإن نظر إلئ وجه الصبّرة» أو إلئ ظاهر الشوب مطويّاء أو إلى 
وجه الجارية» أو إلئ وجه الدابة وكفلها : فلا خيارَ له. 


# (وإن نظر) قبل الشراء (إلئ وجه الصبرة» أو إلئ ظاهر الثوب 
مطوباً)» وكان مما يُستدل بظاهره عل باطنه» بخلاف ما إذا كان في 
طَّه ما يكون مقصوداًء كموضع العَلّمء (أو إلئْ وجه الجارية)؛ لأنه 
المقصود في الآدمي. (أو إل وجةالداحة روعديف 9 الأنيمنا 
المقصود في الدواب: (فلا خيار له). ْ 


والأصل في هذا: أن رؤية جميع المبيع : غير مشروط؛ لتعذره. 
فيكتفئ برؤية ما يدل علئ العلم بالمقصود. 

* ولو دخل في البيع'' أشياء: فإن كانت لا تتفاوت آحادهء 
كالمكيل » والموزون» وعلامته أن يُعرّض بالنّموذج: يكتفئ برؤية 
واحد منهاء إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأئ» فحينئذ يكون له الخيار: 
أي خيار العيب» لا خيار الرؤية. 


)١(‏ كفل الدابة: بفتحتين: عجزها ومؤخرهاء الجوهرة »778/١‏ المصباح المنير 
(كفل). 

(؟) هكذا: (البيع): في نسخ الهداية 7797/7 ومع البناية ١١7/5٠١‏ ؛ ومع فتح 
القدير ه/5757» والنقل عنهاء لكن في نسخ اللباب كلها: «المبيع». 
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وإن رأئ صحن الدار : فلا خيارَ له وإن لم يشاهد بيوكها . 


وإن كانت تتفاوت آحاذه» كالثياب» والدواب: لا بد من رؤية 
كل واحد منها. «هداية»). 
المبيع أثواباً متعددة, وهى من نمط واحد» لا تختلف عادة» بحيث 
يباع كل واحد منها بثمن متحد: 

ويظهر لي أنه يكفي رؤية ثوب منهاء إلا إذا ظهر الباقي أردأء 
وذلك لأنها تباع بالنموذج في عادة التجار. 

* فإذا كانت ألواناً مختلفة: ينظرون من كل لون إلى ثوب. اه 

* وهذا إذا كان فى وعاء واحد». وأما إذا كان فى وعاءيّن» أو 
أكثرء ورأئ أحدها: فمشايخ العراق علئ أنها كرؤية الكل» ومشايخ 
بلخ على أنه لا بد من رؤية الكل» والصحيح أنه يبطل برؤية البعض» 
كما فى «الفيض». و«الفتح», و«البحر). وغيرها. 

2 (وإن رأئ صحن الدار): أي ساحتها: رفلا خيار له وإن لم 
يشاهد بيوتها): أي داخلها عند أبى حنيفة ؛ لأن رؤية ساحتهاء وظاهر 
بيوتها: يوقع العلم بالداخل؛ لعدم تفاوت البيوت بالمنفعة. 

وعند زفر: لا بد من رؤية داخل البيوت. 

قال أبو نصر الأقطع: وهو الصحيح. وفى «الجوهرة»: وعليه 
الفتوى. 
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وبيع الأعمئ» وشراؤه : جائر» وله الخيارٌ إذا اشترئ . 


وفي «الهداية»: والأصح أن جواب «الكتاب» على وفاق عادتهم 
في الأبنية» فإن دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ» فأما اليوم فلا بد من 
الدخول فى داخل الدار؛ للتفاوت”''» والنظرٌ إلئ الظاهر: لا يوقع 
العلم بالداخل. اه» ومثله في «الفتح) وغيره. 

ولط وكيلة بالققن والشزاءة منظزوء وخلا ف رسول”. 

** (وبيع العو وشراؤه) ولو لغيره:(جائز)؛ 0 
محتاج. 


# (وله الخيار إذا اشترئ)؛ لأنه اشترئ ما لم يره. 


)١(‏ قال ابن عابدين 757/١5‏ (ط دمشق): «وحاصله أن أتمتنا الثلاثة اكتفوا 
برؤية خارج البيوت وصحن الدار» لكونها غير متفاوتة في زمنهم؛ وزفر كان في 
زمنهم وقد خالفهم» فعلم أنه قائل باشتراط رؤية داخلها وإن لم تتفاوت» وهذا 
خلاف ما صححوه من اشتراط رؤية داخلها في ديارناء لتفاوتهاء فيكون اختلاف 
عصر وزمان» أما خلاف زفر» فهو اختلاف حجة وبرهان). اه 

(6) وقال أبو يوسف ومحمد: الرسول والوكيل سواء. خلاصة الدلائل ص ”217 
شرح الكبز لمنلا مسكين 300/7» الهداية والبناية 2757/1 وأخخّر صاحب الهداية 
دليل الإمام. مما يدل على ترجيحه على قول الصاحبين» على عادته رحمه الله. 


13 باب خيار الرؤية 
0 ا و ع شا يداه لود عو دم., و # ع اس ادس 
ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس» أو يشمه 

إذا كان يعرّف بالشم» أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق. 


ولأشقط عارم فى اللعقال حدر وطن :لذ 


(ويسقط يار ا كد العلم بالمقصود. وذلك (بأن يَجَسّ 
المبيع إذا كان يعرف بالجس» أو يَشَّمّه إذا كان يُعرف بالشمء أو 
بدوقة إذا كان عوك بالذوق)؛ لأن هذه الأشياء تفيد العلم 
بالمقصود ؛ فكانت فى حقه بمنزلة الرؤية. 

* (ولا يسقط خياره في العقار) ومُخوو هما لا درك تالحواس 
المذكورة (حتئ يوصف له) ؛ لأن الوصف يقام مقام الرؤية» كما في 
الكلم: 

قال في «التحفة»: هذا هو الأصح من الروايات» وقال أبو نصر 
الأقطع : هذا هو الصحيح من المذهب. ااتصحيح). 

وعن أبي يوسف: إذا وقف في مكان لو كان بصيراً لرآهء فقال: 
رشبت موقل 1 


)١(‏ قال في الهداية مع الفتح 057/6: «لأن التشبه يقوم مقام الحقيقة في 
العجز. كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة» وإجراء 
الموسىئ مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج». اه 


قال ابن الهمام: ولا يخفئ ضعفه» ونقل عن أبي يوسف رواية أخرى. 


باب خيار الرؤية وف 





ومّن باع ملك غيره بغير أمره : فالمالك بالخيار : إن شاء أجاز 


البيع, وإن شاء فسح . 
وله الإجازة إذا كان المعقودٌ عليه باقياً» والمتعاقدان بحالهما. 


وقال الحسن تاكن وكيلا بقبضه » وهؤايرامة وهذا لجيه بقول 
أبي حنيفة ؛ لأة.وية الركيل كرو المزكل» د فاه اننا (هداية». 

[بيع الفضولي : ] 

(ومن باع ملك غيره بغير أمره: فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز 
البيع . وإن شاء فسخ»ء و) لكن إنما (له الإجازة إذا كان المعقود عليه 
اناه ركذا المالك ذو الس اقداة اليا 

فإذا حصلت الإجازة مع قيام الأربعة'"': جاز البيع. وتكون 
الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة» ويكون البائع كالوكيل» 
والشمن للمجيز إن كان قائماًء وإن هلك في يد البائع لك أمانة: 

* ولكل من المشتري والفضّولي أن يفسخ العقد قبل أن يجيز 
المالك. 

* وإن مات المالك قبل الإجازة: انفسخ البيع » ولا يجوز بإجازة 
ورثته. جوهرة). 


)١(‏ أي المعقود عليه» والمالك» والمتعاقدان. 


: باب خيار الرؤية 
ومّن رأئ أحد الثوبين» فاشتراهماء ثم رأئ الآخر: جاز له أن 
يردّهما. 

ومّن مات وله خيار الرؤية : بطل خياره. 


ومّن رأئ شيئاء ثم اشتراه بعد مدةء -101 0 52122717101010 


(ومرائ لد التوبي فاقد اهماء تمازائ"الآخر :جار له أن 
يود نا سه لأذاوونة احد هما لكر رو كني لفاوق 
فن الثياتة: فيبقئ الخيار له فيما لم يره. فله رذه بحكم الخيارء ولا 
يتمكن من رده وحده» فيرذهما إن شاء؛ كن الأدركون تفريقا طرف 
وهذا لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبضء» وبعدهء 
كخيار الشرط» بدليل أن له أن يفسخه بغير قضاءء ولا رضاء. «فتح». 
[لا يورث خيار الرؤية :] 


* (ومن مات وله خيار الرؤية: بطل خياره)» ولم ينتقل إلى 
ورثته» كخيار الشرط » كما 7 


95 (ومن رأف ا ثم اشتراه بعل مدة). وهو يعلم أنه مرئيه » 
)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «الآخراء وكذلك في الهداية. لكن في نسختي 


الجوهرة 7075/١ 779/١‏ (التي مع اللباب)؛ ونسخة فتح القدير 041/06: 
«للآخر). 
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فإن كان عل الصفة التى رآه : فلا خيار له فإ وعد مهضرا فله 
الخيار . 


8 


إن كان تبان رقن النعقة الس هيارد 4 11 العلكم 
باوضافه خاض] " لد بالرقية التنابقة»' ويقواقة؛ يعت له التخيارن. 
* وكذا إذا لم يعلم أنه مَرْيّه؛ لعدم الرضا به. 
* (وإن وجده متغيراً: فله الخيار)؛ لأنه بالتغير صار كأنه لم يره. 
* وإن املكاتي الخد فالقول للبائع؛ لأن التغير حادث». 
١ 0‏ 
وسبب اللزوم ظاهر . 
# بخلاف ما إذا اختلفا فى الرؤية”"؛ لأنها أمرٌّ حادث» 
والمشتري يذكره» فالقول له. «هداية»). 


ولد واد عام عنم مام 
يح يج يج يد يت 


)١(‏ أي سبب لزوم العقد ظاهر» وهورؤية المعقود عليه» ينظر الجوهرة 
١/٠"؟.‏ 

(؟) فقال المشتري: لم أره حال العقدء ولا بعذه» وقال البائع: بل رأيته» فالقول 
قول المشتري» مع يمينه» لأن البائع يدعي عليه الرؤية» وهي حادثة» فلا يبل قوله 
إلا بيمينه. كما في الجوهرة .5:٠/١‏ 
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باب خيار العيب 
إذا اطلع المشتري علئ عيب عيب في المبيع : فهو بالخيار : إن شاء 
خذه بجميع الثمن» وإ اشاء ردة: 


ولتسن :له أن تمك وياخيد التقضيان . 
باب خيار العيب 


من إضافة الشيء إلىئ سببه. 

والعويه اله جا يقار عه أعيد الفظيرة العرلن مها خد كه 
ناقصاً. «فتح). 

* وشرعاً : ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجّارء كما يذكره 
الغ ف : (إذا اطلع المشتري علئ عيب في المبيع) كان عند البائع ؛ 
ولم يره المشتري عند البيع» ولا عند القبض»؛ 2 
«هداية»): (فهو بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء 0 
لأن مطلق العقد يقتضى وصف السلامة» فعند فواته: يتخيّر؛ كى لا 
يتضرر بلزوم ما لا يرضى به. 

ل ا 0 النتقصان)؛ ! لما 0 الربات 
فيتضرر» ودفع الضرر عن المشتري ممكنٌ بالرد. 
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وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار : فهو غيب : 
5 و 7 3 
والإباق» والبول في الفراشء, والسرقة عيب في الصغير ما لم 


فإذا بلغ : فليس فليس ذلك بعيب حتئى يعاوده بعد البلوغ . 


* (وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار: فهو عيب)؛ 
لأن التصرل بنقصان المالية» وذلك بانتقاص القيمة» والمرجع في 
معر فته ا سواء كان فاحشاً أو يسيراًء بعد أن يكون مما يعله أهل 
تلك الصناعة عيباً فيه. اجوهرة». 

[ما يعد عيباً :] 

* (والإباق) إلل غير سيده الأول» (والبول في الفراش» 
والسترفة) من الحولق وغيره :عيب فى الضغير) المميّز الذي ينكر علية 
مثل ذلك» (ما لم يبلغ) عند المشتري 

* فإن وٌجِدَ شيء منها بعد ما بَلّعْ عنده : لم يردّه؛ وفيت 
برك نت ؛ لأن هذه الأشياء تختلف صعْرأ وكبراً. 

* (فإذا بلغ: فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ). 

قال في «الهداية»: ومعناه إذا ظهرت عند البائع في صغره» ثم 
حدثت عند المشتري في صغره: يرده؛ لأنه عبن ذلك» وإن حدثت 
بعد بلوغه: لم يرده؛ لأنه غيرة: 
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فإذا بلغ : فليس ذلك بعيب حتئى يعاوده بعد البلوغ . 


0 لأن سبب هذه بي دن 007 
والإباق في الصغر؛ لحا اسن والسرقةٌ؛ لقلة المبالاة د 
الكبر ؛ لخبّث في الباطن. اه 

قال في «الفتح»: فإذا اختلف سببها بعد البلوغء وقبلّه: كان 
الموجود منها بعدّه» غير الموجود منها قبله. وإذا كان غيره: فلا يُرَدُ 
به ؟ لأنه عيب حادث عنده. 

بخلاف ما إذا ظهرت عند البائع والمشتري في الصّعّرء أو ظهرت 
عندهما بعد البلوغ: فإن له أن يردّه بها. 

# وإذا عرف الحكمء وجب أن يُقرَر اللفظ المذكور فى 
«المختصر""''» وهو قوله: (فإذا بلغ: فليس ذلك): الذي كان قبله”) 
عند البائع (بعيب) إذا ود يعذه'" ,عند المشدرى: (حتئى يعاوده بعد 
البلوغ) عند المشتري”"' بعد ما جد بعده عند البائع. 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 

(1) الضمير يعود إلئ البلوغ. 

(©) قال في الجوهرة النيرة :151/١‏ (قوله: «حتى يعاوده بعد البلوغ»» معناه: 
إذا بال وهو بالغ في يد البائع» ثم باعه؛ وعاوده في يد المشتري: فله رده لأن العيب 
واحد). اه. 
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والبَْخَر» والدّفْرٌ عيب في الجارية . 
وليس بعيب في الغلام» إلا أن يكون من داء : فيصيرٌ كالمرض . 


ه ١‏ و ١ ٠‏ الى نبا ٠ ٠‏ 
والزنئ» وولد الزن عيب في الجارية» وليس بعيب في الغلام . 





واكتفئ بلفظ المعاودة؛ أن المفاودة لأ هون حسف :إلا إذا :اند 


م شمعير 


* (والبخر): نتن الفمء للد نأ بالتوال العهمكة جه نتن 
الإبطء وكذاالأنف. «در» عنالبزازية» : (عيب في الجارية) 
مطلق] > لأن :التتعمؤه هديا قدبيكون الاستفراتن : وهما يُجَلانَ 
به. 

»© (وليش ببعيبه في الغلام)؛ لأن المقصود هو الاستخدام» ولا 
يُخلآن به (إلا أن يكون من داء' '» فيصيرٌ كالمرض)» أو يَفْحَش 
بحيث يمنع القرب من المولى. 

ونه ”ينغن فى التقازية )ع لاله يقل بالمفصيرده 
وهو الاستفراش» وطلب الولدء (وليس بعيب في الغلام)؛ ؛ لأنه لا 


يكل بالمتضودة وهو الاستخدام» إلا أن يكون غادة للدة 5226 
بالخدمة. 





)١(‏ أي في الغلام. 


0 باب خيار العيب 





وإذا حَدَثْ عند المشتري عيب ثم اطلع علئ عيب كان عند 
البائع : فله أن يرجع بنقصان العيب. 


و 
ع 


ولا يرد المبيع إلا أن يرضئ البائم أن يأخذه بعيبه . 
وإن قطع المشتري الثوب» فوجد به عيباً: رجع بالعيب . 





[حدوث عيب في المبيع ثم الاطلاع علئ عيب قديم :] 

#* (وإذا حَدث عند المشتري عيب) في مَشْْرِيّه» (ثم اطلع على 
عيب كان عند البائع: فله أن يرجع بنقصان العيب”",. ولا يَردٌ 
المبيع)؛ لأن في الردٌ إضرارا بالبائع ؛ لأنه خرج من ملكه سالم" 
وصار معيباء فامتنع , ولكن لا بد من دفع الضرر عنه. فتعين الرجوع 
بالنقصان, (إلا أن يرضئ البائع أن يأخذه بعيبه””")؛ لأنه أسقط حقه. 

[قطع الثوب قبل الاطلاع علئ العيب :] 


حي م 


* (وإن قطع المشتري الكوافت؟ فوجد به عيباً: رجع بالعيب) ؛ 





)١(‏ أي الذي كان عند البائع» «وصورة الرجوع بالنقصان: أن يُقَوّم المبيع وليس 
به العيب القديم» ويقوم وبه ذلك» فلينظر إلئ ما نقص من قيمته لأجل العيب» 
وينسّب من القيمة السليمة» فإن كانت النسبة العُشْر: رَجَع بِعُشْْر الثمن» وإن كانت 
النصف: فبنصفه». اه من الجوهرة .557/١‏ وتمامه فيها. 

(0) أي سآلما من هذا العيت التجديد؛ 

(؟) أي عيبه الجديد. 
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وإن خاطه» أو صنغهء أو لت السويق بسمن» ثم اطلع على 


ب 


3 





لامنتاع الردٌ بالقطع» إلا أن يقبله البائع كذلك» كما مر 

(وإن خاطه. أ صَبّغه) بأي صبّغ كان» زأو لف النسويق 
بسمن » ثم اطلع على عيب: رجع بنقصانه) ؟ لامتناع الرد بالزيادة. 

* (وليس للبائع أن يأخذه بعينه)؛ لأنه لا وجه للفسخ بدونها؛ 
لأنها لا تنفك عنه( 2 ولا معها'"؛ لحصول الربا؛ لأنها زيادة بلا 
مقابل. 


000 5 00 . 3 1 24 1 0( 
* ثم الاأصل: أن كل موضع للبائع أخذه معيبا : لا يرجع 
بإخراجه عن ون د رجع. «اختيار). 





)١(‏ لاتصال الزيادة بملك المشتري. 

)١(‏ أي: ولا وجه للفسخ مع الزيادة. 

9 أي لا يرجع المشتري بالنقصان. 

(:) كالعيب الحادث ونحوه» فإذا باعه المشتري» أو أعتقه: لم يرجع بالنقصان. 
الاختيار .7١/57‏ 

(5) أي وفي كل موضع ليس للبائع أخذهء بسبب الزيادة» فباعه., أو أعتقه 
المشتري: رجع ‏ المشتري - بالنقصان. الاختيار .7١/5‏ 
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ومّن اشترئ عبداًء فأعتقه. أو ماتث» ثم اطلع علئ عيب : رجع 
بنقصانه . 

فإن قَتَلَ المشتري العبدء أو كان طعاماً فأكله. ثم اطلع على 
عيب : لم يرجع عليه بشيء نقد دوك ا الوك إن و" نيحط وروا رك ان ود او ور 2ك اي 


#وسى ترف غود ردنا عطق انيدان (أو مات) عندهء (ثم اطلع 
علئ عيب: رجع بنقصانه). 

أما الموت؛ فلأن الملك ينتهى به» والامتناع منه حكمي» لا 

وأما الإعتاق؛ فالقياس فيه أن لا يرجع'''؛ لأن الامتناع بفعله. 
فصار كالقتل» وفي الاستحسان: يرجع؛ لأن العتق إنهاء الملك». 
فكان كالموت» وهذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه» فيجعل كأن الملك 


باق. والرد متعذر. «هداية). 


* وقيدنا العتق بكونه مجاناً؛ لأنه لو أعتقه علئ مال: لم يرجع 


0 
> انرس الشعرق الغعيد) لمكم الأو كات لمانا لم0 


.5542//1/ وبهذا قال زفر. البناية‎ )١( 
(؟) من النقصان.‎ 
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في قول أبي حنيفة . 


وقال أبو يوسف ومحمد : يرجع بنقصان العيب . 


البيع والقتل. 

2 (وقال أبكو نوسحت ومحمد: يرجع بنقصان لب 
امتحينا ا ؛ وعليه الفتوئئم. «بحرا» ومثله فى «النهاية». 

# وفى «الجوهرة»: والخلاف إنما هو في الأكل لا غيرء أما 
القتل» فلا خلاف أنه لا يرجع بشيء إلا في رواية عن أبي يوسف. اه 

* فإن أكل بعض الطعام» ثم علم بالعيب» فكذا الجواب عنده. 

وعندهما: يرجع بنقصان العيب في الكل”'". 

وتقل الروايتين عنهما المصئّف”" فى «التقريب»» ومثله فى 
«الهداية». 


)١(‏ هكذا: ابنقصان العيب»: في نسخ من القدوري» وفي نسخة 1١١(‏ ه): 
«وقالا: يرجع في الأكل». 

(؟) أي: فيما أكل» وفيما لم يأكل. 

(*) أي الإمام القدوري. 





ب ل 94 تقار اك ل ليوا ييوخ امد بور ول جه يأف هد عاذ اوون وهار ار لغ إن 8 اد“ تنك يها ٠‏ ا وال ند يول يوا“ وح ل كر اد و وح اهن ل ند 


وذكر في ااشرح الطحاوي» أن ا 0 أن يوسف» 
7ن ل محمد » كما في «الفتح), والفتوئ على قول محمد» 
كما في «البحرا عن (الاختيار»ء و«الخلاصة». ومثله في «النهاية», 
و١غاية‏ البيان»» و«المجتبئ»». و«الخانية»)» ولجامع الفصولين)». 

[باع بعض الطعام المعيب :] 

# وإن باع بعض الطعام: ففي «الذخيرة»: أن عندهما: لا يرد ما 
بقي ١‏ ولا يرجع بشيء»ء وعن محمد: يرد ما بقي» ولا يرجع بنقصان 
ما باع» كذا في «الأصل». اه 

قال في «التصحيح) : وكان الفقيه أبو جعفر » وأبؤ اللييف يفتيان فى 
هذه المسائل بقول محمد ؟ رفقاً بالناس» واختاره الصاو الكهيت: اه 

وفي ١جا‏ جع الكقيراين؟ عن «الخانية» : وعن محمل: لا يرجع 
بنقصان ما باعء ويرد الباقي بحصته من الشمن» وعليه الفقوى. اه 
ومثله في «الولوالجية»)» و«المجتبئ», و«المواهب)». 

والحاصل: أن المفتئ به: أنه لو باع البعض» أو أكله: يرد الباقى» 
ويرجع بنقص ما أكل» لا ما باع. 

# فإن قيل: إن المصرّح به في المتون: «أنه لو وَجَّدَ ببعض 


)١(‏ أي يرجع في الكل. 
(5) أي يرد ما بقي» ويرجع بنقصان ما أكل. 


باب خيار العيب هه 





ومّن باع عبداًء فباعه المشتريء ثم رد عليه بعيب : فإن قَبِلَّه 
بقضاء القاضى : فله أن يردّه على بائعه الأول. 

وإن قَبلّهِ بغير قضاء القاضي : فليس له أن يردّه على بائعه الأول. 
المكيل أو الموزون عيباً: له رده كلهء أو أخنذه؛. ومفهومة: أنه لسن 
رد المعيب وحله. 

أجيب: بأن ذاك حيث كان كله باقيا في ملكهء بقرينة قولهم: اله 
رده كلها أو هو مبني على قول غير محمد. 

« نويا عدار حي اناب المشاري ثم رد عليه 
بعيب”3". فإن قبلّه بقضاء القاضي) ببيّة» أو إباء'' ان 
«هداية»: (فله) أي البائع الثاني (أن يرده على بائعه الأول) ؛ لأنه فسخ 
من الأصل » 0 

* (وإن قَبِلّها" بغير قضاء القاضي”*': فليس له أن يرده على بائعه 
الر االمكم ا ل وإ كان تببحا في 





.71/0 /1/ أي كان قبله. البناية‎ )١( 

.717/0 /17/ أي إباء يمين. الهداية مع البناية‎ )١( 
[ى المشدري الول‎ )5( 

(5) بل قبله برضاه. البناية /1//ا/1. 


(5) أي الردٌ بالتراضي من المشتري الثاني للمشتري الأول بسبب العيب. ينظر 
البناية /1//ا/730. 


5ه باب خيار العيب 





ومّن اشترئ عبداًء وشَرَط البائع البراءة من كل عيب : فليس له 
أن يردّه بعيب وإن لم يسم جملة العيوب» ولم يَعُدها. 


نين" بر الكون" '"“لالفيما الابقا 

[اشتراط البراءة من العيوب :] 

(ومن اد شترئ عبداً) مثلاء (وشرط البائٌ البراءة من كل عيب: 
فليس له أن رده فييت) افا : موجود وقت العقد. أو حادث قبل 
القبض . برقال بت جه العبريع 27 لآن البراءة عن 
الحقوق المجهولة صحيح ؛ لعدم إفضائها اك المنازعة. 


عا واد واه واد ماد 
نزي ات وت 2 و9 


)١(‏ أي المشتريين الأول والثاني. 
(0) أي البائع الأول. البناية /1//ا/71. 


(") وفي بعض نسخ القدوري: «ويَعدها»» بدون: «لم». 


باب البيع الفاسد /اةه 





باب البيع الفاسد 


باب البيع الفاسد 


* المراد بالفاسد: الممنوع» مجازاً عُرفيا''". فيعم الباطل» 
والمكروه»؛ وقد يُذكر فيه بعض الصحيح تبعاً. «در). 

* ثم هذا الباب يشتمل علئ ثلاثة أنواع: باطل» وفاسد»ء 
ومكروه: 

فالباطل: ما لا يكون مشروعاً بأصله”" » ووصفه. 

دو القاهنة ناكوة متووعا بأمتلهة دون رامن 


7 قاع شاف عدو 0 لاسر او َ 
- والمكروه: مشروع بأصله ووصفهء لكن جاوره شيء آخر منهي 


)١(‏ أي في عرف الفقهاء» ويسمئ المجاز الاصطلاحي» أي الخاص بالفقهاء. 
)١(‏ أي ركن البيع» وهو الإيجاب والقبول» بأن كان العقد من مجنون أو صبي 
لا يعقل. أو محل البيع» وهو المبيع» كبيع الميتة والدم» وأما الوصف. فما كان 
خارجاً عن الركن؛ والمحل» كالخلل الحاصل في الثمن» بأن يكون الثمن خمرا 
مشاه أ 1 أو بأن كان من جهة كونه غير مقدور التسليم» أو فيه شرط مخالف 
لمقتضئ العقد. ينظر ابن عابدين 0٠0/0‏ (ط البابي)» 077/15 (90780) (ط دمشق). 


مه باب البيع الفاسد 


إذا كان أحد العوضِيّنء أو كلاهما محرّماً : فالبيع فاسدٌ. كالبيع 
بالميتة» أو بالدم» أو بالخمرء أو بالخنزير 


وقد يُطلن المضلف الفابد عا الباطل» الآنه أو» إذاكن باطتل 
فاسد. ولا عكس. 

[البيع الباطل : ] 

* ومنه: قوله: (إذا كان أحد العوّضين): أي المبيع» أو الثمن» 
(أو كلاهما 000 الانتفاع به: (فالبيع فاسد): أي باطل» وذلك 
(كالبيع بالميتة» أو بالدم» أو بالخمرء أو بالخنزير). 


قال في «الهداية»: هذه فصول ا أي في حكم واحدء 
وهو الفاسد. وفيها تشميل نه إن اشاواله كارا فنقول: 

* البيع بالميتة والدم باطل ؛ لانعدام ركن البيع» وهو مبادلة المال 
بالمال» فإن هذه الأشياء 0 باللا عزنل | حل 


: : واقة 
* والبيع بالخمر والختزير فاسد”' ؛ لوجود حقيقة البيعء وهو 
سال العا حالما لل شال بيك العف امد 


."٠75 /1/ أي الإمام القدوري رحمه الله تعالئ. البناية‎ )١( 

)١(‏ أما بيع الخمر والخنزير إن قوبل بالدّيْنَ» كالدراهم والدنانير: فالبيع باطل» 
وإن قوبل بعين: فالبيع فاسدء حتى يملك ما يقابله» كثوب مثلا وإن كان لا يملك 
عين الخمر والخنزير» كما في الهداية مع البناية /00/1. 

(") أي أهل الذمة من اليهود والنصارئ. ينظر البناية 01/17" 


باب البيع الفاسد 64 





وكذللة إذا قاو ع نيلوك عالحر: 


وبيع أم الولدء والمدبّرء والمكاتب : فاسد. 


* (وكذلك إذا كان) أحد العوضينء أو كلاهما (غيرَ مملوك) 
لأحدء (كالحر): فالبيع باطل. 


# (وبيع اليكو" "ينو افد 0 المطل "زو لكات" 


فاسد): أي باطل؛ لأن استحقاق الحرية بالعتق ثابت لكل منهم بجهة 
لازمة علئ المولى. اافتح). 


)١(‏ أم الولد هي: كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لهاء أو لبعضها. 
الجوهرة .١9١0/5‏ 

9 لتقن زا ور عط قط مقو جدالمطالة فنا تررمنه موا سنن تيد 
انضمام شيء إليه» كأن يقول السيد لمملوكه: أنت حر ذُبّر موتي» والمقيّد: أن يعلق 
عتقه بصفة علئ خطر الوجودء كأن يقول له: أنت حر بعد موتي إن شفئ الله مريضي» 
أو: أنت حر إن مت في سفري هذا. ينظر الجوهرة 188/17 

* وقد قيّد الشارح مَنْع بيع المدبّر بالمطلق» لأن المقيّد يجوز بيعه. ينظر فتح 
القدير ؟5//ا5» الجوهرة .١19٠0/”7‏ 

(*) المكاتبة: هي أن يكاتب الرجل عبده أو أمّته على مال منجّم» إذا أداه صار 
حراء وبهذا يسمئ مكاتباً» وهو بالمكاتبة تكون يده حرة حالاً» ورقبته مآلا عند أداء 
البذلة وقد سميت نذلك 4 الآن كاذ هنيما كت عل نفتيه أمرا هنذا الوفاف وهذا: 
الأداء» «والمكائّب في بعض الأحكام بمنزلة الأحرار» وفي بعضها بمنزلة الأرقاء). 
اه من الجوهرة »١95/7”‏ وينظر لمعنئ المكاتبة: كتاب المكاتب من هذا الكتاب 
(اللباب)؛ والمغرب» والمصباح المنير (كتب). 


5 باب البيع الفاسد 


ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل صيده. 
لا بيع الطير في الهواء قبل صيده. 
ولا يحوز , بيع الحمّل في البطن» ولا التتاج . 


2 قال ذ في «الهداية» 0 رضي المكائب عي ففيه روايتان» 
والأظهر الجواز. اهف أ ًّ أي إذا بيع برضاه؛ لتضمّن رضاه فَسنّحَ الكتابة 
قبل العقدء بخلاف إجازته بعد العقد. «جوهرة). 

[أنواع البيع الفاسد :] 

* (ولا يجوز): أي لا يصح (بيع السمك في الماء قبل صيده) ؛ 
لأنه بيع ما ليس عنده» أو انعد «ضيده ثم القى فيه ولا يؤخذ منه إلا 
بحيلة ؛ للعجز عن التسليم. 

2 3 2 

وإن أخذ بدونها: صحء وله الخيار؛ لتفاوتها في الماء وخارجه. 

(ولا , بيع الطير في الهواء قبل صيده)» أو بعده ولا يَُرجع بعد 
إرساله ؛ لما تقلام. 

وإن كان يطير ويرجع: صح. وقيل: لا. 


(ولا يجوز , بيع الحمّل في البطن) أي :الجنيق فئءيطن المسرأة» 
(ولا النتاج) ذل نع ادن وهو حَبّل الحبّلة» وجزم في «البحرا 
ببطلانه ؛ لعدم تحقق وجوده. 


باب البيع الفاسد 51١‏ 


لا بيع اللبن في الضرع. والصوف على ظهر الغنم . 


* (ولا بِيعُ اللبن في الضرع) ‏ وهو لذات الظّنُف”"». والخف 
كالثدي للمرأة _؟ِ للق فعساه انتفاخ» ولأنه ينازّع في كيفية 
الحلّب””» وربما يزداد» فيختلط المبيع بغيره”". 


* (و) لا (الصوف على ظهر الغنم) ؛ لأن موذ ضع القطع منه غير 
006 فيقع التنازع في موضع القطع. 


* ولو سلّم البائع اللبنَ» أو الصوف بعد العقدل: لا يجوز. ولا 
ينقلب 00 لجوهرة). 


)١(‏ الظلّلف: للشاة والبقرء كالظفر من الإنسان. المصباح المنير (ظلف)» 
وكالحافر للفرسء والبغل» والخف: للبعير. النهاية لابن الأثير 159/7. 

.57/6 أي لأنه لا يُعلم وجوده» ولذا قال: فعساه انتفاخ. وينظر ابن عابدين‎ )١( 

() الحلى: شغركا! اليم الكادويت نظي التشرن الاحليه) م ويظلى عاد 
المصدرء المصباح المنير (حلب»)» والمراد : أنه قد يختلف ويتنازع في طبيعة وصفة 
34 التحليي المحب المحمي له فقن يكون لبا أدبا أو غتليطا, 

(5) أي يختلط الحليب الذي لفق علتة مع الحليب الجديد الذي أفرزه الضرع 
بعد العقد» فيختلط ملك المشتري بملك البائع» وهذا يقتضي الفساد. ينظر ابن 
عابدين 77/0 (ط البابي). 

(5) قال ابن عابدين 087/١5‏ (ط دمشق): «ومقتضاه أنه وقع باطلاًء وإلا لصح 
بزوال المفسد»ء فكان على المصنّف ذكره في الباطل». اه 


7 باب البيع الفاسد 


ل 1 
ولا يجوز بيع ذراع من ثوب . 


ولا بيع جذع في سقف . 
وضربة القانص . 


* (ولا يجوز بيع ذراع من ثوب) يَضْرًه التبعيض. 

# (ولا بيع جذع) معيّنِ (من سقف)؛ لأنه لا يُمكن''' تسليمه إلا 
بضرر. 

* فلو قَطّم الذراعٌ من الثوب» أو قَلمَ الجدعَ من السقفء وَسُلّم 
قبل فسخ المشتري: عاد صحيحاً. 

#بوار اه القطع؛ كذراع من ثوب كرباس”'"» أو دراهم 


معينة من ثقرة فضة"": : جاز؟؛ لاتماء المتع ري لسري سه 


قلقه وسله؛ للحيالة 
* (و) لا (ضربة القانص)» وهو ما يخرج من الصيد تضرف 


.)هنكمي١ هكذا: «يمكن»» في أ ن» ج» م» وفي مخ:‎ )١( 

(؟) ثوب من القطن الأبيض» وقد تقدم. 

(16) لكر الققلية المذائة ده مدعي أن الفنفية نكال عدر ف عل 
الإضافة. المغرب (نقر). 


باب البيع الفاسد َه 





لا بيع المزابنة» وهو بيع الشمر علئ رؤوس النخل بخرصه تمرا. 
ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر. 


* (ولا بيع المزابنة؛ وهو بيع الشمر): بالمثلشة؛ لأن ما علئ 
رؤوس القن :7ه ايد محرا بطل رطسا ولا يتس هرا إلا 
المجزوز''' بعد الجفاف» (علئ رؤوس النخل بخَرْصه): أي مقداره 
حَزْراً وتخميناًء (تمرأ)؛ لنهيه صل الله عليه وسلم عن المزابنة» 


والنحاوة". 
فالمزابنة ما ذكرناه» والمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل 
كيلها خرصا. 


ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه». فلا يجوز بطريق الخرص» 
كما إذا كانا موضوعين علئ الأرض. 
* وكذا العنب بالزبيب على هذا. «هداية». 


* (ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر) من المشتري علئ السلعة 
ا 
المسامة ‏ . 


)١(‏ أي المقطوعء القاموس المحيط (جز)ء وهذه اللفظة: «المجزوز»: في كل 
النسخ بالزاي» إلا نسخة د فهي بالذال. 

(؟) صحيح البخاري :)2 صحيح مسلم ١١18/7‏ (9؟ة١).‏ 

() هكذا: «المسامة»: في مخ» م. وجاءت في أ» ن» ج» م: «المساومة». 


4 باب البيع الفاسد 
٠‏ 5 087 
ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين. 
2 (والملامسة) لها منة يشا . 
* والمنابذة لها من البائع: أي طرّحها للمشتري. 


وهذه بيوعٌ كانت في الجاهلية» وهو أن يتراوض الرجلان على 
سلعة» أي يتساومانء فإذا لمسها المشتري, أو تَبَذها إليه البائع» أو 
وَضّع عليها'"'' المشتري حصةة: لزم البيعٌ» فالأول بيع الملامسة. 
والثاني المنايذة» والثالث إلقاء الحجر: 


وال 
ولأن فيه تعليقاً بالخطر”". «هداية»: أي لأنه بمنزلة ما إذا قال: أي 


ع 


35 4 عوىي 2 2 ع .م0 يي ل و 0 
لوتب لكبنتة: أو القيت حجراء أو نبذته لك: فقد بعته» فاشيه القمار. 


* (ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين) ؟ لجهالة المبيع» ولو قال: على 
أنه بالخيار في أن يأخذ أيّهما شاء: جاز البيع اهيا نا معدا رقا 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: اعليه»» وقد أثبت نص الهداية 5/7 5» والنقل عنها. 
(؟) صحيح البخاري 7568/5 .)5١55(‏ صحيح مسلم .)151١١(1١5١/7‏ 
() أي الإشراف علئ الهلاك. اليناية /1/ 75760. 


ياب البيع الفاسد 6" 


ومن باع عبداً على أن يُعتَقّه المشتري» أو يديره أو يكاتبه. أو 
باع أمة علئ أن يستولدها : فالبيع فاسد . 


* (ومّن باع عبداً علئ أن يعتقه المشتريء أو يُدبّرهء أو يكاتبه)» 
أَوْ لا يُخرجه من ملكهء (أو باع أمة علئ أن يستولدها: فالبيع فاسد)؛ 
5 00 
وصرطة . 

[قاعدة فى الشروط فى العقود :] 

«اثم جملة المذهب فيه أن يقال: 

* كل شرط يقتضيه''' العقد كشرط الملك للمشتري: اكبيد 
العقد؛ لثبوته بدون الشرط. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 965 (4"08). والحاكم في معرفة علوم 
الحديث ص ».١78‏ وفيه قصة» وابن حزم في المحلئ 515/4» والخوارزمي في 
جامع المسانيد 57/7» وينظر نصب الراية 417/4 والتلخيص الحبير 217/7 
وسكت عنه ابن حجر في الدراية 2١5١/7‏ وقد توسع في تخريجه؛» وبيان ثبوته 
العلامة الشيخ محمد عوامة في كتابه النافع المتين: «أثر الحديث الشريف في اختلاف 
الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم» ص .١545 ١19‏ 


.501١/1/ أي يجب بالعقد من غير شرط. البناية‎ )١( 


« له ههه هه هه ىه ودف هد وده وى هاو هد هد وه قاع هاه واقدا عا عه فى .دافا وف قاو وه وى و و و 


* وكل شرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» 
أو للحتو ومقليةء وو من ها الاتس طن 1 للد مر اد 
يبيع المشتري العبد المبيع”"؛ لأن فيه زيادة عاريّة عن العوّض» 
فيؤدّي إلى الربا'”". أو لأنه يقع بسببه المنازعة» فيَعرئ العقد عن 
5 0 

ذه.220. 

6 ولو كان لا يقتضيه العقد» ولا منفعة فيه لأحد: يد وهو 
الظاهر من المذهبء. كشرط أن لا يبيع المشتري الذاك عيض : أنه 
انعدمت المطالبة'””'» فلا يؤدي إلئ الرباء ولا إلى المنازعة. «هداية». 


)١(‏ أي يستحق حقاً على الغير» ويخاصم فيه» وهو الآدمي. 

(؟) حيث إن في هذا الشرط منفعة للمعقود عليه» وهو العبد» لأن العبد يُعجبه 
أن لا تتداوله الأيدي. الكفاية 5/لالا. 

(*) لأن الربا عبارة عن فضل خال عن العوّضء وهذا الشرط» وهو أن لا يبيع 
المشتري العبدَ المبيع» خاليا عن عوض» لأن العاقدين تقابلا العوض مع المعرّض» 
والشرط الذي شرطاه: ليس في مقابلته عوضء وهو في معنى المال» إذ هو منفعة 
للعبد» فكان ربا. البناية /ا/ 07 ”. وينظر العناية 5//الا. 

(:) أي مقصود العقد. وهو التملك والتمليك» وقيل: قطع المنازعة» وقيل: 
الاسترباح. البناية 1/ 808. 

(5) أي ويلغو الشرط. ينظر الكفاية 5//ال. 

(5) أي من الدابةء لأنه لا تطالبه بهذا الشرط» فكان هذا الشرط لغواً. البئاية 
30. 


باب البيع الفاسد /ا5 


وكذلك لو باع عبداً علئ أن يستخدمه البائع شهراً. أوخارا غلم أن 
يسكتها البائع مدة معلومة» أو على أن يُقْرضه المشتري درهماً. أو على أن 


ومن باع عَيْناً على أن لا يُسلّمها إلئ رأس الشهر : فالبيع فاسد . 
ومّن باع جارية أو دابة إلا حَمُلَها : فَسّد البيع. 


(وكذلك): أي البيع فاسد (لو باع عبد علئ أن يستخدمه 
البائع تشهرا) فقلة (أو داراً على أن يسكنها البائع مذة معلومة) 
كذلك» (أو علئ أن يقرضه المشترى :رهما أو علئ أن يهدي له 
> 7 ا 0 
هدية)؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد. وفيه منفعة لاحد المتعاقدين. 


© ومو باع عَيْناً علد نالا يُسلمها إزلبرانن الشهر: قالبيع 
فاسد)؛ لما فيه من شط نفي التسليم المسدة تالحقة: 

* (ومَن باع جارية» أو دابة إلا حَمْلّها: فسَّد البيع). ل 
أن ما لا يصح إفراده بالعقد : لا يصح استثناؤه من العقدء والحمُّل من 
هذا القبيل» وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيوان؛ الوا 
وبيع الأصل بكاواوي " اوالا ب كور ا وت لو ال 
فلم يصح» فيصير شرطا فاسداء والبيع يبطل به. «هداية». 


)١(‏ أي يتناول الأم والحمل» وفي بعض النسخ: «يتناوله»: أي يتناول الحمل» 
وفي بعض النسخ: «يتناولها»: أي الأطراف. اه من البناية .58/8/5٠١‏ 
(؟) أي موجب العقد. البناية /509/1. 


58 باب البيع الفاسد 


ومن اشترئ ثوبا علئ أن يَقطّعَه البائع. ويتخيطه قميصاء أو قبَاءع 
على 2 واع ع ع 002 
أو نعلا علئ أن يحذوهاء أو يشركها : فالبيع فاسد . 


* (ومّن اشترئ ثوباً علئ أن يَقطعه البائع» ويخيطه قميصاء أو 
قبّاء): ‏ بفتح القاف -: فالبيع فاسد؛ لأنه شررط لا يقتضيه العقد. وفيه 

ع 5 2 
منفعة لاحد المتعاقدين؛ ولأنه يصير صفقة في صفقة. «هداية». 

* (أو نعلا»: أي صرما”'"» تسمية له باسم ما يؤول إليهء (علئ 
أن 0 أو شر كينا فالبيع فاسد): أي يضع عليها الشراك» 
0ل 

* قال في «الهداية»: وما يك نسؤواف التساس 6 ووحية :هنا 
بينَا”'» وفي الاستحسان: يجوز؛ للتعامل فيه؛ فصار كصبّغ الشوب. 
وللتعامل جوزنا الاستصناع. اه 


)١(‏ الصُرم: الخف المنْعّل. تاج العروس (صرم)» والمراد: الحذاء الذي جُعل له 

)١(‏ أي يقطعها من الجلد» ويعملها. الجوهرة .158/١‏ قال في المصباح المنير 
(حذو): حذوت النعل بالنعل: قدّرثّها بهاء وقطعتها على مثالها وقدرها. اه 

(؟) الذي علئ ظهر القدم. المغرب (شرك). 

(5) أي القدوري رحمه الله. البناية /7557/1. 

(5) أي وجه القياس ما بيّنّاه أي قوله: شرط لا يقتضيه العقد. وفيه منفعة لأحد 
المتعاقدين. البناية /7517/1. 


ياب البيع الفاسد 54 


والبيع إلى التّيّروزء والمهرجان. وصوم النصارى» وفطر اليهود 
إذا لم يعرف المتبايعان ذلك : فاسد . 


ولا يحور البيع إلى الخصاد والدّياس» والقطّاف» وقدوم 


* (والبيع إلى النّيْروز) » وهو أول يوم من الربيع» (والمِهْرجَان): 
أول يوم من الخريف» (وصوم النصارئ» وفطر اليهود 'إذا لم يعرف 
المتبايعان ذلك : فاسد) ؛ لجهالة الأجل» وهي مفضية مفضية إلئ المنازعة في 
البيع ؟ لابتناته علئ المماكسة. 

إلا إذا كانا يعرفانه» لكونه معلوماً عندهماء أو كان التأجيل إلى 
فطر النصارئ بعد ما شَرَعوا في صومهم؛ لأن مدة صومهم بالأيام 
علو فلا جهالة. «هداية». 

* (ولا يجوز البيع إلئ الحصادء والدياس» والقطّاف» وقدوم 
الحاج) ؛ لأنها تتقدم وتتأخر. 

(فإن تراضيا) بعده» ولو بعد الافتراق» خلافاً لما في 


)١(‏ قال في الجوهرة :158/١‏ فإن قيل: لم خص الصوم بالنصارئ» والفطر 
باليهود؟ قيل: لأن صوم النصارئ غير معلوم» وفطرهم معلوم. واليهود بعكسه. 
(؟) وهي خمسون يوما. البناية 853/1. 


8 باب البيع الفاسد 


علئ إسقاط الأجل قَبْلَ أن يأخذ الناسٌ في الحصادء والدّياس» وقبل 
قدوم الحاج : جاز البيع . 


«التنوير»» ( على إسقاط الأجل قَيّل) حلوله. وهو (أن يأخذ الناس 
في الحصادء والدّياس» وقبل قدوم الحاج»» وقبل فسنّخ العقد: (جاز 
البيع)» وانقلب صحيحاء خلافا لزفر. 

ولو فضت الدة دن رفاك لاسن تاكن الفسانه ول يفليث 
حاف أ الحماعاء كما في «الحقائق». 


* ولو باع لم ثم أجّل'" إليها: صحّ التأجيل» كما لو كقل 
إلئْ هذه الأوقات» كما في «التنوير). 

#* وقوله: «تراضيا»: خرج وفاقاً”” ؛ انق لد لال ل 
بإسقاطه؛ لأنه خالص حقه. «هداية». 


.75570- 156 /1/ أي بدون ذكر الأجل. البناية‎ )١( 

(؟) أي أجل الثمن إلئ هذه الأوقات: جازء لأن هذا تأجيل للدين» وهي جهالة 
محتملة» بمنزلة الكفالة إل هذه الأوقات» فهي جهالة يسيرة محتملة في الكفالة. 

وهذا بخلاف ما لو كان اشتراط التأجيل إليها في أصل العقدء لأنه يبطل 
بالشروط الفاسدة. ينظر الجوهرة 58/1١‏ 5» البناية /755/17. 

(*) أي على سبيل الاتفاق» لا القصد والاحتراز. 

(5) أي يستقل وينفرد بإسقاطه. فيختص به. البناية /751//1. 


باب البيع الفاسد آ7؟ 


راذا تعر المستري المت في الب الفا بأمن اباتع وفي العقد 
عوضان» كل واحد نيعا يال : ملك المبيع» ولزمته قيمتّه, ولكل 
واحد من المتعاقدين فسخه . 


[الأحكام المترتبة على البيع الفاسد :] 


ررد در لد يي عع في العو القرمه - خرج الباطل - 
(يَأهو البائع)) يننا أو دلالة» بأن قبّضه في مجلس العقد بحضرته» 
(وفي العقد عوضان» كل واحد منهما مال" : مَلَكَ المبيع) بقيمته إن 
كان فيا (ولدمتة يمه" '') يوم قبْضِه عندهما؛ لدخوله في ضمانه 
يومكل. 


وقال محمد: يوم الاستهلاك» كما في «مختلف الرواية»», لأبي 


5 7 ام 3 2 3 
2 وهذا حيث كان هالكاء أو تعذر رده» وإلا: فالواجب رد عينه. 


2 (ولكل واحد من المتعاقدين فسُخه) قبل القبض » وبعذه» 
مادام بحاله. (جوهرة) » ولا يث يشترط فيه قضاء قاض. 


)١(‏ حتئ يتحقق البيع» أما لو باعه بغير ثمن» ونفئ العوضء فلا يكون بيعاً 
حيفن ينظر الجوهرة 14/1 
(0) وفى نسخة القدوري ١7١9(‏ ه): (فإن هلك في يدله: لزمته قيمته). 


لا باب البيع الفاسد 


فإن باعه المشتري : تَفَذْ بيعه. 


#2 


0 أو شاة ذكيّة وميتة : بطل الب فيهما. 


6 
3 8 2 


ههه هه هه وه واه ود و ىه هه قا ىه واو .ةوه 6٠‏ . 


وإن مع بين عبد ومدء 


* (فإن باعه المشتري: وي ين وامتنع الفسخ""؛ 26 
الغير به. 

* (ومن جمع بين حر وعبدء أو شاة ذكية وميتة: بطل البيع 
فيهتما). 

* قال في «الينابيع»: هذا علئ وجهين: إن كان قد سمّئ لهما ثمنا 
واحدا: فالبيع باطل بالإجماع. 

* وإن سمّىئ لكل واحد منهما ثمناً علئ حدّة؛ فكذلك عند أبي 


حنيفة» وقالا: جاز البيع في العبدء والذكية. وبطل في الحرء 
والميتة. 


م.م 


قال في «التصحيح) : وعلئ قوله اعتمد المحبوبي» والنسفي» 
وامرمان: 


2 (وإن جَمَعْ بين عبد ومدبّر). أو مكائب» أو أمٌ ولدء (أو) 


.159/1١ أي لا يُنقضء. لأنه قد مَلكهء فَمَلّكَ التصرف فيه. الجوهرة‎ )١( 
(؟) وصار للبائع الذي أخذه بعقد فاسد: الثمن» وللمالك الأصلي» وهو البائع‎ 
الأول: القيمة.‎ 


باب البيع الفاسد 00 


بين عبده وعبد غيره : صح العقد في العبد بحصته من الثمن . 
١ 2 ١ 6‏ الاش 00 
وعن السوم على سوم غيره. 


جمع (بين عبده وعبد غيره: صح العقد في العبد بحصته من الثمن) ؛ 
لأ المد رشح ليمع نوا ل 3 فيدخل في العقد. ات 
فيكون البيع بالحصة في البقاء» دون الابتداع» وفاكدة ذلك تصحيح 
كلام العاقل» مع رعاية حق المدبّر. ابن كمال. 


ا 


ا 0 0 
* (وعن السسّوم علئ سم غيره)» وعن الخطبة علئ خطبة غيره؛ 


)١(‏ أي الشافعية» والحنابلة» ينظر منهاج الطالبين للنووي» مع شرح الجلال 
المحلي 27”7٠0/15‏ المغني لابن قدامة 7١7/1١7‏ الروض المربع ص 917. 

(؟) صحيح البخاري 7097/5 .)75١1٠0(‏ صحيح مسلم ١١55/7‏ (1615). 

والنََّجْش: بسكون الجيم» كما في مقدمة فتح الباري (هدي الساري) 
45 وفي تاج العروس (نجش) قال: وبالفتح: لغة. 

آمة متاخب الشوهرة اليرة 1 ة؟ قال التحوق : بفتحتين» ينوع بالسكرة 
أيضاً. اهء وفي المصباح المنير (نجش): د من الرسا لماه كن بنانية تلا 
والاسم: النَّجَش: بفتحتين. اه 


75 باب البيع الفاسد 


وعن تلقي الجلب . 

وبيع الحاضر للبادي . 
لما في ذلك من الإيحاش والإضرار. 

وهذا إذا تراضئ المتعاقدان على مبلغ ثمن فى المساومة. فإذا لم 
يَرككن أحدهما إلئ الآخرء وهو بيع مّن يزيد: فلابأس بهء علئ ما 
نذكره. 

0# ا 
وما ذكرناه هو محمل النهي في التكاح”"". «هداية»). 
(وعن لقي الجلب): اق اللا 0 أو الجالب» وهذا إذا 


ع عتم 
. 


كان يضر بأهل البلد. 

فإن كان لا يَضْر: فلا بأس بهء إلا إذا لبَّس السعر علئ الواردين؛ 
لما فيه من الغرر والضرر. 

* (وبيع الحاضر) . وهو المقيم في المصر والقرئء (للبادي). 
وهو المقيم في البادية؛ لأن فيه إضرارا بأهل البلد. 


)١(‏ يعني إذا كن قلبْ المرأة إلى الخاطب: يكره خطبة غيره» فإذا لم يركن: فلا 
يكره. البناية 7/17 791. 

)١(‏ كالطعام الذي يأتي به المزارع من قريته ونحوه» ليبيعه في المصرء فيتلقاه 
الرجل من أهل المصر إذا سمع بمجيئه» فيخرج إلى ظاهر المصرء ويتلقاهء ويشتري 
منه جميع ما معه» ثم يدخل به المصر»ء ويبيعه على ما يريد من الثمن. الجوهرة 


.»701/١ 


باب البيع الفاسد ه07 


وعن البيع عند أذان الجمعة. 


وفي «الهداية») 8 الشرح الطحاوي» : وصورته: أن يكون أهل 
البلد في قحطء وهو يبيع من أهل البدو؛ طمعاً في الثمن الغالي. اه 

وعلى هذا: اللام بمعنىئ «من»» أي من الناقي: 

وقال الحلواني: : صورته : أن يجيء البادي بالطعام إن العصر فل" 
لاسي الماك د واه ة وتسعة ويغلي 

وعلئ هذا قال في «المجتبئ»: هذا التفسير أصحء كذا في «الفيض». 

(وعن البيع عند أذان الجمعة) الأول”''» وقد خْصّ منه مَنْ لا 
ا 

* (وكل ذلك) المذكور من قوله: ونهئ رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم... إل هنا: (يكره) تحريماً؛ لصريح النهيء (ولا يفسد به 


() الذي يجب السعي عنده» وهو الذي يكون بعد دخول الوقت. وهو 
الزوال» الجوهرة .15١/١‏ البناية /1/ 2797 فتح القدير .1١8/5‏ 

وسمّاه الأول باعتبار الوقت» وإن كان هو الثاني باعتبار المشروعية» وهو الذي 
سن عثمان رضي الله عنه» وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. ينظر ابن عابدين 
65 (ط دمشق). 


كلا باب البيع الفاسد 
العقد . 
2 م 0 6 ٠‏ مه 0 و 9 2 مس واس 
ومن ملك مملوكين صغيرين» أحدهما ذو رحم محرم من 
الآخر : لم يقرق بينهما. 
العقد)» فيجب الثمن» لا القيمة» ويثبت الملك قبل القبض؛ لأن 
النهي وَرَدَ لمعنى خارج عن صلب العقد مجاور له لا لمعنى في 
صلب العقدء ولافى شرائط الصحةء فأوجب الكراهة, لا الفساد. 
والمزاة تن انلف العفدة البدل والمنق» عافن فغاية البياةة؛ 
[حكم بيع السيّد معلو كيه وأحدهما مَحْرَمٌ للآخر :] 
* (ومَن مَلَكَ) بأي سبب كان (مملوكيّن صغيريّنء أحدهما ذو 
وبه خرج المَحْرَمٌ من الرضاع إذا كان رحماء كابن العم هو أخّ 
1 5 لي 2000 1 فق 
رضاعا: (لم يفرّق بينهما'') ببيع ونحوه'". 


)١(‏ لما ورد من النهي عن ذلك في قوله صلئ الله عليه وسلم: «مّن فرّق بين 
الوالدة وولدها: فرق الله بين أحبّته يوم القيامة». قال الترمذي :)١58*( 58٠0/7‏ 
أخوين» فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله صل الله عليه وسلم: يا علي! ما فعَّل 
غلامك؟ فأخبرته: فقال رَدَّه» ردَّه». قال الترمذي :)١784( 081١/7‏ حديث حسن 
غريب» وينظر أحاديث أخرئ في ذلك في نصب الراية 55/5» الدراية .١017/7‏ 


(6) كارث» وغنيمة » وشراء» وهبة» ووصية. الجوهرة 0/١‏ 7. 





باب البيع الفاسد ا 
وكذلك إن كان أحدهما كيرا والآخر فغيراً. 


وعبّر بالنفي؛ مبالغة في المنع عنه. 

به (وكدلك إن كا العدههما كيرا والكعر ميته )1 الآن الصفير 
يستأنس بالصغير والكبير» والكبير يتعاهده. فكان في بيع أحدهما 
قَطْمْ الاستئناس» والمنع من التعاهدء وفيه تَرّْك المرحمة على 
الصغار» وقد وفك ين 

* ثم المنع معلول بالقرابة المحرّمة للتكاح”"؛ حتئ لا يدخل فيه 
مَحْرمٌ غير قريب”" 2 ولا قريب غيرٌ مَحْرَّم *'» ولا الزوجان» حتئ جاز 
التفريق بينهما؛ لأن النص وَرَدَ بخلاف القياس» فيقتصر على مورده. 

* ولا بد من اجتماعهما في ملكهء حتئ لو كان أحدهما له 
والآخر لغيره: لا بأس ببيع واحد منهما. 

* ولو كان التفريق بحقّ مستحق: فلا بأس بهء كدفع أحدهما 
بالجناية» وبيعه بالدَيْن» وردّه بالعيب؛ لأن المنظور إليه: دفع الضرر 
عن غيره» لا الإضرارٌ به» كذا في «الهداية». 


)١(‏ وذلك في قوله صائ الله عليه وسلم: «ليس منّا مّن لم يرحم صغيرناء ويوقر 
كبيرنا»» قال الترمذي فى السنن :)١1971(777/5‏ حديث حسن غريبء» وينظر 
لرواياته وألفاظه: الترغيب والترهيب للمنذري .١١*/١‏ 

(؟) أما الرضاع المحرم للنكاح: فلا. 

زفوق كالأخ من الرضاع» والأخت من الرضاع. 


(:) كابن العم ونحوه. 


7 باب البيع الفاسد 


فإن فَرَّق بينهما : كره له ذلك». وجاز البيع . 

وإن كانا كبيرَيّن : فلا بأس بالتفريق بينهما. 

* (فإن فرق بينهما: كره له ذلك)؛ لما قلناء (وجاز البيع)؛ لأن 
ركن البيع صّدَّر من أهله في محله» وإنما الكراهة لمعن مجاورء 
فشابه كراهة الاستيام. «هداية». 

ون كان سر ذلا ماس بالشرريق مسدهها) #الاقه لسن قن 
معنئ ما ورد به النص» وقد صحٌ أنه عليه الصلاة والسلام «فرق بين 
مارية» ورين وكانتا أمتين أختين. «هداية)»). 


ولد واد واد وام ماح 
03 يزيا نايز ايا اا 


)١(‏ عزاه الزيلعي في نصب الراية 78/5 لمسند البزار» ولمسند الحارث بن أبي 
أسامة» ولابن خزيمة في صحيحه. وللبيهقي في الدلائل» وفيها: أن المقوقس القبطي 
صاحب الإسكندرية أهدئ لرسول الله صلئ الله عليه وسلم جاريتين» فتسرّئ واحدة» 
وهي (مارية)» وولدت له إبراهيم عليه السلام» والأخرئ (سيرين) أهداها لحسان بن 
ثابت رضي الله عنه» وينظر الدراية »١557/5‏ والتلخيص الحبير ”/١لا»‏ وعزاه ابن 
حجر أيضاً للحربي» وابن أبي عاصم. 

* وأما ما نبّهِ إليه ابن الهمام في فتح القدير ١١7/5‏ من أنه «اليس في نصوصهم 
السابقة ذكن أن :الجاريتت أختان» :وه .مكان الشاهه :كان الانعد لال وان ذلك ره 
ف كناب الاكقادع اللكلاض »قله عن الواقد )»4 (نائو ناه سقامتتق لو الجارية ا 
للها ركف ران ند لسارت للوينين 1 اإقازة 001 اسم مد خا بآن التجا رين 
أخحتان» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 41/7 : إسناده صحيح» وفي مجمع 
الزوائد :١157/5‏ رواه البزار» والطبراني في الأوسط» ورجال البزار رجال صحيح. 


باب الإقالة 4/, 





باب الوقالة 
الإقالة جائزة في البيع . للبائع , والمشتري» ا ا 


باب الإقالة 


* (الإقالة): مصدر: أقَالَهُ وربما قالوا: قَالَهُ الببع ‏ بغير ألف - 
وهى د ليل «مختار». 


وهي لغة : الرفع , واشرغا: رفع العقد. «جوهرة)». 


58 2 1 0 3 
وحن لجار في البيع''' للبائع» والمشتري) بلفظين ماضيين» 
أو أحدهما مستقبل» كما لو قال: أقلّني'", فقال: أقلتّك؛ لأن 

المساومة لا تجري فى الإقالة» فكانت كالتكاح”". 


)١(‏ ورد في فضل الإقالة والترغيب فيها قوله صلئ الله عليه وسلم: «مَن أقال 
مسلماً بيعتّه: أقاله الله عثرته يوم القيامة». ينظر الترغيب والترهيب 577/17» وقد عزاه 
لأبي داود ١78/5‏ (7405)» وابن ماجه 51/7 (51494)», وابن حبان (الإحسان) 
0١‏ 2 54 5 والحاكم» والطبراني وغيرهم» ورواته ثقات». وقد نقل 
تصحيحه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 5/4 .5٠‏ عن ابن حزم المحلئ 5/9. 

(؟) فعل: أقلني» فعل أمرء لكنه متمحض للاستقبال» ويراد به زمان الحالء 
ينظر ابن عابدين 01١/5‏ (ط البابي). 

(7) بخلاف البيع» فلا يصح إلا بلفظين ماضيينء ينظر ابن عابدين ١١١/5‏ (ط 
البابي). 


م باب الإقالة 


بمثل الثمن الأول. 
فإن شَرَط أقل منهء أو أكثر : فالشرط باطل» ويد مثل الشمن الأول . 
وهي فَسسْحٌ في حق المتعاقديّن» 0 


ا د : قاف» 00 نيل لتو قال تركت البيع» وقال 

00 
فول الككزى؟ أقلتك»: 

#* وتنعقد ب: فاسختك» وتاركتك. اافتح). 

* (بمثل الثمن الأول ) فنا وقدراة 

(فإن شَّرط) أحدهما (أقل منه): أي الثمن الأول - إلا إذا 
حدث بالمبيع عيب عند المشتري : فإنها تصح بالأقل -(أو أكثر). أو 
قينا اخوة أو أجل : (فالشرط باطل)» والإقالة باقية» (ويَرَدٌ مثل 
الثمخ الأول) ؛ 7 قيقاً لمعنئ الإقالة. 


2 (وهي) أي الإقالة (فسلخ في حق النتعاوو 017 حبق أمكنة 


)١(‏ قال صاحب الجوهرة :1017/١‏ (وفائدة قوله: «فسعمٌ في حق المتعاقدين»: 
يظهر في خمس مسائل: إحداها: أنه يجب على البائع رد الثمن الأول وما سما عند 
الإقالة بخلافه: باطل» والثانية: أن الإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة» ولو كانت بيعا: 
لفسدت...). اه. 


باب الإقالة م 





بيع جديلً في حق غيرهماء في قول أبي حنيفة . 





جعله فتفاء الا" :قبطل 

(بيعٌ جديد في حق غيرهما”') لو بعد القبض بلفظ الإقالة» وهذا 
(في قول أبي حنيفة). 

وعنك الى ابوس بين إلا أن اكع سونفيه "لتيل 
عونا "لان تمك “نمطا : 


(1) أي وإن لم يمكن جعله فسخاًء كما إذا ولدت المبيعة بعد القبض ولداء فإن 
الزيادة المنفصلة تمنع فسخ العقدء حقا للشرع. البناية 400/1 (ط بيروت)» 
(ط باكستان). 

(؟) (وفائدة قوله: «بيع في حق غيرهما"»: لو كان المبيع عقاراء فيك 
الشفيع الشفعة ‏ أي لم يطالب بها في أصل العقد» ثم تقايلاء وعاد المبيع إلى 
ملك البائع» فطلب الشفيع الشفعة في الإقالة: فله ذلك» لكونها بيعا جديدا في 
حق غير المتعاقدين). اه من الجوهرة 275517/١‏ وينظر ابن عابدين ١717/0‏ (ط 
الباق ): 

(9) كما إذا تقايلا في المنقول قبل القبض. 

(:) أي إن لم يمكن جعله فسخاًء كما إذا تقايلا في العروض المبيعة بالدراهم 
بعد هلاكهاء أو تقايلا في المنقول قبل القبض علئ خلاف جنس الثمن الأول» لأن 
بيع المنقول قبل القبض: لا يجوزء والفسخ يكون بالثمن الأول» وقد سما ثمنا آخر. 
البناية /1/ ١6‏ 5. 


1 باب الإقالة 





وهلاكُ الثمن : لا يَمنع صحة الإقالة . 
وهلاك المبيع : يمنع منها . 


وعند محمد: هو فسخء. إلخإذا انيدو ككل سيف لمحم يبعا 
إلا أن لا يمكن: فتبطل. «هداية». 

وفى «التصحيح)»: قال الإسبيجابي: والصحيح قول أن حنيفة. 
3 واختاره البرهانى» والنسفى » وأبو الفضل الموصلى» وصدر 
الشريعة. اه 

* وقلنا: «لو بعد القبض بلفظ الإقالة»؛ لأنها إذا كانت قبل 
القبض: كانت فسخاً في حق الكل في غير العقار. 

* ولو بلفظ المفاسخةء أو المتاركة» أو الترادٌ: لم تكن بيعاً 
اتفاقاً. 

* ولو بلفظ البيع: فبيع اتفاقا. 

* (وهلاك الثمن: لا يُمنع صحة الإقالة)» كما لا يمنع صحة 
البيع. 

* (وهلاك المبيع: يُمنع منها) ؛ لأنه محل البيع والفسخ. 


)١(‏ أي العلامة قاسم بن قطلو بغا صاحب تصحيح القدوري. 


باب الإقالة م 





فإن هلك بعضصٌ المبيع : جازت الإقالة في باقيه . 





* (فإن هلك بعضّ المبيع: جازت الإقالة في باقيه)؛ لقيام المبيع 


* ولو تقايضا(': تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهماء ولا تبطل 
بهلاك أحدهما؛ لأن كل واحد منهما مبيع» فكان البيع باقياً. «هداية». 





)١(‏ أي لو كان المبيعان عينين: الثمن والمبيع» ومعن تقايضا - بالياء - أي تبايعا 
بيع المقايضة» وهو بيع عَرْض بعَرّض. ينظر فتح القدير »1١١/5‏ البناية »”58/١١‏ 


4 باب المرابحة والتولية 





باب المرابّحة والتّولية 
المرايحة + تقل ما مله بالعيقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . 
والتّولية : تقل ما مَلَّكَه بالعقد الأول بالشمن الأول مسن غير زيادة 
ربح . 


باب المرابحة والتولية 


شروع في بيان الثمن بعد بيان المثْمن. 

* (المرابحة): مصدر: رابَح» وشرعاً: (تَقَل ما مَلَكّه بالعقد الأول 
بالكمن الأول). ولو حكماء الف 0 وعبّر به ؟ لأنه الغالب» (مع 
زيادة رع 

2 والتولية): لفبنار رار عير :4 عل ةو وتبرعا: (تقل هنا 
ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول). ولو حكماء كما مرًء (من غير 
زيادة ربح). ولا نقصان. 


)١(‏ كمن عُْصّب عبداًء ثم أبَقَ من يد الغاصب». فحكم عليه القاضي بالقيمة» ثم 
عاد العبد الآبق للغاصب» فدخل في ملكه؛. فيكون قد دخل فى ملكه بغير عقد 
معاوضة» أي حكماً؛ فما دفعه الك مج ف مه انمد لكالكةة يز بين يذه مطل النكاية 
للبابرتي 2١77/5‏ ابن عابدين 177/6. 


باب المرابحة والتولية هم 
01ب مستت ليح خصصضييئت 


و و و 0 م فيه 
ولا تصح المرابحة» ولا التولية حتىل يكون العوّض مما له مثل . 
ويجوز أن يضيف إلئ رأس المال أجرة القصّار والصبّاغ» . 


* (ولا تصحٌ المرابحة ولا التولية حتئ يكون العوّض"'" مما له 
مثل”")؛ لأنه إذا لم يكن له مثل» فلو مَلَكَه: مَلَكَه بالقيمة» وهي 
ل 

* ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل!؟'» وقد 
باعه بربح درهم» أو بشيء من المكيل موصوف: جاز؛ لأنه يقدر 
على الوفاء بما التزم. «هداية». 


و (ويجوز أن يضيف إلى 5 المال ألخزة القصّارء والصبَاغ', 





(1) أي الثمة: 

(؟) كالمكيل والموزون» والنقدين» فتح القدير 5/5؟١.‏ 

(") كما لو باعه مقايضة ثوباً بعبد» فلا تعرف قيمة العبد إلا بالحزر والتخمين. 
ينظر فتح القدير 5/5؟١.‏ 1 

(4) صورته: اشترئ (زيد) من (عَمرو) عبداً بشوبء ثم باع (زيد) العبد من 
(بكر) بذلك الثوب مع ربح دراهم معينة» والحال أن (بكرا) كان قد ملك الشوب من 
(عمرو) قبل شراء العبد بسبب من أسباب التمليك: جاز ذلك» لأنه قادر على الوفاء 
بما التزمه من الثمن. ينظر البناية /417/1» فتح القدير »١75/57‏ ابن عابدين ١١5/06‏ 
(ط البابي). 

(5) وفي القدوري 1١١(‏ ها /ا/ا ه): «(والصبغ». 


كم باب المرابحة والتولية 


والطرانة والفثل» وأجرة حَمْل الطعام. ولكه يفول : قام على بكذاء 
و ٍ 


ولا يقول : اشتريته بكذا. 


فإن اطلع المشتري علئ خيانة في المرابحة : فهو بالخيار عند أبي 


حنليقه : إن شاء أخذه بجميع الثمن. وإن شاء فسخ . 





والطراز) ‏ بالكسر: عَلّم الثوب -» (والمَئْلِء وأجرةً حَمْل الطعام)؛ 
لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجّارء 
ولآن كل ها يريد في الميع» اوافى فده العوايه: 

هذا هو الأصل» وما عددناه: بهذه الصفة؛ لأن الصَبّعْ وأخواته 
يزيد في العين» والحمُل يزيد في القيمة» إذ القيمة تختلف باختلاف 
المكان. «هداية». 

* (ولكن يقول: قام علي بكذاء ولا يقول: اشتريته بكذا). كي لا 

* وسؤق الغنم بمنزلة الحمْل» بخلاف أجرة الراعي» وكراء بيت 
الحفظ ؛ لأنه لا يزيد في العين ولا القيمة. «فتح». 

# (فإن اطلع المشتري علئ خيانة في المرابحة)» بإقرار 
البائع » أو رهاق أو نكول: (فهو): أي المشتري (بالخيار عند 
ف حنيفة : إن شاء أخزة بيجميع التمرة؛ وإن شاء فسّخ)؛ لفوات 
الررقيا: 


باب المرابحة والتولية ا 
ال ا ا 20 


وإن اطلع علئ خيانة في التولية : أسقطها المشتري من الثمن . 
وقال أبو يوسف : يَحط فيهماء تي ل ل ا لب وخ ا 





*درإن اطلع على خيان في التواية: : أسقطها المشتري من الثمن) 
عند أبي حنيفة أيضاً؛ لأنه لو لم يّحط في التولية: لا تبقى تولية”"'؛ 
لأندسزيد عل التمن الأول»+ فيتغير التصرف» 0000-6 
ا كر 

#* فلو هلك قبل أن يردّه» أو حَدّث فيه ما يمنع الفسخ: يلزمه 
جميع الثمن فى الروايات الظاهرة. «هداية». 

ان ند بقن فنتظ وها لا الأسين كرف تراه 
وا وَلْفِذَا تتعقد بقوله::وليتتف بالتمن: الأول أن بعك 
درائحة عل العف الأول إذاكاة علوم «قلة يد من السام علي 


الأول» وذلك بالحط»ء غير أنه يحط في التولية قَدّر الخيانة من رأس 
فر 


الا 





)١(‏ أي وتصير مرابحة. 

(؟) لا التسمية. البناية /ا/ .575١‏ 

() فلو باع ثوباً بعشرة علئ ربح خمسة» فظهر أن الثمن كان ثمانية» يحط قدر 
الخيانة من الأصل» وهو الخْمّسء وذلك درهمان» وما قابله من الربح» وهو درهم. 


م باب المرابحة والتولية 





ع 
وقال محمد : لا يحط فيهما. 
7 00 0 ا 0 لذ و 001 
ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول : لم يجرٌ له بيعه حتى يقيضه . 


01 و هه - 0070 5 2 + جم 0-8 ٠‏ 
ويجوز بيع العقارٍ قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف. . . 


# (وقال محمد: لا يَحَط فيهما'') ؛ لأن الاعتبار للتسمية؛ لكونه 
معلوماء والتولية والمرابحة ترويج وترغيب». فيكون وصفا مرغوبا 
فيه» كوصف السلامة» فيتخيّر بفواته. 

قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام: النسفي» والبرهاني» 
وصدر الشريعة. 

(ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحوّل: لم يَجَرْ له بيعه حتئ 
يقبضه) ؛ لأن فيه غرر انفساخ العقد علئ اعتبار الهلاك". 


* (ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف) ؛ 





فيأخذ الثوب بائني غشر درهماء لأن هذا ربح على الكل فظهرت الخيانة في الكل» 
فيظهر الأثر في الربح أيضا. الجوهرة النيرة »700/١‏ البناية 570/5. 

.65/7 ويخيّر فيهما. الهداية‎ )١( 

)١(‏ أي هلاك المبيع قبل القبضء فيتبيّن حينئذ أنه باع ملك الغير بغير إذنهء 
وذلك مفسد للعقد. البناية /1/ 5 57. 
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وقال محمد : لا يحوز. 
ومن اث شترئ مكيلاً مكايلة؛ أو موزوناً موازنة» فاكتاله أو انّزنه ثم 
ناعة تكايلة أو مؤارية لم يَحِرْ للمشتري منه ا 00 


لأن ركْنَ البيع صّدَّر من أهله في محلّه» ولا عور فيه؛ لآن الهلاك في 
العقار نادر»ء بخلاف المنقولء والشرر البهر ععهة غررٌ انفساخ 
العقد. والشدية"'' معلا :بهذا #هدانة1: 

ل ا ا ل 0 
واعتباراً بالمنقول. «هداية». 

قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام مَّنْ ذكر قبله”". 

* (ومن اث قي كيذ نكائلة. أن مو وو مار نة): يعني بشرط 
الكيل والوزن» (فاكتاله) المشتري» (أو انَّرنهء ثم باعه مكايلة أو 


انا 


موازنة : لم يجز للمشتري منه): أي للمشتري الثاني من المشتري 





)١(‏ أي الذي ذكر قبل قليل في الهداية» فالنص منقول منهاء وهو نهيه صا الله 

عليه وسلم عن بيع مالم يقبض» يظر الهداية مغ البناية /1/ 5 57 » العناية .١78/5‏ 

وهذا النهي ورد في الكتب الستة بألفاظ متعددة» وق صم ارا 01010 
أما لفظ الصحيحين فهو قوله صلئ الله عليه وسلم : «من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتئ 
يستوفيه)» وفي رواية: «حتئ يقبضه). ينظر صحيح البخاري ا 0 
صحيح مسلم .)١1955( ١١50/7‏ 

(0) أي الإمام النسفي» والبرهاني. وصدر الشريعة. 
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أن يبيعه» ولا أن يأكله حتئ يُعيدَ الكيل والوزن. 
والتصرف في الثمن قبل القبض : جائرٌ. 
ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن . 


الأول (أن يبيعه» ولا أن يأكلهء حت يُعيدَ الكيل والوزن)؛ لاحتمال 
الزيادة علئ المشروط» وذلك للبائع» والتصرف في مال الغير حرام 
فيجب التحررٌ عنه. 

* بخلاف ما إذا باعه مجازقة؛ لأن الزيادة له. «هداية». 

* ويكفي كيله من البائع بحضرة المشتري بعد البيع؛ لا قبله. 

# فلو كيل بحضرة رجلء فشراه» فباعه قبل كيله: لم يَجُر وإن 
اكتاله الثاني؛ لعدم كيل الأول؛ فلم يكن قابضا. «فتح). 

7 (والتصرف في الثمن) ولو مكيلا أو مر ويا «قهستاني»). (قبل 
القبض: جاتئز)؛ لقيام الملك» وليس فيه غرر الانفساخ بالهلاك؛ 
تحدم تعنها” التسين: بخلاف المبيع. «هداية»» وهذا في غير صَّرْف» 
وسلم: 

[زيادة المشتري للثمن» والبائع للمبيع :] 

* (ويجوز للمشتري أن يزسد البائع في الثمن)» ولو من غير 
جنسهء في المجلس» وبعده. «خلاصة»», بشرط قبول البائع» وكون 


المبيع قائماً. 
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8 000 0 خا 3 1 
ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع. ويحور أن ييحط من الثمن. 
ويتعلق الاستحقاق ب بجميع ذلك 
ومّن باع بثمن حال» ثم أجَّله أجَلاً معلوماً : صار مؤجّلا . 


* (ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع)؛ ويلزمه دفعُها إن قبلّها 
المشتري. 

رويوة د اس ذإ باك رو لقعو وام جم فقي روسلا 
اليد 

(ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك)؛ لأنها تلتحق بأصل العقد. 

* وعند زفر: تكون" هبة مبتدأة: إن قَبَضَها: صحّت» وإلا: 

[تأجيل الثمن الحال :] 

* (ومّن باع بشمن حال؛ ثم أجّله أجلاً معلوماً)» أو مجهولاً 

جهالة ار كالحصاد» والديّاس ونح وذلك.» كما د وقبل 
المديوة "(ضان) الكدن مول 


* وإن أجَله إل مجهول جهالة فاحشة» كهبوب الريح» ونزول 


200 أي الزيادة. 
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وكل دَيْن حال إذا أجل صاحيّه : صار موْجَّلاً. إلا القرضَ» فإن 
تأجيله لا يصح. 


المطرء وإلئ الميسرة: فالتأجيل باطل» والثمن حال. 

2 وك دين ال كثمن البباعات :..ويدل المنشتغيلكات» (إذا 
أجل هباح )): ل المديوة» اإضئار 15 لاد عه فل أن 
يؤخخّره؟ تيسيراً علئ من عليه. 

الذاترف يولك إدزاءممظلةا <مكد 1 مواد بو راق ةو ليون 
يجوز أن تثبت موْجَلَة ابتداء» فجاز أن يَطرأ عليها الأجل. 

* بخلاف القرض؛ ولذلك استثناه.» فقال: (إلا القرض. فإن 
تأجيله لا يصح''')؛ لأنه إعارة وصلَّة في الابتداء» حتئ يصح بلفظ 
الإعارة» ولا يملكه من لا يملك التسبرع» كالوصيء والصبي؛ 
ومعاوضة في الانتهاء. 

فعلئ اعتبار الابتداء: لا يلزم التأجيل فيه» كما في الإعارة؛ إذ لا 
جبر في التبرع. 

وعلئ اعتبار الانتهاء : لايصح أيضاً ؛ لأنه يصير بيع الدراهم 
بالدراهم تسيئة :وهو .ريا 


)١(‏ أي لا يلزمء حتئ لو شرط الأجل في ابتداء القرض: صحّ القرض» وبطل 
الأجل. فتح القدير .١55/57‏ 
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هه ههه هه ههه هله د وده هه هه هه ههه وه هاة ا هه و أهاا. وى وه .ى ا هه وه 


* وهذا بخلاف ما إذا أوصئ: أن يض من ماله ألف درهم فلاناً 
إلى سنة. احيث يلزم من ثلثه أن يقرضوهء وو كاوس اعد 
لأمروضب افرع بصرلة الوضية بالكدمة والسهرا» لوم سنا 
للموصي. «هداية». 


1 باب الربا 


باب الربًا 


عو امي 


الربًا مُحَرمٌ في كل مكيل » أو موزون إذا بيْعَ بجنسه متفاضلاً. 
فالعلّ فيه : الكيل مع الجنس» أو الوزن مع الجنس . 


باب الربا 


بكسر الراء» مقصور على الأشهرء ويثنّى: ربوان - بالواو على 
الأصل -» وقد يقال: ربيان ‏ علئ التخفيف -» كما في «المصباح»» 
والنسبة إليه: روي د بالكسردة والفتح خطأ. امغرب). 

2 (الربا) لغة معاد رياد وشرعا : فَعْيْل خحال عمن عسوض 
بمعيار شرعي » ملفزرط الأحد المتعاقدية ف المعاوطية كينا شنار 
إل ذلك بقوله: 

هو (مُحَرم في كل مكيل» أو مسوزون). ولو غير مطعوم. 
ومقتات» وملآخرء (إذا بيع بجنسه متفاضلاء فالعلّة فيه: الكيل مع 

قال في «الهداية»: ويقال: القدر مع الجنس» وهو أشمل. اهء 
يعني يشمل الكيل والوزن معا. 
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5 58 و 2 .0 

فإذا بيع المكيل بجنسه أو الموزون بحنسه. مثلا بمثل : جاز 
البيع» وإن تفاضلا : لم يجز. 

ولا يجوز بع الجيّد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلاً بمثل . 


4 (فإذا بيع المكيل بجنسه أو المزون نيه مكلا بعشل : جاز 
الأيع# الرجود كتوظة السواز» يوشو الممائلة فى التحار. 

#تزوإن عاساهاء اركاو ها ناسرع «التسدن الزيا: 

* (ولا يجوز بيع الجيّد بالردي» مهنا) يقبت افيه الربا إلا مغلا 
بمثل) ؛ لأن الجؤدة إذا لاقث جنسها فيما ث يكبش :فيه الرها لع لون 
«جوهرة). 

* وقيّد بما به ينبت فيه الربا؛ لإخراج ما لا يدخل تحت القدرء 
كحفنة بحفنتين» وتفاحة بتفاحتين» وفَلْس بِفَلْسَيْن» وذْرّة من ذهب»ء 
ولشة و يننا ل يعدن تمي ترود ودائي] ل.اغيا نينا و كه وجي 
0 ْ 


(1) هكذا: «بمثليُها»: في نسخ اللباب ما عدا نسخة مخ والمراد: ذرة من 
ذهب بمثليّهاء وكذلك ذرة فضة بمثليّهاء الدر المختار 7577/1١68‏ (ط دمشق). وفي 
نسخة مخ: «بمثلَيُهما»» ووجهها: : ذرَّة من ذهب»ء وذرة مو فهة مجسبعين يكليهما: 


15 باب الربا 
فإذا عدم الوصفان : الجنس؛ والمعنئ المضمومٌُ إليه: حَلَ 
التفاضل والنَّسَاء . 
وإذا وجدا : حَرُم التفاضل والنّساء . 


وإن وجد أحدهما وعدم الآخر : حَل التفاضل ». وحرم النََّاءِ : 


* (فإذا عدم الوصفان): أي (الجنس» والمعنئ المضموم إليه) من 
اليل أو الوق (حل التفاضز يه واللساء)اك بالميد لاغين: الماخير: 
«مغرب» _؛ لعدم العلة المحرمة» والأصل فيه الإباحة. «هداية». 

* (وإذا وجدا: حَرم التفاضل » والنّساء)؛ لوجود العلة. 

* (وإن وجد أحدهما): أي القدر وحده. أو الجنس وحدهء 
(وعدم الآخر: حل التفاضل » وحرم السََّاء ) ولو مع التساوي. 

# واستثنئ في «المجمع)ء و«الدرر»: إسسلام النقسود في 
0000 لغلا يَنْسَد أكثر أبوات السلم. 

#وعمرز قيش تبجا لغيرة» أن المراد بالنون المحم : الفتدر 


)١(‏ كما لو أسلم النقود في قطن أو حديدء مع التذكير هنا بأن النقود من 
الموزون» فصار إسلام موزون بموزون, أي العلة متحدة بينهماء فيجب التقابض» 
لكن جاز هذا في السلم: استثناء. ينظر ابن عابدين 77١/1١5‏ (ط دمشق)» أما لو أسلم 
في الموزونات وإن اختلفت أجناسهاء كحديد في قطن: فلا يجوزهء إذ لا بد من 
التقابئن + لأن كلذ شهما موزون: 
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وكل شيء نص رسول الله صا الله عليه وسلم علئ تحريم 
التفاضل فيه كيلا : : فهو مكيل أبداً وإن تَرَكَ الناسٌ الكيل فيه» 5 


المتّمق”'2. بخلاف النقود المقدرة بالسّتجّات!". مع المقدرة بالأمئّان 


والأرطال. 
* (دكل شين ل ا د 
الفامل افيه كيل" : فيو مكيل أبذا): أئ (وإن تزه اتناس الكيل فيه: 


)١(‏ القدر المتّفق: كبيع موزون بموزون» أو مكيل بمكيل» بخلاف المختلف: 
كبيع مكيل بموزون. ابن عابدين 197/0. 

)١(‏ السّتجات: بفتح السين والنون» جمع: سَّنْجة. وبعضهم قال: بالصادء 
وصوب العيني في البناية 577/1 السين» وأصلها فارسي» وهي الوحدات الوزنية 
التي يوزن بهاء وتوضع في الميزان» ينظر المغرب (صنج)؛ المصباح المنير (سنج). 

(؟) روئ مسلم في صحيحه 1117/7 (1988) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الذهب بالذهب وزناً بوزن» مثلاً بمثل» والفضة 
بالفضة وزناً بوزن» مثلاً بمثل» فمن زاد أو استزاد: فهو ربا». 

وروى البيهقي في السئن الكبرئّ791/05 بسند صحيح» كما في التلخيص الحبير 
8/٠‏ أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» والفضة بالفضة 
وزناً بوزن» والبرٌ بالبْر كيلاً بكيل» والشعير بالشعير كيلاً بكيل». 

قال ابن الملقن في تحفة المحتاج :1١١/7‏ إسناده جيد» وقال الزبيدي في عقود 
الجواهر المنيفة  /1‏ رواه الحارثي في مسند الإمام أبي حنيفة. 

وأنبّه هنا إل أن هذا الحديث الذي ضمّنه القدوري في مختصرهء قد ضمنه 


1 باب الربا 


مثلّ الحنطة» والشعير» والتمر. والملح . 
و 5 2 1 0 5 0 : ل 2 
وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا : فهو موزون أبدا وإن 
ترك الناسُ الوزنَ فيه» مثل الذهبء والفضة . 


وما لم يَنْصَ عليه : فهو محمول علئ عادات الناس . 


مثل) الأشياء الأربعة المنصوص عليها: (الحنطة» والشعيرء والتمرء 
والملدةة الآ النض أقرق من اذ وه و الأتوى اله تله اديز 

* فلو باع شيئاً من هذه الأربعة بجنسها متساويا وزناً: لا يجوز 
وإن تُعورف ذلك؛ لعدم تحقق المساواة فيما هو مقدر فيه. 

* (وكل ما نص علئ تحريم التفاضل فيه وزناً: فهو موزون أبدا»: 
أي لوإنة 2 كه انان الود فيه مثل) الاخنية الآخرين : (الذهبء 
والفضة)» فلو باع أحدهما بجنسه متساوياً كيلاً: لا يجوز وإن 
تُعورف» كما مر 

* (وما لم ينْصّ عليه)»: كغير الأشياء الستة المذكورة: (فهو 
وول غرن اذاف الفاون )0 لانراه لكل طاهوة 


المرغينانى فى الهداية 31/7» 77» ولكن فات الزيلعى أن يخرّجه فى نصب الراية 
0/4 وتابعه ابن حجر في الدراية 2157/5 الي وكذلك العلامة قاسم في 
منية الألمعي ص 44"» وابن الهمام في الفتح 2١67/57‏ 161» والعيني في البناية 
/1/”» 5:58 (ط بيروت)» »500/٠١‏ 508 (ط باكستان). 
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* وعَقَدُ الصرف : ما وَقَمَ على جنس الأثمان. 20000000 


وعن الثانى”'': اعتبارٌ العرّف مطلقاً؛ لأن النص عل ذلك لمكان 
العادة» وكانك هن المتظوق البهاء “وقد قيدلت: 

* وخَرّج عليه سعدي أفندي: استقراض الدراهم عدداًء وكذا 
قال العلامة البَرْكوي فى أواخحر «الطريقة»: إنه لا حيلة له فيه إلا 
التمسك بالرواية الضعيفة عن أبى يوسف. 

لكن اذك 'شارجها اغارف نتيدذئ عبد العتى "فا حاصئله: أن 
العمل بالضعيف مع وجود الصحيح: لا يجوز. 

1 3 5-6 . 5 

ولكن نقول: إذا كان الذهب والفضة مضروبين» فذكر العدد كناية 
عق الو ؤق أضطلاها الأن هما وذ مخقوضا :ولذا سد وفع 
والنقصان الحاصل بالقطع» أمر جزئي لا يبلغ المعيار الشرعي. اهء 
وتمامه هناك. 

[عقد الصرف وشروط صحته : ] 


* (وعَقَدٌ الصرف”")؛ وهو: (ما وَقَمّ علئ جنس الأثمان) من 


)١(‏ أي الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالئ. 


(8) اف التابلل» 
(؟) وسيأتي قريباً كتابُ خاص بالصرف. 


٠‏ بات الريا 
يُعتبر فيه قَبْضَ عوّضيه في المجلس . 
وما سواه مما فيه الربا : يُعتبر فيه التعيين. ولا يُعتبر فيه التقابض . 
ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق» ولا بالسّويق. 


ولا بيع الدقيق بالسويق. 


ذهب وفضة:» (يعتبر) أ يشترط (فيه): : أي في صحته (قَبْضُْ عوضيه 
في المجلس): أي قبل الافتراق بالأبدان وإن اختلف المجلس» حتئ 
لو عَقَدَا عَقَدَ الصرف, ومَشِيًا فَْسخْاًء ثم تقابضاء وافترقا: صح. 
افتح). 

* (وما سواه): أي سوئ جنس الأثمان (مما) يثبت (فيه الربا: 
يعتبر فيه التعبينٌ» ولا يعتبر): أي لا يشترط (فيه التقابض) ؛ لتعيّنه(" ؛ 
لآن غير الأثماك يتغية بالتعيية: 

[بيع الحنطة بالدقيق :] 

* (ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق) من الحنطة» (ولا بالسّويق) 
منهاء وهو المجروشء (ولا بيع الدقيق بالسويق) ولا الحنطة 
المقليّة بغيرهاء بوجه من الوجوه؛ لعدم التسوية؛ لأن المعيار في كل 
مرو الفط و اقيق او لوزيو !لكا :رهن ل يوت التسنوية يري" 


)١(‏ هكذا: «التعيته) : في مخ» نء» م» وفى أ ج20 د: التعيينه). 
)١(‏ هكذا: «بينها» في: مخ» أء لكن في ن» ج.» م: «بينهما». 


باب الربا 3 


ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد : لا يجوز إلا أن يكون اللحم الصافي أكثر مما في 
الشاة من اللحم . 
لأنها - بعارضن 0 متكثرة في الكيل» والقمح 
ليس كذلكء فلا تتحقق المساواة؛ فتصير”'' كبيع الجرّاف. 


« وجري اللاح واصايو والسويق بالشويق إذا تساويا 
و وكيلا. 


* (ويجوز بيع اللحم بالحيوان) ولو من جنسه (عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف) ؛ لأنه بيع الموزون بما ليس بموزون» فيجوز كيف 
كانء بشرط التعيين ؟ لاتحاد الجنس. 


(وقال محمد: لا يجوز إلا أن يكون اللحم الصافي أكثر مما في 


الشاة من اللخ 


)١(‏ أي فتصير تلك البياعات كبيع الجزاف. 
(0) لم يُذكر قول الإمام محمد في نسخ اللباب كلهاء وسقط منهاء كما هو حال 
بعض نسخ القدوري (549 هه لاالاهء 840 ه). 
وأما نسخ القدوري التي أنه فقد اختلفت في صياغة قوله. منها كما أثبنّه 
كما هو في نسخة (8947 ه)»ء ومنها ما جاء في نسخة 5١١(‏ ه): (لا يجوز حتى 
يكون اللحم الخالص أكثر مما هو معقود عليه»» ومنها ما جاء في نسخة (5؟11١‏ هء 


لقا باب الربا 
ويجوز بيع الرطّب بالتمر مثْلاً بمثْل» والعنب بالزبيب. 


فقد شّرط محمد زيادة اللحم'''» ليكون الزائد بمقابلة السّقطء 
كالزيت بالزيتون. 

فال شِ (التتصحيح): قال الإسبيجابي : الصحيح قوؤلهما» ومسى 
عليه النسفي» والمحبوبي». وصدر الشريعة. 

[بيع الرُطّب بالتمرء والعنب بالزبيب :] 

(ويجوز بيع الطب بالتمر)» وبالرطب (مثلا بمثل) اكبلا عاذ 
اص حنيفة ؛ لأن الرُطب تمرء وبيع التمر بمثله: جائز. 


قال في «التصحيح): قال الإسبيجابي: وقالا: لايجوزء. 
والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده النسفي» والمحبوبي» وصدر 
الكتويعة: 

9 تيخرويع (الوابالتس) م وق3 اك تبره نهنا كر 


والبابي): لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه»» 
وفي ١7209(‏ ه): ١لا‏ يجوز حتئ يكون اللحم أكثر مما في الحيوان» فيكون اللحم 
بمثلهء والزيادة بالسقط). 

)١(‏ المجانس. كلحم شاة بشاة حية: فلا بد أن يكون اللحم المفرز أكثر من 
الذي في الشاة» لتكون الشاة بمقابلة مثله من اللحم» وباقي اللحم بمقابلة السقط. 
فإن كان بغير جنسه؛ كلحم البقر بالشاة الحية: فيجوز كيفما كان. ينظر الهداية 
5/٠"‏ 5» ابن عابدين .500/1١6‏ 


باب الربا 0 


ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت, والسّمسم بالشيْرج حتئ يكون 
و 2م ادا عسادء ٠.‏ ٍِ 5 و و 
الزيت والشَبْرجُ أكثرَ مما في الزيتون والسّمسمء فيكون الدهنُ بمثله» 
و َ 
والزيادة بالنجير. 


ونحوهء يباع رطبها برطبهاء وبيابسها. 

[ضابط فقهي في بيع المتجانسين المتفاوتين :] 

* قال فى «العناية» : كل تفاوت خلقى: ارط والتمر» والجيد 
والرديء: فهو ساقط الاعتبار. وكل تفاوت بصنع العباد» كالحنطة 
بالدقيق» والحنطة المقلية بغيرها: يُقسد. اه 

00 
د و0 وكالانه: 00 احتئ يكوذ الرينا 
لزيا اشير لا م الفل. 

ةك ام كجوز بدهنه» لبن اسمتة: 


)١(‏ علئْ وزن: زينب» وهو دهن السّمسمء وشق معرت مسن : شيره. ينظر 
المصباح المنير (شرج)» تاج العروس (شرج). 


6 باب الربا 
ويجوز بيع اللْحْمانِ المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً. 
وكذلك ألبان الإبل ء والبقر. والغنم بعضها ببعض متفاضلاًء 
وح الدكل كل السب اميل 
ويحور د بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً. 


[بيع الحم اللحم ] 

* (وييجوز بيع اللّحْمان) - بضم اللام: : جمع: لحم. (#مصباح» - 
(المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً). والمراد: لحم البقرء والإبل» 
والغنم؛ فأما البقر والجواميس: فجنس واحدء وكذا المعْز والضأن» 
والعراب والبخاتي. «هداية). 

[بيع اللبن باللبن : ] 

5 (وكذلك ألبان الإبل. والبقرء 01 

* ول السدقل) # بفتحستين : رديء الجر بالشي العسنية 
متفاضلاً) ؛ للاختلاف فى الأول وكذافى الأجزاءء باختلاف 
الأسماء: والتقاضد: ْ ْ 

* (ويجوز بيع الخبز)ء. ولو من الب (بالحتطة والدقيق متفاضلاً)؛ 
لآن لضان عَدَدياًء أو موزوناء والحنطة مكيلة. 

وعن أبي حنيفة: لا خير فيه» والفتوئ على الأول. 

[حكم استقراض الخبز : ] 


* ولا خير فى استقراضه عدداء أوروزنا عدف أبن جسن ؛ لاه 


باب الربا 6 


ولا ربا بين المولئ وعبده. 
ولا بين المسلم والحربيّ في دار الحرب . 


كنات اله الا والتتونء والتقدم. والتأخر. 

وعند محمد: يجوز بهما؛ للتعامل. 

وقعه ادح وس سور ركه و انض فند د ؛ للتفاوت في 
آحاده. «هداية». 

قال في «الدر»: والفتوئ على قول محمد. (ابن مَلّك4» واخثاره 
في «الاختيار»» واستحسنه الكمال. واختاره المصنّف"''؛ تيسيرا. اه 
باختصار. 

لو رح حر وي ووه بات و 
لمولاه؛ فلا يتحقق الربا. 

[الربا بين المسلم والحربي : ] 

* (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب)؛ لأن مالهم مباح 
في دارهمء فبأي طريق أََْدَه المسلم: أَحَدَ مالا مباحا إذا لم يكن فيه 


4 
7 ونه 


غدر. 


)١(‏ أي التمرتاشي: صاحب تنوير الأبصار» ينظر الدر المختار مع ابن عابدين 
5ه البابى) 


3 0 0 00 
د 2 +5 !د 


باب اكلم /7و١١٠٠‏ 
باب السّلم 


السّلم جائرٌ في المكيللات» والموزونات» والمعدودات اللتى لا 
تتفاوت» كالجحون» والبيض » وفى المذروعات. 
ولا يجوز السَّلمْ في الحيوان» ولا في أطرافه. 


باب السّلّم 


* (السسّلّم) لغة #التاموي ونا ومس وتيرها ب بيع آجل بعاجل. 

* وركنه ركن البيع. 

*# ويسمئ صاحب امن نوق السيه والآخر: التسلم إليه. 
والمبيع: المسلّم فيه. 

وهو (جائ نز في) الذي يمكن ضبّط صفته. كجودته» ورداءته. 
ومعرفة مقداره» وذلك بالكيل في (المكيلات, و) الوزن في 
(الموزونات» و) العَد في (المعدودات التي لا تتفاوت) آحاذهاء 
(كالجؤز» والبيض) ونحوهماء (و) كذا يجوز (في المذروعات)؛ 
لومكان 0 الذّرْع» والصفة» والصّّعة» ولا بد منها لترتفع 
الجهالة. ف فيتحقق شرط صحة السلم. «هداية». 


* (ولاً يجوز السلم في الحسيوان)؛ للتفاوت في المالية. 
باعتبار المعاني الباطنة» (ولا في أطرافه)» كالرؤوس والأكارع. 


ل 5 البلع 
ولا في الجلود عدداً. 
ولا في الحطّب حُرَّماًء ولا في الرطبة جرزاً . 
ولا يجوز السلمٌ حتئ يكون المسلّم فيه موجوداً من حين العقد 
إلئ حين المحل . 


(ولا في الجلود عددأ)؛ لأنها لا تدنضبط بالصفة» ولا توزن عادة» 
ولكنها شاع 07 وهى عددي متفاوت. 

* (ولا في الحطّب حَرّماء ولا في الرّطبة'"2 جُرَزَا)؛ للتفاوت» 
إلا إذا عرف ذلكء بأن يُبيّن طول ما يُشِدّ به الحزمة أنه شبر أو ذراع ؛ 
فحينئذ يجوز إذا كان علئ وجه لا تتفاوت. «هداية». 

١ :‏ : 51 آفة 

* (ولا يجوز السلم حتئ يكون المسلم فيه موجودا من حين 

العقّد الصوو المي 07 حتئ لو كان منقطعاً عند العقد» شونا 


)١(‏ أي الكل الغض الذي ترعاه الحيوانات» كالفصفصة؛ وهو القَضْب» 
ونحوهاء والجرز: جمع: جرّزة» وهي القبضة. ينظر شروح الهداية 2517/7 المغرب 
(رظت)» التصبات المدرارظك): 

(؟) وحلاً الوجود: أن لا ينقطع من السوق» وحلً الانقطاع: أن لا يوجد في 
الشوق الجره تر 

() إل وقت حلول الأجل. ينظر الجوهرة .550/١‏ 





باضه السَلم 4 


ولا يصح السلمٌ إلا مؤْجّلاً ولا يصح إلا بأجل معلوم. 
ولا يصح السلم بمكيال رجل بعينه. ولا بذراع رجل بعينه. . 


عند المحل» ام السكقون أو مظع ا كنوا قد لقلا يو 
«هداية). 

* ولو انقطع بعد الاستحقاق: خيّر رب السلم بين انتظار وجودهء 
والفسخ وأخل رأ ماله. (ادر). 

* (ولا يصح السلم إلا مؤجلاً)؛ لأنه شرع رُخصة؛ دفعاً لحاجة 
المفاليس» ولو كان قادرا علئ التسليم: لم يوجد المرخص. 

* والأجل أدناه 0 وقيل: ثلاثة أيام, وقيل: أكثر من نصف 
يوم» والأول أصح. «هداية)»). 

* (ولا يصح إلا بأجل معلوم)؛ لأن الجهالة فيه مُقضية إلئ 
المنازعة» كما في البيع. 

* (ولا يصح السلم بمكيال رجل بعيّنه» ولا بذراع رجل بعينه) 
إذا لم يعرف مقداره؛ لأنه يتأخر فيه التسليم» فربما يضيع» فيؤدي 
إلئْ المنازعة. 


(1) لأن السلم في المنقطع: لا يجوز. البناية 5454/17», وذكر غير العيني عللاً 
أخرئ لعدم الجوازء منها: أن القدرة علئ التسليم بالتحصيل» فلا بد مسن استمرار 
الوجود فى مدة الأجل» ليتمكن من التحصيل. الجوهرة 750/7. 


ل بات السّلم 
ولا في طعام قرية بعيّنهاء ولا في ثمرة نخلة بعينها . 
ولا يصح السلمٌ عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تُذكر في العقد : 


ولايد من أن"يكنوة المكبال مهنا لا يتقيضن .ولا تسطء 
كالقصاع”'' مثلاء فإن كان مما ينكبس بالكَبّسء كالرنبيل والجراب: 
لا يجوز؛ للمنازعة, إلا في قرب الماء؛ للتعامل فيهء سام ان 
يوسف. «هداية». 

* (ولا في طعام قرية بعينهاء ولا في ثمرة نخلة بعينها)؛ لأنه 
زيما يعترية آفة قتعي قندزة التسليع » :إلا أن تكون النشسبة لبينات 
الصفة» لا لتعيين الخارج » فتبّه. 

[شروط صحة عقد السلم :] 

* (ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تُذكر في 
العقد). وهي : 


١‏ (جنسٌ معلوم)» كحنطة» أو شعير. 


)١(‏ هكذا: «القصاع»: في الهداية /"ا/اء والنقل عنهاء أما نسخ اللباب ففيها: 
«الصاع». ومعنىئ «القصاع»: جمع: قصعة» معروفة» وهي الصحفة. مختار الصحاح 
(قصع)ء القاموس المحيط (قصع). 


بات السسلم لل 
ا 2 5 7 0 ع 7 
ونوع معلوم ‏ وصفة معلومة. ومقدار معلوم. وأجل معلوم . 

وفوف قدا رانين المال إذا كان مما يتعلق العقد علئْ قدره. 
كالمكيل. والموزون» والمعدود. 


2 5 ً 
وتسمية المكان الذى يوفيه فيه إذا كان له 1000 


-١‏ (ونوعٌ معلوم)» كحوراني» أو بلدي. 

3 لوم سلويقاه كجيّد» أو رديء. 

كلوق ا معلوء )ء ككذا كيلا أوورنا. 

فك إواسن علوم )وقد أن أذناة شهر. 

كي رسف دارو على لمان زخا كا قار ادن لمن ليت مهنا تلق 
الوشتو كت ا وف رن رداك علي به السو دون 
والمعدود)» بخلاف الثوب والحيوان» فإنه يصير معلوماً بالإشارة 
اتفاقاً. 


- (و) السابع (تسمية المكان الذي يُوَفيه''" فيه إذا كان له): أي 


(١)هكذا:‏ اليوفيه) في مخ» ص ٠»‏ أ ب.)امء ونسخ الهداية. والجوهرة. 
وخلاصة الدلائل» ونُْسَّحٌ القدوري المخطوطة والمطبوعة كلهاء ما عدا نسخة 
القدوري (ط البابى) , ونسخة ج من اللباب ففيهما: (يوافيه). 


ل باضه السّلم 
وقال أبو يوسف ومحمد : لا يحتاج إلئ تسمية رأس المال إذا 
كان معيّناً ولا إلى مكان التسليم» ويسلَّمُه في موضع العقد . 


المسلّم فيه (حَمَل''' ومؤنة)» وأما ما لا حَمْلَ له ولا مُنة: فلاء 
ويُسلمه حيث لَقَيّه. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا 
كان شيا )لافار إلتد» لآن المتصؤه بعصا الأشار 8 فافنيد التمن 
والأجرة. وصار كالثوب. 

(ولا) يُحتاج أيضاً (لا سين كان اللسليو )ون عان'لنه 
حَمّْل ومؤنة» (ويسلمه في موضع العقد)؛ لتعيّنه للإيفاء؛ لوجود 
العقد الموجب للتسليم فيه. مالم يصرفاه باشتراط مكان غيره. 
(فتح). 

5 - و و 

قال في «التصحيح)»: واعتمد قول الإمام: النسفى » ويبرهان 
الشريعة» والمحسبوبي؛ وصدر الشريعة» وأبو الفضل 
الموصلى. اه 


)١(‏ قال في المغرب :170/١‏ بفتح الحاء» وهو مصدر: حَمَّلَ الشيء» ومنه: 
«ماله حمل ومؤنة»: يعنون: ما له ثقل» وينظر البناية /601//1. 


بات الم ل 


ولا يصحٌ السلمٌ حتئ يض رأس المال قبل أن يُفارِقه . 





[بقية شروط السَّلّم :] 

* قال الإسبيجابي في «شرحه!: وههنا شروط أَخَر» أغمّض عنها 
فاتك «الكتاب»)» وهى: 

أن لا يشتمل البدلان علئ أحد وَصْفي علّة الربا؛ لأنه يتضمن 
ونا لاد يكور فاسذا: 

حرا حر العم يتاه شعي بالتعييق: حتئ لا يجوز السلم 

مدان كنوةةالتقظلوات ) كس انج عبان تحرط ليما 
لو اه 

0 أن القدر 0 تنا ا اه فتنبّه. 


5 رب 0 ببدنة. 





)١(‏ جاء في نص زاد الفقهاء للإسبيجابي لوحة (74) كما يلي: «وأن يكون العقد 
انا ليس فيه خيار لأحدهما». اه» فلم يقيده بخيار الشرط. 

(؟) هكذا: «المتّفق» فتنبه»: في مخء صء م» وأما في أ ن» ج» د: «المتفق 
عليه» فتنبه)» وقد تقدم ‏ كما قال المصنف في الرباء مايوافق نسخة مخ. م»ء 
سيق كترخة هناك ولذا أثبتها: 


1 بابب السلم 

ولا يجوز التصرف في رأس المال. ولا في المسلّم فيه قبل قبضه. 

و و - 
ولا تجوز الشركة. ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه . 
ويجوز السلم في الثياب إذا سمّئ طولاً. وعرضاًء ورقعة. 
٠ 5. 35‏ ا 

ولا يجوز السلم في الجواهر. ولا في الخرز. 

9 ع 5 
وإن ناما فى مجلسهماء أو أغمى عليهماء. أو سارا زمانا: لم 
يبطل» كما يأتى فى الصرف. 

* (ولا يجوز التصرف في رأس المالء ولا في المسلّم فيه قبل 
قبضه). أما الأول: فلمًا فيه من تفويت القبض المستّحقّ بالعقد. وأما 
الثاني: فلأن المسلّم فيه مبيعٌ» والتصرف فيه قبل القبض: لا يجوز. 
(هداية). 

* (ولا تجوز الشركة» ولا التولية)» ولا المرابحة» ولا الوضيعة 
(فى العمل فيه اذل تهيه )ا الانه تصن فيه قل اقشة: 

[ما يجوز فيه السلم» وما لا يجوز :] 

* (ويجوز السلم في الثياب»» والبّسط ونحوهما (إذا سمئ 
طول : وعوفاء ورفعة) جربالقناق»ء كنع ا 0 قال فى 
«المغرب»): يقال: رقعة هذا الثوب جيدة» يراد: غلظه وثخانته مجازا. 
اه _؛ لأنه أسلم في معلوم مقدور التسليم. «هداية». 


* (ولا يجوز السلم في الجواهرء ولا في الخَرَز)؛ لأن آحادها 
تتفاوت تفاوتا فاحشا. 





ياب الْسّلم ١‏ 
ولا بأس في السلم في اللّين والآجْرٌ إذا سمّئ مْبناً معلوما . 
وكلّ ما أمكن ضِبْطُ صفتهء ومعرفة مقداره : جاز السلم فيه. 








* حت لو كانت اللآلوء صغاراً تُباع بالوزن: يصح السلم فيها. 

* (ولا بأس في السلم في اللّبن) ‏ بكسر الباء -: الطوب الغير 
ال 63 )"اموس لعجن لذ من نا تبات سن 
ا دالاتذلوعا) 4-لال دوق يمكن اغتلطة»وإتما فصي لاوما : 
إذا روه وعرضه » كه 


[ضابط فقهي فيما يصح فيه السلم : ] 

* (و) الأصل في ذلك: أن (كل ما أمكن ضَبْط صفته. 1 
مقداره) بكيل» أو وَرّن» أو عدد فى متّحد الآحاد: (جاز السلم فيه)؛ 
ألا فى ]ل المتارعة: 





:118 في نسخ اللباب كلها: «بكسر الباء)» لكن في طلبة الطلبة للنسفي ص‎ )١( 
بكسر الميم» ما يلبّن به» وهو القالب. اهء وفي القاموس المحيط: (لبن): الملبن:‎ 
كمنبر » قالب اللبن. اه‎ 

وكأن الشارح الميداني رحمه الله تابع في هذا صاحب البحر الرائق») حيث جاء 
فيه 170/5 : «بكسر الباء: قالب الطين» والمحلب أيضاء كذا في الصحاح» والمراد: 
الأول». اهء وعلق عليه ابن عابدين في منحة الخالق بقوله: «قال بعض الفضلاء: 
سَبّْق قلم. وليس في الصحاح. وفي القاموس: كمنبر». اه. وكذلك نبّه إلئ هذا في 
حاشيته علئ الدر »7١١/5‏ لكن دون عزوه لبعض الفضلاء. 


ل با السلم 


و ا 5 م 
وما لا يمكن ضبط صفته. ولا يعرف مقداره : لا يجوز السلم فيه. 








(وما لا يمك قط صفته» ولايعرف مقداره)؛ لكونه غير 
مكيل » أو موزون». واعضادة متفاوتة: رلا يجوز السلم فيه)؟ ل 
مجهول يفضى إلا المنازعة. 


مسائل متفرقات في البيع يل 





4 * و د 

7 ويجوز بيع الكلب» والفهد. والسباعء والبازي . 
4 و ٠. ٠‏ 

ولا يجوز بيع الخمرء والخنرير. 





مسائل متفرقات في البيع 


[بيع الكلب» والسباع ا 

* (ويجوز بيع الكلب)» ولو عقوراًء (والفهد). والقردء (و) 

فو (السماء )يد سبوى الخنرير ‏ ؛ للانتفاع بها'"'. وبجلدهاء 

وَالتٌمسد ببالقرة :ون كان حراما - لا يمشع يبعه بل 
يُكرهُه(''» كبيع العصير'". «در» عن شرح الوهبانية». 

0 (ولا يجوز بيع الخمرء والخنزير)؛ لنجاستهما» وعدم حل 





.518/١ أي في الصيدء وبجلودهاء ونحو هذا. ينظر الجوهرة‎ )١( 
أي يكون بيعه مكروهاً تحريماًء فإن لم يقصد التلهّي به: جاز بيعه» كما لو‎ )١( 
.7717//0 اشتراه للانتفاع بجلده. ينظر ابن عابدين‎ 


(6) أي عصير العنب لمن يتخذه خمرا. 


١04‏ مسائل متفرقات في البيع 


ولا يجوز بيع دود القرِّ إلا أن يكون مع القر. 








[ببع دود القَرٌّ :] 

3 (ولا يجوز بيع دود القرّ إلا أن يكون مع القَرّ). 

قال في «الينابيع»: المذكور إنما هو قول أبي حنيفة وأبي 
00 

وقوله: «إلا أن يكون مع القر): يريد أن يُظهر فيه 
القرٌ. 

وقال محمد : يجوز كيفما كان. 

قال فى «الخلاصة»: وفي بيع دود القذه الفتوئ على قول ميحمد: 





)١(‏ لكن قال في الهداية 50/7: «ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة, لأنه 
من الهوامء وعند أبى يوسف: يجوز إذا ظهر فيه القز تبعاً له». 

وقد أفاد هذا أن قول أبي يوسف ليس كقول أبى حنيفة» وقد تأكدت من 
مخطوطة الينابيع لقول أبي يوسف. فوجدت النصً كما نقله عنه العلامة قاسم 
في التصحيح؛ لكن في الوقت نفسهء نقل العلامة قاسم عن «الأجناس» مثل 
قول أبي يوسف الذي ذكره صاحب الهداية» وهذا الشطر الأخير من التصحيح 
لم ينقله الميداني رحمه الله؛ مما سبّب هذا الاضطراب فى ذكر قول أبى 


يو سقفا. 


مسائل متفرقات في البيع لحيل 


ولا النّحْلٍ إلا مع الكوّارات . 





. )00 
أنه يجوز . 

وأما بيع بزر القَرّ: فجائرٌ عندهما”"': وعليه الفتوئ» وكذا قال 
الصدر الشهيد فى «واقعاته»» وتّبعه النسفى. وكذا في «المحيط»). كذا 
في «(التصحيح). 

# (ولا) بيع (النَحل إلا مع الكوازات): 

قال الإسبيجابي: وعن محمد: أنه يجوز إذا كان حوره : 
والصحيح جواب ظاهر الرواية ؛ لأنه من الهوام. 

وقال في «البنايع ا :ولا يجرزبيع التجل» وعن محمد: أنه يجوز 
بشرط أن يكون محرزا. 

* وإن كان مع الكوّآارات» أو مع العسل: جاز بالإجماع. 

وبقولهما 0 قاضيخان » والمحبوبي» والنسفي. اتصحيح١.‏ 


.5 0/1 ينظر ابن عابدين 22/14 الهداية‎ )١( 
»40/1 أي عند الصاحبين» وأما عند أبي حنيفة: فلا يجوز. ينظر الهداية‎ )١( 
البناية 79/17" (ط بيروت).‎ 


ليل مسائل متفرقات في البيع 
وأهل الذمة في البِيّاعات كالمسلمين» إلا في الخمر والخنزير 


خاصّة فَإنَ عَفْدَهم علئ الخمر : كعقد المسلم على العصيرء 
وعَقَدهم علئ الخنزير : كعقد المسلم على الشاة. 





[حكم بياعات أهل الذمة : ] 

* (وأهل الذمة”" في البيّاغات كالمسلمين)؛ لأنهم مكلّفون 
محتاجون كالمسلمين» (إلا في الخمر والخنزير خاصة)» ومثله الميتة 
َوه أو ذَبْحَ نحو مجوسي7", (فإن عتوهو عا العين» كنيد 
مله عا العصيرة ١‏ وعتداهم على الختزير) والمينةء (كعقد المسلم 
عل لقان لأنها أموال في اعتقادهه”” '» ونحن أمرنا بتّركهم وما 


7 
5 0 (هداية). 


مه 


)١(‏ من اليهود والنصارئ ومّن في حكمهم. 

(0) أي لا تجوز ذبيحته. 

(6) وقد أَقرُوا علئ ذلك بعقد الجزية, وما تضمنه من أمانهم وأموالهم. ينظر 
البناية /301/1. 

(5) ولو لم نجز تصرّفهم فيها: خرج ذلك من أن يكون مالاً» وفيه نقض الأمان. 
البناية ١/1/‏ 595. 


كتاب الصَّرف ١‏ 


كتاب الصَّرْف 





الصّرف هو: البيع إذا كان كل واحد من عوّضَيّه من جنس 
الأثمان. 
س ا غير ه 


فإن باع فضة بفضةء أو ذها يذغت م كر ااي واه 
اختلفا في الجؤدة والصياغة» اند عن 5 قبض العوضين قبل الافتراق . 


كتاب الصّرْف 


لما كان البيع بالنظر إلئ المبيع أربعة أنواع: : بيبع العين بالعين» 
والعين بالدَيْنء والديْنٍ بالعين» والديْن بالديْنء ويبّن الثلائة الأوّل» 
شرع في بيان الرابع» فقال: 

# (الصرف هو: ابي إذا كان كل واحد من عوَضَيْه من جنس 
الأثمان): : الذهب والفضة» (فإن باع فضة بفضةء أو ذهها بذهب :الم 
بو لام ين ميدن رونا ززن اعتفا ارد 
والصياغة)؛ لما مر في الرباء من أن الجودة إذا لاقت جنسها فيما 
يثبت فيه الربا: لا قيمة لها. 

* (ولا بد) لبقائه علئ الصحة (من قَبْض العوضين قبل الافتراق) 
بالأبدان» جد جام الجا يل واي ااه 


ف كتاب الصف 





وإذا باع الذهب بالفضة : جاز التفاضل» ووَجَب التقابض. 
وإن افترقا في الصرف قبل قَبْضٍ العوضّين» أو أحدهما: بطل 
العقك: 


ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه . 


ع ع0 
أو ناما في المجلسء أو أغمي عليهما: لا يبطل الصرف”". «هداية». 

# (وإذا باع الذهب بالفضة: جاز التفاضل)؛ لاختلاف الجنس» 
(ووجب التقابض) ؛ لحرمة الماغز 

[الافتراق في الصرف قبل القبض :] 

# (وإن افترقا في الصرف قبل قبْض العوضيّنء أو أحدهما: بطل 
العقد)؛ لفوات شرط الصحة» وهو القبض قبل الافتراق. 

ولهذا لا يصح شَرْط الخيار فيه؛ لأنه لا يبقئ القبض مِستَحَقاً 
ولا الأجل”'"'؛ لفوات القبض. 

* فإن أسقط الخيارً» أو الأجل مَنْ هو له قبل الافتراق: عاد 
جافر 4 لارتقاعة قبل تقر الفسادء#مكلافه بعك الاقتراق + التقرزة. 

* (ولا يجوز التصرّف في ثمن الصرف قبل قبضه)؛ لما مر أن 


)١(‏ لأنهما ليسا بمفترقين. الجوهرة :1 //ا؟, 
() أي ولا يصح شرط الأجل. 


كتاب الصف يفل 





ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة . 

ومّن باع سيفاً محلّىَ بمائة درهم» وحَلَينُه خمسون درهماء فدَقَع 
من ثمنه خمسين درهما : جاز البيع ؛ وكان المقبوض حصة الفضة وإن 
لبي لله 

وكذلك ]3 قال كذ هذه انين من لمدهما . 


الفبفن قرط لبقائة علرا الضحة» وف جوان الفضرق فيه قبل اقبفنه: 
فواثه. 

* (ويجوز بيع الذهب بالقعة فيا ذف )4 الأن المسهاز اه فيه عسي 
مشروطة» لكن بشرط التقابض ذ في المجلس. 

باع يفا محلى بفضة بدراهم :] 

(ومن باع سيفاً محلّى) بفضة؛ (يماثة درهم) فضةء (وحلْيتُه 

مونو ما قدّفع) اللكتكرى ان كيت انين د وانهيا : جاز 
البيع » وكان المقبوض عو" الرقية) التي هي الحلية (وإن لم يسين) 
المشتيزئ (ذلك)؟ لأن قِبْضّ حصتها في المجلس واجب؛ كوه يدل 


3# لل انان ساو مائو الولو ا ريا 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: (من حصة». 


يل كتاب الصف 


فإن لم يتقابضا حتئ افترقا : بطل العقد في الحلية ا 


للجواز'''؛ لأنه يُذكّر الاثنان» ويُراد به الواحد» كما في قوله تعالئ: 
ري جوم م اك ا 

* وكذا لو قال: هذا المعجّل حصة السيف؛ لأنه اسم للحلية 
أيضاء لدخولها في بيعه تبعا. 

# ولو زاد: (خاصة»: فسّد البيع؛ لإزالته'*' الاحتمال» كما في 
اليا 

* (فإن لم يتقابضا حتئ افترقا: بطل العقد فى الحلّية)؛ لأنه 
صرف» وشرطه: التقابيض قبل الافتراق. 


.٠١5 فيُحمل تصرّف المسلم علئ الصحة بقدر الممكن. خلاصة الدلائل ص‎ )١( 

(1) أي من البحرين العذب والمالح حين يلتقيان» وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان 
من المالح» وإنما قال تعالئ: #يِتْهُمًا #. مع أن الخروج من أحدهماء لأنهما حين 
يلتقيان: يكون العذب كاللقاح للمالح» كما يقال: يخرج الولد من الذكر والأنشئ. 
الجوهرة النيرة 277١/١‏ وينظر تفسير القرطبي .177/1١1/‏ 

(59) سورة الرحمن/57. 

(1) هكذا: «لإزالته»: في مخ. صء أء نء» م» وفي ج» د: «لإزالة». 

(6) هكذا: «الهداية»): في نسخ اللباب كلهاء ولعل الصواب: «العناية»» إذ النص 
غير موجود في الهداية بطبعاتها المتعددة» وقريب من هذا النص الذي ذكره الشارح 
موجود في العناية 177/57. 


كتاب الصف ١)‏ 
والسيف جميعاً إذا كان لا يتخلّص إلا بضرر . 


وإن كان يتخلّصْ بدون ضرر : جاز البيع في السيف, وبَطّل في 
الحلية . 


ورازو) 16" فى ( الست ديعا إذا كان :لا اصن الا فور 
لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضررء ولهذا لا يجوز إفراده بالعقد»ء 
كالجذع في السقف. 

* (وإن كان يتخلص بدون ضرر: جاز البيع في السيف) ؛ لأنه 
أمكن إفراده بالبيع» فصار كالطًؤق والجارية. 

وف ]ذا كانت القمة النفوورة""" أزيد من الحلية فإ كاك 
مثلّهاء أو أقل» أو لا يدْرَئ: لا يجوز البيعء (وبَطْل في الحلية)؛ 

[ضابط فقهي في حكم بيع النقد مع غيره :] 

* والأصل في ذلك: أنه متئ بيع نقد مع غيره» كمفضِّض» 


أ سيا 1 0 هو 0 بن 9 7 
ومزركش بنقد من جنسه : يشعاد زيادة العم والتقفابض» وإن بغير 
٠.‏ 2 2 . ا 


)١2‏ أي يبطل. 
(؟) أي المفردة» التى هي الثمن. ينظر تبيين الحقائق 5 /778. 


)| كتاب الصَّرف 


ومن باع إناء ذ لقا لا ا ا : بطل العقد 
ل لل ارا ا مشتّركاً بينهما . 

وَإن"استشحق قَّ بعضّ الإناء : كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ 
الباق يحم من اندو فإ شاعاردة: 

إن باع قطعة نُقرَّة» فاستحق ف بعضها : أَخَدَ ما بقي بحصته. ولا 
غبار لد 


الا ارا سن ماه 

5 0000 75 
وبَطل فيما لم يوجدء والفساد طارى"؛ لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق» 
فلا يشيع. «هداية». 

#'(وَإن استحق بعض الإناء) بالبرهان: (كان المشتري بالخيار: إن 
شاء أخذ الباقى بحصته من الثمن» وإن #افرزات )4 لعي يقي شاط 
أن القر قشعيت: 

والفرق بين هذه» والتي قبلها: أن الشركة في الأولئ من جهة 
المشتري » وهنا: كانت موجودة مقارنة للعقد. عينى. 

# (وإن باع قطعة ثقرة): أي فضة غير مضروبة» (فاستّحق 
تعفيناة الخد ها رشق حصي ولااغيار )4 لأنيا لا يفره الععيض: 


كتاب الصف ف 


ومن باع درهمين ار بدينارين ودرهم ٠‏ : جاز البيبع» وجعل 
كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر . 

ومن باع أحدّ عشرٌ درهماً بعشرة دراهم ودينار : جاز البيع. 
وكانت العشرة بمثلهاء والدينارٌ بالدرهم . 


# (ومن باع درهمين وديناراًء بدينارين ودرهم)» لكر شر وك 
كرو اودري شعن : (جاز البيع. وجعل كل واحد من 
الجنسين بالجنس الآخر)؛ لأنه طريق متعيّن للصحة» فيُحمل عليه؛ 

[قاعدة فقهية في العقود :] 

#* والأصل: أن العقد إذا كان له وجهان: أحدهما يصححه. 
والآخر يفسده: حمل على ما يصححه. ااجوهرة). 

* (ومن باع 00 فض (بعشرة دراهم) فضة 
(ودينار) ذهبا: (جاز الببع: وكاتت العشرة بتدلها» والتدينار 
بالدرهم)؛ لأن شرط البيع في الدراهم: التمائل؛ فالظاهر أنه أراد به 
ذلك. فيبقئ الدرهم بالدينار» وهما جنسان ولا يعتبر التساوي 

2 ولو تبايعا فضة بفضةء أوؤفتا بذهبء وأخدهما أقل» 
مخ انلها قن عوسيل فيه يما ماني النقياة : جاز البيع من غير 


1 كناب الصرفت 


ا 1 
ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة. بدرهم صحيح 
ودرهمين غلة. 
وإذا كان الغالبٌُ علئ الدراهم الفضة : فهي في حكم الفضة . 
وإذا كان الغالب على الدنانير الذهبّ : فهي في حكم الذهب. 


كراهة» وإن لم تبلغ''': فمع الكراهة. 

* وإن لم تكن له قيمة» كالتراب: لا يجوز البيع؛ لتحقق الرباء 
إذ الزيادة لا يقابلها عوض. «هداية». 

* (ويجوز بيع درهمين صحيحين » ودرهم غلة) ‏ بفتح أولهء 
وتشديد ثانيه: فضة رديئة» يدها بحت الال ويقبلها الحا _ 
(بدرهم صحيح » ودرهمين ل للمساواة ونا وعدم اعتبار 
الجودة. 

* (وإذا كان الغالبُ عل الدراهم) المغشوشة: (الفضة: فهي) 
كلها (في حكم الفضة. 

* و) كذا (إذا كان الغالب علئ الدنانير) المغشوشة: (الذهب: 


(1) كأن يضع معه كفا من زبيب» أو فلسيّن» أو بيضة» ونحو هذاء فيكره» لأنه 
احتيال لإسقاط الرباء كبيع العينة» أو أن الكراهة لما يفضي ذلك أن يألف الناس 
التفاضل » ويستعملوه فيما لا يجوز. ينظر فتح القدير .71١/5‏ 





كتاب الصف )| 


ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل» ما يعتبر في الجياد . 
وإن كان الغالبُ عليهما الغش : فليسا في حَكُم الدراهم 
والدنانير» وهما في حَكم العروض» فإذا بيعت تحدنها متنام تلد : 


جاز البيع . 


* ويُعتبر فيهما من تحريم التفاضل» ما يعتبر في الجياد)؛ لأن 
النقود لا تخلو عن قليل غشّ خلقة» أو عادة؛ لأجل الانطباع» فإنها 
يدويه نفدت اوحييق كان كذلك: اعتبر الغالب؛ لأن المغلوب في 
حكم المستهلك. 

* (وإن كان الغالب عليهما الغش: فليسا في حكم الدراهم. 
والدنانير)؛ اعتباراً للغالب» (وهما في حكم العروض). 

* (فإذا) اشترئ بها فضة خالصة» فهي علئ الوجوه التي ذُكرت 
مسي 

* وإذا (بيعت بجنسها متفاضلاً: جاز البيع)» بصرف الجنس 
لخلافه؛ لأن الغش الذي بها: معتبرٌ؛ لكونه غالبً» والذهب والفضة 
معتيرٌ أيضاً» فكان لكل واحد منهما حُكم نفسهء بشرط التقابض؛ 
لوجود القدر. 


)١(‏ المذكورة في أول كتاب الصرف. 


ل كتاب الصَرّف 
وإذا اشترئ بها سلعةء ثم كُسّدتء فتَّرّك الناسُ المعاملة بها قبل 
القبض : بَطل البيع عند أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف : عليه قيمتها يوم البيع . 
وقال محمد : عليه قيمتها آخرّ ما تعامل الناس بها . 


[كساد الدراهم النافقة التي تم الشراء بها :] 

* (وإذا اشترئ بها): أي بالدراهم الغالبة الغعشء» وهي نافقةء 
(سلعة» ثم كسّدت) تلك الدراهم قبل التسليم إلى البائع» (فجرك 
الناس المعاملة بها قبل القبض)» في جميع البلادد» ‏ فلو راجت في 
بعضها: لم يبطل البيع» ولكن يخيّر البائع لتعيّبها -» أو انقطعت عن 
أيدي الناس: (بَطَل البيع عند أبي حنيفة)؛ لأن الثمنية بالاصطلاح» 
ولم يبق» فبقي البيع بلا ثمن» فيبطل. 

* وإذا بطل: وجب رد المبيع إن كان قائماء وقيمتّه إن كان 
هالكاء كما في البيع الفاسد. «فيض). 

(وقال أبو يوسف: عليه قيمتّها يوم البيع) ؛ لأن العقد قد صح.ء 
إلا أنه تعذر التسليم بالكسادء وهو لا يوجب الفسادء وإذا بقي 
العقد: تجب القيمة يوم البيع ؛ لأن الضمان به. 

(وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها)؛ لأنه أوان 
الانتقال إلا :القيمة: 

وبه يفت كما في «الخانية»» و«الخلاصة»» و«الفتاوئ الصغرئ»). 


كتاب الصف ا 


58 و 5 300 و لله 
ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين. 
وإن كانت كاسدة : لم يجز البيع بها حتئ يعيّّها . 
٠. ٠.‏ بأعص» اط سس با ىد تس 507 و 
وإدا باع بالفلوس النافقة. ثم كسدت قبل القبض : بطل البيع عند 
و«الكبرى»» و«الحقائق» عن «المحيط»)» و«التتمة»» وعزاه فى 
«الذخيرة» إلئْ الصدر الشهيد. 

[غلاء أو رخخْص العملة التي تم الشراء بها :] 

# وكثير من المشايخ قيّد بالكساد؛ لأنها إذا غلّتء أو رَخصت 
قبل القبض: كان البيع على حاله إجماعاًء ولا خيار لواحد منهماء 
ويطالب بنقد ذلك المعيار الذي كان وقت البيع» كما في «الفتح». 

* (ويجوز البيع بالفلوس) مطلقا؛ لأنها مال معلوم؛ لكن 
(النافقة) يجوز البيع بها (وإن لم تُعَبّن)؛ لأنها أثمان بالاصطلاح» فلا 
فاده تن اتعنها: 

» (وإن كانت كاسدة: لم يجز البيع بها ختى يَعيّها) بالإشارة 
إليها؛ لأنها سلَّعٌ» فلا بد من تعينها. 

[كساد الفلوس النافقة التي باع بها :] 

* (وإذا باع بالفلوس النافقة» ثم كسّدت»» أو انقطعت (قبل 
القبض: بطل البيع عند أبي حنيفة)» خلافاً لهماء وهو نظير الخلاف 
الذي بِينّاه. «هداية». 


#اه ههه هه« هه هه هله هه هله هه ده لع هه هه هو هله وى وهاو د و .وى ٠‏ 


[كساد الفلوس المستقرضة :] 
* وفيها''': ولو استقرض فلوساً نافقة» فكسدت: عند أبى حنيفة 
و 5 د 5 و 0 5ع م اىبىه 

عليه مثلها؛ لانه إعارة» اموا جيه : رد العين معنى » والثمنية فضل 
فيه » إد المررض لا يختص به. 

وغنذهها: تجب: قيمتها؛ لأنه لما بطل وصقت“ الثمنية: تعدر ردهنا 
كما قَبْض» فيجب رد القيمة» كما إذا استقرض مثلياً» فانقطع. 

لكن عند أبي يوسف: يوم القبض» وعند محمد: يوم الكسادء 
على ما مر من قبل. اه 

[خلاصة رسالة ابن عابدين في كساد النقود وغلائها ورخصها :] 


00 رسالته'"': «اعلم أن 0 الاجبع 
بالتأمل» ا 0 وفي 
بعضها ذكر العدالئ معهاء فإن العدالئ ‏ كما في «البحر؛ : الدراهم 
المنسوبة إلى العدل» وكأنه اسم ملك ينسّب إليه درهم فيه غش. 


.85/17 أي في الهداية للمرغيناني‎ )١( 

(؟) المسماة: «تنبيه الرقود علىْ مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد 
وانقطاع». المطبوعة ضمن رسائل ابن عابدين 58/57 -509» وهذا النص ص 5١‏ - 
باختصار. 


كتاب اصرف ع 


ومن اشترئ شيئاً بنصف درهم فلوساً : جاز البيع . وك ا ا ا 


ولم يظهر حكم النقود الخالصة» أو المغلوبة الغش» وكأنهم لم 
يتعرّضوا لها؛ لندرة انقطاعها أو كسادهاء لكن يكثر في زماننا غلاؤها 
ورّخصهاء فيحتاج إلى بيان الحكم فيهاء ولم أر مَن نبّه عليها. 

نعم» يفهم من التقييد: أن الخالصة» أو المغلوبة الغش» ليس 
حكمها كذلك» والذي يغلب علئ الظنء ويميل إليه القلب: أن 
الدراهم المغلوبة الغش» أو الخالصة» إذا غلت أو رخصت: لا يفسد 
الببع قطعاً. ولا يجب إلا ما وَقمَّ عليه العقد من النوع المذكور 
فيهء فإنها أثمان عرفا وخلقة» والغش المغلوب كالعدم» ولا يجري 
في ذلك خلاف أبي يوسف. 

على أنه ذكر بعض الفضلاء» أن خلاف أبي يوسف إنما هو في 
الفلوس فقط» وأما الدراهم التي غلب غششّهاء فلا خلاف له فيها. 

ودهذا حضل التوقق :نين حكانة الغزلاف كار والإجماع تارة 
أخرئ» كما تدل عليه عباراتهم. 

فحيث كان الواجب: ما وقع عليه العقد في الدراهم التي غلب 
غشها إجماعاًء ففي الخالصة ونحوها أولئ»» وتمامه فيها. | 


© ومن اشترئ شيعا بنضف:درهم) مكلا (فلوسا: جان الببع) يلا 


١‏ كتاب الصرئف 


وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس . 

ومّن أعطئئ لصيرفيّ درهماً» فقال: أعطني بنصفه فلوساً 
وبنصفه نصفاً إلا حَّةَ : فَسّد البيعٌ في الجميع عند أبي حنيفة . 

وقالا: جاز البيع في الفلوس» وبطل فيما بقي. 
بيان عددهاء (وعليه): أي الجعد :رما يباع بنصف درهم من 
الفلوس) ؛ لأنه عبارة عن مقدار معلوم منها. 

* (ومّن أعطئ لصيرفي درهماً فقال: أعطني بنصفه فلوساء 
وبنصفه) الآخر (نصفاً”" إلا حَبّة: فسّد البيع في الجميع عند أبي 
حنيفة) ؛ لأن الصفقة متحدة» فيشيع الفساد. 

(وقالا: جاز البيع في الفلوس» وبطل فيما بقي) ؛ لأن بيع نصف 
درهم بالفلوس: جائزء وبيع النصف بنصف إلا حبة: رباء فلا يجوز. 

* ولو كرّر لفظ الإعطاء”": كان وان" كما نيا وهو 


)١(‏ هكذا: «المشتري»: في مخ» نء م» لكن في: صء» أء ج» د: «البائع»» 
وهو خطأء ينظر البناية /5408/1. 


00 وفي نسخة القدوري (8757 ه): (وينصفه درهماً صغيراً وزنه نصف درهم 


إلا حبة). 
(*) بأن قال: أعطني فلوساًء وأعطني بنصفه الآخر نصفاً إلا حبة. البناية 
لاا . 


(5) أي جواب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


كتاب الصّرئف ايل 


ولو قال : أعطني نصفّ درهم فلوساًء ونصفاً إلا حبة : جاز 
البيع» وكانت الفلوس والنصف إلا حبة : بدرهم . 


الصحيح ؛ لأنهما 000 «هداية». 
5 1 قف .2 : 1 2 3 
(ولو قال: أعطني) به '' (نصف درهم فلوساء ونصفاً إلا حبة: 
جاز البيع , وكانت الفلوس والنصف إلا حبة» بدرهم)؟؛ لأنه قابَل 
الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم» وبنصف درهم إلا حبةء 
فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله» وما وراءه بإزاء الفلوس. (هداية)»). 


)١(‏ يعنى بتكرر لفظ: «الإعطاء». فتتفرق الصفقة» وفساد أحد البِيعيّن: لا 
يوجب فساد الآخر. البناية /551//1. 


١5‏ كتاب الرهن 


كتاب الرّهْن 
الرّهْنْ ينعقد بالإيجاب والقبول» ويتم بالقبض . 


انه المرتهر اليهن مور ا 3 
كتاب الرهن 


* مناسبته للبيع ظاهرة؛ لأن الغالب أنه يكون بعده. 

2 (الرهن) لغة: ادي وشرعا: حَبْسَ شيء يدن : يمكن 
| ستيفاؤٌه منه. 

او( نتعقد بالإيتجات والقبول)؛ اغصارا بسائر العقود» غير أنه لا 
يتم بمجرد ذلك» (و) إنما (يتم) ويلزم (بالقبض)» وهذا إشارة إلئ أن 
القبض شرط لزومه. كمافى الهبة» وهو خلاف ما صححه فى 
«المجتبىا) من أنه شرط الجواز. 

* قال في «الهداية»: ثم يكتّفئ فيه بالتخلية في ظاهر الرواية» 

[شروط عقد الرهن :] 

ناذا قرغ المرتهر الزتعن عدا كوقة المعوز 1 اق مجمرعا: 


احتّرز به عن المتفرق» كالثمر علئ رؤوس النخلء والزرع في 


كتاب الرهن ا 


مقرغاء مميدا: تم العقد فيه . 
وما لم يقبضه : بالراه بالخسار» إقشعاء وساي لتم ور شباء 
رجع عن الرهن . 


فإذا سلمه إليه» وقبضه : دخل فى ضمانه . 


الأرض بدون النخل والأرضء كما في «المجتبئ. 

#* (مفرّغا) : أي غير مشغول بحق الراهن» احترازاً عن النخل 
المشغول بالثمرة» والأرض المشغولة بالزرع» بدون الثمر والزرع. 

* (مميّراً): أي غير مُشَاع» كما في «المجتبئ» واغاية البيان». 

* وهذه المعاني هي المناسبة لهذه الألفاظ. لا ما قيل: إن الأول 
احترارٌ عن المشّاع» والثالث عن الثمر علئ شجرء دون الشجرء كما 
لا يخفئ على أهل النظر. كذا في «الدرر»"'". 

(تم العقد فيه)» ولزم؛ لحصول الشرط. 

* (وما لم يقبضه) المرتهن: (فالراهن بالخيار: إن شاء سلَّمه إليه 
وإن شاء رجع عن الرهن) ء كما في الهبة. 

# (فإذا سلّمه إليه): أي إلئ المرتهن» (وقبَضه: دخل في 
ضمانه) ؟ لتمامه بالقبض. 


)١(‏ 9/5ة:؟. 


8 كتاني: الرهق 
ولا يصح الرهن إلا بِدَيْنِ مضمون. 


5 و ع2 5 012 5 و 
وهو مضمون بالآقل من قيمته» ومن الدين. فإذا هلك الرهن في يد 


* (ولا يصح الرهن إلا بدَيْنِ مضمون""؛ لأنه تُرِع استيثاقاً 
للدين» والاستيثاق فيما ليس بمضمون: لَعْو 

[ضمان الرهن : ] 

* (وهو): أي الرهن الذي دخل في ضمائه» (مضمون بالأقل): 
الوا هو اذل (من قيمته» ومن الدَيْن). 

إن كان الشيد آقز م القننة: فهر مشيوون النازف: 

وإذا كائكه القيمة اث من القيرة فهو متضيهود بالقيسةة اتكدورن: 
«من»؛ لبيان الأقل» الذي هين الشيكسة كارة واتدين أغخرئ .«ضيدن 
التريقة 

* (فإذا هلك الرهن في يد المرتهن.ء وقيمته) يوم الرهن. 


)١(‏ قوله: «مضمون:: قَيّدٌ وقع للتأكيدء وإلا فجميع الديون مضمونة» وقد 
احترز به عن ضمان الرهن بالدّرَك: فإنه لا يصح. وهو عبارة عن ضمان الثمن عند 
استحقاق المبيع» مثل أن يقول: ما بايعت فلاناً: فعلي ثمنه» فأخذ من القائل رهنا 
بذلك قبل المبايعة: لم يجز» فالرهن بالدَرّك باطل. ينظر الجوهرة 2770/١‏ البناية 
. 


كتاب الرهن وم 
ولد نوا "فاك لق اي معشو فا لد نه عم 

وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدَّيْن : فالفضل أمانة في يده. 

وإن كانت قزمة الرهن أفل هن ذلك اسقط سن الندين سارها 
ورجع المرتهن بالفضل . 

ولا يجوز رهن المشاع . 


(وَالديو شواء كناو المرهية كرفا اانه متكي الشعلق اقيم الريغة 
بذمته» وهى مثل دَيُنه الذي على الراهن» فتقاصا. 

* (و) كذلك (إن كانت قيمة الرهن أكثر من الدَيْن: فالفضل أمانة 
فى يده): أي غير مضمون» ما لم يتعد. (قنية). 

* (وإن كانت قيمة الرهن أقل من ذلك: سقط من الدين بقدرهاء 
ورجع المرتهن بالفضل) عل الراهن؛ لأن الاستيفاء بقدّر المالية. 

[ما لا يجوز رهنه :] 

# رول مكو ود المشاع''')» سواء كان يححدمل القسمة أؤ لأ؛ 
من شريكه أو غيره. 

ثم الصحيح: أنه فاسد» يضمن بالقبضء كما في «الدر”"”». 


(1) أي غير الممير كما تقدم في شروط الرهن أن يكون مميّزاً. 


١‏ كتاب الرهن 


ولا رهن ثمرة علئْ رؤوس النخل»؛ دون النخل . 
ولا زرع في أرضي دون الأرض . 
ولا يجوز رهن النخل والأرض» دونهما. 
ولا يصح الرهن بالأمانات, كالودائع» والمضاربات» ومال الشركة . 
ويصح الرهنُ برأس مال السَّلّم. وثمن الصرف. والمسلّم فيه. 


* (ولا) يجوز (رهنٌ ثمرة علئ رؤوس النخل دون النخل. 

* ولا) رهن (زرع في أرض دون الأرض)؛ لما مر من أنه غير 
مَحوزء ولأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة؛ فكان بمعنى 
المشاع. 

* (و) كذا (لا يجوز) العكسرًء وهو (رهن النخل والأرض» 
دونهما). أي الثمرة والزرع؛ لأن الاتصال من الطرفين. 

* (ولا يصح الرهن بالأمانات» كالودائع» والمضاربات» ومال 
الشركة)؛ لكونها غير مضمونة» فللراهن أن يأخذه» ولو هّلك في يد 
المرتهن قبل الطلب: مَلَكَ بلا شيء» كما في صدر الشريعة. 

[ما يصح الرهن به :] 

* (ويصح الرهن برأس مال السّلم'"' وثمن الصرف» والمسلّم فيه)؛ 


8 «فإن رهن برأس مال السلم - أي قبل قبة‎ :719/١ قال في الجوهرة‎ )١( 


كتاب الرهن ١4١‏ 


فإن هلك في مجلس العقد : تم الصرف؛» وَالسّلَم. وصار 
الموتير سكوف سكي 


لأن المتصضوة ضكنان الجال» «النجانية تابحةافى الجالينة :قفنت 
العقد): ): أي قبل الاقدراق 0 الصرف». والتسلم: له 
مقرنا ١‏ سحي 4 اسمن لضي 

# وإن افترقا قبل هلاك الرهن: بَطَّلاً؛ لفوات القبض حقيقة 
0 

* وإن هلك الرهن"' بالمسلّم فيه: بطل السلم بهلاكه؛ لأنه يصير 

* ولو تفاسخا السلمء وبالمسلّم فيه رهن: يكون ذلك رهنا برأس 
المال؛ لأنه بدله. 


وهلك الرهن في المجلس: صار المرتهن مستوفياً لرأس ماله إذا كان به وفاء» والسلم 
جائز بحاله» وإن كان أكثر: فالفاضل أمانة» وإن كان أقل : كان مستوفياً بقدرهءٍ 
ويرجع على رب السلم بالباقي» وإن لم يهلك حتئ افترقا: بطل السلم» وعليه رد 
الرهن...». اه 

)١(‏ وفي نسخ من القدوري: "لدينه). 


(5) أي بيد المسلم. 


4.7 كتاب الرهن 


وإذا انَمْقَا على وضع الرهن على يد عَدْل : جاز» وليس للمرتهن» 
ولألتراضن اعد في دي 
فإن هلك فى يده : هلك من ضمان المرتهن 


و 
ويجوز رهن الدراهم. والدنانير. والمكيل» والموزون. 


* (وإذا انعد أي الراهن والمرتهن (علئ وضع الرهن 
على يد عدال)» سمى به لعدالته في زعمهما : (جاز)؛؟ لأن 


المرتهن رضي بإسقاط حقهء. (وليسن للجرتهين ولا للتراهن 
أخذه من يده) ؛ ل ع ا للد بيذه وأماقة 
كدح حو النزت وريه اععناء فلا يملك أحدهما إيظال عق 


الآخر. 

4 (فإن حللق): أي الرهن (في يده): أي العدل: هلك من ضمان 
المرتهن) ؛ لأ يدوق حي المالبة يثد الموهوء وهى م د ونة. 
«هداية)»). 

[ما يجوز رهنه :] 


* (ويجوز رهن الدراهم. والدنانير» والمكيل» والموزون)؛ 


كتاب الرهن ١+‏ 
ل ةا قن 008 7 : 
فإن رهنت بجنسهاء وهلكت : هلكت بمثلها من الدين وإن 
اختلفا فى الجحودة والصناعة . 
- َه ٠‏ ء 007 ٠.‏ 5 مه لك #7 - 
ومّن كان له دَيْنْ على غيره. فَأَحَذ منه مثل دَيْنهء فأنفقه» ثم علم 
أنه كان ريُوفا : فلا شيء له عند أبي حنيفة . 


سشََ ع ًُ مقت ا 5 و 
وقال أبو يوسف ومحمد : يرد مثل الزيوف» ويرجع بالجياد . 


(فإن رّهنّت) المذكورات (بجنسهاء وهلكت: هلكت بمثلها من 
الدَيّن وإن اختلفا): أي الرهن والدين (في الجودة والصناعة"'')؛ لأنه 
لا عبرة بالجودة عند المقابلة بالجنس» وهذا عند الإمام. وعندهما: 

* وإن رُهنَتْ بخلاف جنسها: هلكت بقيمتهاء كسائر الأموال. 

[مَن أخذ ؤفاء وريه تياد ا فبانت زيوفاً :] 

* (ومّن كان له دَيْنَ علئ غيره. فأخذ منه مثل دينه فأنفقه) على 
رَعنْم أنه جيادء (ثم علم) بعد ما أنفقه (أنه كان زيوفا: فلا شيء له عند 
زيف والجودة لا قيمة لها. 

(وقال أنو يوست ومحس: يرد مكل الزيوقه ويرجع بالجياد)؛ 
اعتبارا للمعادلة. 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: «الصياغة». 


غ١‏ كتاب الرهن 


وك تتو دان اللداارهره تنشد تحن الحزهنا لان 
أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدّيْن. 


قال الإسبيجابي : وذكر في «الجامع الفهير» قزل معدن مع أبي 
حنيفة» وهو الصحيحء واعتمده النسفي» لكن قال فخر الإسلام: 
قولّهما قياس » وقول أبي يوسف استحسان"'". 

وقال في «العيون»: ما قاله أبو يوسف: حَسن» وأذفَع للضررء 
فاخترناه للفتوئ. اتصحيح). 

* (ومّن رَّمَن عبدَيْن) جملة (بألف درهم) مَتَلأَء ولم يسم 
لكل واحد قدرا من المال» (فقضئ حصة أحدهما: لم يكن له أن 
يقبضه''' حتئ يؤديّ باقي الدين)؛ لأن الرهن محبوسٌ بكل 
لدرخ فكون مغيوها بك عدرد هن حداف مبالغة في حَمّْله علئ 
قضائه. 

#افإك: سك لكل اعد مهما شيعا وقهاءة كناذاثيه أن ممه 
على الأصح. كما في «الدر "). 


00 أي : والاستحسان مقدم على القياس» وسيأتي التصريح بتقديمه. 
00 أي الرهن. 





وإذا 1 00 أو العَدْل؛ أو غيرّهما ببيع الرهن عند 

فإن رت 0 فليس للراهن عَرْلَه عنهاء 
فإن عَرَلّه : لم ينعزل. 

وإن مات الراهن : لم ينعزل أيغيا : 


[الوكالة ببيع الرهن :] 

* (وإذا وَكَلَّ الراهنُ المرتهن» أو العَدْل) الذي وضع الرهن على 
يديه» (أو غيرّهما) كالأجنبي» (ببيع الرهن عند حلول الدين: فالوكالة 
جائزة)؛ لأنه توكيل ببيع ماله. 

* (فإن شّرطت الوكالة في عقد الرهن: فليس للراهن عرّله عنهاء 
فإن عرّله : لم ينعزل)؛ لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن: صارت 
وفك دارملاف وسقا م حقوقه: 

* ولو وكله بالبيع مطلقاًء ثم نهاه عن البيع نسيئة: لم يعمل نهيّه ؛ 
لأنه لازم بأصله» فكذا بوصفه. 

* وكذا إذا عزله المرتهن: لم ينعزل؛ لأنه لم يوكله» وإنما وكلّه 


ع 3 
غيره. «هذاية». 


* (و) كذا (إن مات الراهن)» أو المرتهن: (لم ينعزل 1 


١.‏ كتاب الرهن 





وللمرتهن أن يطالب الراهن بدَيّنه» ويحبسّه به. 


9110 7 7 هه‎ 5 0 ٠. ٠ 
وإن كان الرهن في يده : فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتىئ يقضيه‎ 
. الدينَ من ثمنه‎ 


[الفرق بين الوكالة المفردة» والوكالة في الرهن :] 

* فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه: 

منها ما تقدم. 

ومنها: أن الوكيل هنا يجبر علئ البيع عند الامتناع. 

ومنها: أنه يملك بيع الولدء والأرش. 

ومنها: إذا باع بخلاف جنس الدين: كان له أن يصرفه إلى جنسه. 

[المطالبة بالدين مع وجود الرهن :] 

* (وللمرتهن أن يطالب الراهنّ بدينه) إذا حَلّ الأجل؛ لأن الرهن 
وثيقة» فلا يمنع المطالبة» كالكفالة. 

* (ويّحبسّه به) إذا مَطَّلهِ لظلمه؛ لأن الحبس جزاء الظلمء فإن 
ظهّر ظلمّه: حبسه القاضي به وإن كان به رهن. 

(وإن كان الرهن في يده): أ سك المرتهنم: (فلنيس عليه أن 
0000 أي الرهن (حتئ): أي لأَجْل أن (يقضيّه الدينَ من 
ثمنه)؛ لآن حكم الرهن: الحبس الدائم إلئْ قضاء الدين؛ لأجل 


الوثيقة» وهذا يؤدي إلى إبطاله. 


كتاب الرهن ١1‏ 





فإذا قضاه الدينَ : قيل له : سَلَّم الرهنّ إليه . 
وذا باغ ]نواه الرضة يعر ]دن المرنهن «قالينة نوتوف 


فإن أجازه المرتهن : جاز البيع . 


[مصير الرهن إذا تم وفاء الدين :] 

* (فإذا قضاه الدين: قيل له): أي للمرتهن: (سَّلم الرهن إليه): 
أي إلئ الراهن؛ لزوال المانع من التسليم» وهو الدين. 

#* فإن هلك فى يده''' قبل أن يردّه: هلك بالدين؛ لأنه صار 
عرفا عن نيلك بالقرقين المنارق 4 تكون قاد :'" يفنا اناه 
فيجب رذه. ((اجوهرة). 

[بيع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن : ] 

* (وإذا باع الراهنُ الرهنَ بغير إذن المرتهن: فالبيع موقوف)؛ 
لتعلق حق الغير به. 

(فإن أجازه المرتهن: جاز البيع) ؛ وصار ثمنه رهناً مكانه؛ لأن 
البدل له حكم المبْدل. 


.1417"/١ أي يد المرتهن» وكان قد استوفئ دينه. ينظر الجوهرة‎ )١( 

(؟) أي استيفاء الدين» بقضاء المستدين» وسمّاه استيفاء ثانياً في حق المرتهن» 
لأنه صار مستوقياً للدين عند هلاك الرهن بالقبض السابق» فكان الثاني استيفاء بعد 
الاستيفاء» فوجب رده. ينظر الجوهرة .587/١‏ ْ 


١4‏ كتاب الرهن 





وإن قضاه الراهن ديته : جاز البيع . 

وإن أعتق عتق الراهنٌ عبد الرهن بغير إذنِ المرتهن : تَفَدٌ عتقه . 

فإن كان الدين حالاً : طولب بأداء الدين. 

وإن كان مؤْجّلاً : أخذ منه قيمة العبد» فجُعلت رهناً مكائه حتئ 
يحل الدين. 


* (وإن قضاه الراهن ديئّه: جاز البيع) أيضاً؛ لزوال المانع من 
النفوذ. وإلا: بقي موقوفاء وكان المشتري بالخيار: إن شاء صبر إلى 
فك الرهن» أو رفع الأمر إلى القاضي؟ ليفسخ البيع. 

[عتق الراهن عبد الرهن :] 

#ال(وإن أعيق الراهن عبد الزرهن بشن إذن المعرتين :تقد لتقن 
وخرج من الرهن؛ لأنه صار خراً. 

(فإن كان الدين ا والراهن موسر : (طولب بأداء الدين) ؛ 
لأنه لو طولب بأداء القيمة: تقع المقاصّة بقدر الدين» فلا تحصل 
0 

* (وإن كان مؤجلاً: التزاهية ويئة اقيق اتناك وهنا كات 
عون بحل النديق )4 تودلق آنه لما يطل كدر المرفهن من الوقفة دولا 


(3) لآنه لامعو لإلزامه بقيمة العبذ المحتق» وقد حل الدينة فطالب الندين 
الذي هو الواجبء» وأما القيمة فقد تكون أقل أو أكثر من الدين. 


كتاب الرهن ل 





وإن كان الراهنٌ معسراً : استَسْعِيَ العبدً في قيمتهء فقضى به الدين» . 


مكانه» فإذا حل الدين: اقتضاه بحقه إذا كان من جنس حقهء ورد 

يه وان كان لز اهن عبر اه "اميتي )اتنا للمقعو ها( اليك 
في) الأقل من (قيمته)» ومن الدين'"» (فقضئ به الدَيّْنَ)؛ لأنه لما 
٠. 3 ١ . 35‏ 58 وه م ل 2 7 
تعذر الوصول إلى حقه من جهة المعتق: يرجع إلى من ينتفع بعتقه. 
وهو العبد؛ لأن «الخراج بالضمان»”'". 





3 اقآن اندي إذاغان أقل من قينة الى لرايليم الجولرا أن ينسلم اكت مضه 
فكذا العبدء وإن كان الدين أكثر من القيمة» فلم يسلم له أكثر من رقبته» فكان عليه 
قيمة ما سّلم له. الجوهرة .586/١‏ 

)١(‏ أي العْنّْم بالغرم» فإنه لما غنم العبد حريّته بالعتق» وكان الراهن المعتق 
معسراًء غرم العبدٌ المعبّق هذا التصرف من الغارم» فطولب بالسعاية» ثم يرجع على 
مولاه بما سعئ وما دفعه لقضاء دين مولاه. 

* ولفظ: «الخراج بالضمان»: حديث مرفوعء أخرجه الترمذي في السنن 
.)١71860( 85/+‏ وقال: حديث حسن صحيح. اه. وأبو داود في السنن ١87/5‏ 
(7050)» والنسائي 700/1 (55940)» وغيرهم» وينظر التلخيص الحبير 77/7. 

وينبه هنا إلىْ أن هذا الحديث قد فات الزيلعي تخريجه في نصب الراية 2757/5 
وكذلك ابن حجر فى الدراية 701//7» والجعيض كن العاينة 0715 (ط بيروت)» 
والعلامة قاسم في منية الألمعي ص .403+ مع التذكير بأن صاحب الهدايئة ذكر هذا 
الحديث مدرجاً في استدلاله» ولم ينص علئ أنه من قول النبي صلئ الله عليه وسلم. 


ف كتاب الرهن 





ثم يرجع العبد بما سعئ علئ مولاه إذا أيسر 

وكذلك إذا استهلك الراهن الرهنَ : ضَمئّه . 

وإن استهلكه أجنبي : فالمرتهن هو الخصم في تضمينه. فيأخذ 
القيمة فتكون رهنا فى يده. 


* (ثم يرجع العبد بما سعئ علئ مولاه إذا أيسر) ؛ لأنه قضى 
ديته» وهو مضطرٌ فيه'''. «هداية». 

[استهلاك الراهن الرهن :] 

#* (وكذلك) الحكم (إذا استهلك الراهنٌ الرهنّ: ضمنه ): أي 
كالحكم المار في إعتاق الراهن العبد المرهونء إلا في السعاية ؛ 
لامتجالة سكابة السيذياك:. 

9 (وإن استهلكه أحندي : فالمرتهن هو الخصم في تضمينه)؛ 
0 اج تتعون التم ا دل قيامه. ححا لجراي كام 
مقامه» والواجي على هذا المستهلك: قيمثه يوم هَلَكَ 
(فيأخذ) المرتهن (القيمة» فتكون رهناً فى يده)؛ لأنها قائمة 


)١(‏ أي «بحكم الشرع» فيرجع عليه بما تحمّل عنه)» كما هي تمام عبارة الهداية 
١/4‏ . 


كتاب الرهن أ١ه١‏ 





و و 
وجناية الراهن على الرهن مضمونة . 
وجناية المرتهن عليه تُسّقط من الدين بقدرها. 


اس فيه 


وجناية الرهن على الراهن» وعلى المرتهن» وعلى مالهما : هدر. 


[جناية الراهن على الرهن : ] 

(وجناية الراهن على الرهن مضمونة) ؛ لأنه تفويت حق لازم 
محترم » ود ل بالمال: يجعل المالك كالأجنبى فى حق 
الضمان. 

(وجناية المرتهن عليه): أي الرهن: (تُسقط من الدين بقدرها): 
أي الجناية؛ لأنه أتلف ملك غيره» فلزمه ضمانه» وإذا لزمه وتعن 
الدين: سقط بقدره. 

* وهذا إذا كان الدين من جنس الضمانء وإلا: لم يسقط مله 
شىء »2 والجناية على المرتهن» وللمرتهن أن يستوفي دينه. 

[جناية الرهن على الراهن : ] 

4* (وجناية الرهن” علئ الراهن» وعلئ المرتهن» وعلئ مالهما: 


سس لي 


هدر). 





.4ا//١5 أي تعلق مثل الحق اللازم. البناية‎ )١( 
(؟) نحو: إذا كان الرهن عبداً.‎ 


6١‏ كتاب الرهن 





* أما كون جنايته علئ الراهن هدراً؛ فلأنها جناية المملوك على 
مالكة.. وه نفيما يوخي المال#هدر» لأنه الستعدة 7 

* وأما كون جنايته علئ المرتهن هدرا'"'؛ فلآن هذه الجناية لو 
اعتبرناها للمرتهن: كان عليه نظيرها؛ لأنها حصلت فى ضمانه؛. فلا 
يفيد وجوب الضمان مع وجوب التخلص عليه. (درر). 

2 والمراد ال على النفس : ما يواجب الجا وأما ما 
يوجب القصاص: فهو معتبر بالإجماع. «نهاية». 

[النفقة على الرهن :] 

» (وأتعرة البيف افلئ لترمط: فيه الس نبو انزو تعبا يلد 


(5)تولآن المول لاينيت لم على عيده مال وإن قانت تونهب القرة: أحيد نينا 
العبد. لأنه مع مولاه فيما يوجب القود كالأجنبي. الجوهرة .587/١‏ ّ 

(؟) وقال: أبو يوسف ومحمد: جناية الرهن على المرتهن معتبرة» وتثبت في 
رقبة العبد. الهداية مع البناية 5/١5‏ » الجوهرة النيرة .187/١‏ ْ 

() أي والمراد بجناية الرهن على الراهن: الجناية علئ النفس» والمراد بالجناية 
على النفس: ما يوجب المال. وما نقله المؤلف هو نص الهداية ١١١/9 .16٠0/5‏ مع 
شروحها فتح القدير وغيره. 

(:) وهي ما إذا كان خطأ في النفس أو فيما دونها. البناية »58/1١7‏ الكفاية 
4 .. 


كتاب الرهن ماه ١‏ 





علئ المرتهن . 
وأجرة الراعي على الراهن . 
ونفقة الرهن على الراهن . 


(غيانة التركية )لانن © مونل السلاظ نوش "عليه 

(وأجرة الراعي) لو الرهن حيواناً (علئ الراهن). 

وتلق لزه )تلق إتسانا جوع دع أ وح جه لو مياعا “(خلى 
الراهن). 

[ضابط فقهي في الإنفاق على الرهن : ! 

# والأصل فيه : أن كل ما يُحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه 
وتبقيته: فعلئ الراهن؛ ؛ لأنه ملكهء وكل ما كان لحفظه : فعلئ 
المرتهن ؛ لآن حسنة له 

[نماء الرهن للراهن : ] 

(ونماؤه): أي الرهنء كالولدء. والثمرء واللبن» والصوف 


)١(‏ هكذا: (لأنه»: بالتذكير فى النسخ »؛ وتقديره: لأن ذلك كله ويئذ 
ير في 3 
الاختيار ك010 


(؟) هكذا: «هوا: بالتذكير فى النسخ كلهاء ماعدا نسخة: دء ففيها: «(وهى». 


١6:‏ كتاب الرهن 





للراهن» فيكون رهنا مع الأصل . 
ل و رم 
7 و 5 
وإن هلك الأصل, وبقي النماء : افتكه الراهن بحصته. 1 


(للراهن)؟ لأنه نماء ملكه» (فيكون النماء رهناً مع الأصل)؛ لأنه تَبَعْ 
له؛ لكونه ولد أمئة؛ 

بخالاف ماهو ده المنفعة. كالكيبهة والأجرةء وكذا 
الهبة. والصدقة» فإنها غير داخلة في الرهن. وتكون للراهن. 

[ضابط فقهي في نماء الرهن ودخوله فيه :] 

* والأصل: أن كل ما يتولد من عين الرهن: يسري إليه حكم 
الرهن. وما لا: فلا. المجمع الفتاوىئ). 

[هلاك ثماء الرهن : ] 

(فإن هلك النماء: هلك بغير شيء)؛ لأن الأتباع لا قسنْط لها 
مما يقابل بالأصل ؛ لأنها لم تدخل تحت العقد مقصوداء إذ اللفظ لا 
يتناولها. 

* (وإن هلك الأصل» وبقى الئماء: افتكه”" الراهن بحصته) من 


)١(‏ أي افتكً النماء.: أي خلّصه: طلبة الظلبة ضن 44 (الرهن): 


كتاب الرهن هه١‏ 





م سه ير 000 5-0008 وم 5 
ويسم الدين علئ قيمة الرهن يوم القبض.». وعلئ قيمة النماء يوم 
الفكاك» فما أصاب الأصل : سقط من الدين» وما أصاب النماء : 
افتَكّه الراهر” به . 


وتجوز الزيادة في الرهن. اطع يك جو خاو وإ د وا ل و رد 


الدَيْن؛ لأنه صار مقصوداً بالقكاكء والتَبَّعْ يقابله حصة'"' إذا كان 
00 

2و حينئذ ( يقسنم الدين على قيمة الرهن و القبض) ؛ لأنه يصضير 
تفنموناً بالقرضن ء الأوعللي قيهة النساء يوم النكناك) ٠‏ لآتهنا تتصير 
مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقتهء (فما أصاب الأصل : سَقَط من 
الدنة) بقدره؛ لأنه يقابله الأصل : (وما أصاب النماء: 52-7 
الراهن به): أي بما أصابه. 

كما لو كان الدين عشرةء وقيمة الأصل يوم القبض عشرة» وقيمة 
النماء يوم الفك خمسة.» فثلثا العشرة: حصة الأصل » فيسقط.» وثلث 
الح ف فم الفياة 0 فعاف يك 

[الزيادة في الرهن : ] 


ودر ور اليا د 1 فى الزئن): كان رهز نويا يعفر ثم يزيد 


)١(‏ في مخء م: احصته»» وفي بقية النسخ كما أثبت. 


ها كتاب الرهن 


2 02 
ولا تجوز الزيادة في الدين عند أبي حنيفة ومحمد. ولا يصير الرهن 
رهنا بها . 


5 ع 5 0 مم6 اع ٌ 
وقال أبو يوسف : تحوز الزيادة فى الدين أيضا. 


الراهن ثوباً آخر؛ ليكون مع الأول رهناً بالعشرة» وتعتبر قيمتّها يوم 
القبض أيضا. 

#* (ولا تجوز الزيادة في الندية عمد أبس حنفة وجفيسة )كان 
يقول: أَقرِضني خمسة أخرئ على أن يكون الثوب الذي عندك رهناً 
بخمسة عشر: فلا يلتحق بأصل العقدء (ولا يصير الرهن رهناً بهما)؛ 
لأن الزيادة في الدَيّن: توجب الشيوع في الرهن'''» وهو غير مشروع 
عندناء والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدَيْن''» وهو غير مانع 
من صحة الرهن. «هداية»). 

(وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدَيْن أيضا). 

قال في «التصحيح»: واعتمد قولّهما النسفي» وبرهان الأئمة 


)١(‏ لأن بعض الرهن يفرغ من الدين الأول» ليثبت فيه ضمان الدين الشاني» 
فيبقئ حكم الأول في البعض مشاعاء والشيوع في الرهن يمنع صحة الرهن. الكفاية 
/. 

(0) لأن بعض الدين يتحول ضمانه من الرهن الأول إلئ الثاني» والشيوع في 
الذين لا يض الكفاية ١1/9‏ وينظر تين التحقائق 4875 


كتاب الرهن 6 





وإذا رهن عيناً واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه : جاز» 
و 5 
وجميعها رهن عند كل واحد منهماء اي راي مااع و وتو شر ب و له 


00 


* (وإذا رهن عيناً واحدة عند رجلين)» ولو غير شريكين» (بدين 
لكل واحد منهما عليه: جازء وجميعها رهن عند كل واحد منهما)؛ 
لأن الرهن أضيف إلئ جميع العين بصفقة واحدة» ولا شيوع فيهء 
وموجبّه: الحبس بالدين» وهو لا يتجزأء فصار محبوساً بكل منهما. 

* بخلاف الهبة من رجلين» حيث لا تجوز عند أبي حنيفة؛ لآن 
لاقيو مكها:الملك ‏ والفيق الو اعد 1 عفر قركهنا لها كن 
0 فلا بد من الانقسام» وهو ينافي المقصود. «درر). 


* ثم إن تهاي””: فكل واحد منهما في نَوْبته كالعدل في حق الآخر. 


)١(‏ أي رسم الإفتاء» وهو تقديم قول الإمام. 

(1) وفي نسخة ج: «كاملاً»: وأما بقية النسخ: فكما أثبت» وكذلك النص أيضاً 
في درر الحكام 505/7. 

(8) اسيل هابا قلذة قلذن] ‏ والتيايقة أن كد اكيز عدن امير ورا سواه 
والمهايأة: أن يتراضئ الشريكان أن ينتفع هذا بهذا النصف 56 وذاك بذاك 
النصف, أو هذا بكله في كذا من الزمان» وذاك بكله في كذا من الزمان بقدر مدة 
الأول. طلبة الطلبة ص 757 (الإجارات)» المغرب (هياً). 

والمراد هنا: أن يأخذ أحدهما العين مدة معلومة» ثم يأخذها الثاني كذلك» نوبة 


نوبة. 


م١‏ كتاب الرهن 


و و 
فإن قضئ أحدهما ديه : كانت كلّها رهناً فى يد الآخر حت 


وا ع عرز لالبو لسقدرى بالنعن ا لم و 


#بوهذا إذاكاق بدالا مهراد ولا عر كر عن التففه 

* فلو دفع له كلّه: ضمنه عندهء خلافاً لهماء وأصله مسألة 
الوديعة. (در» عن الزيلعي. 

(والمضمون على كل واحد منهما): أي المرتهتين (حصة دينه 
منها): أي العين؛ لأنه عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفياً 
حصته ؛ لأن الاستيفاء يتجزأ. ْ 

(فإن قضئ) الراهن (أحدهما): أ 'المحرتيتن (ديته كانيت) 

العين (كلّها رهناً في يد الآخر حتئ يستوفي دينه) ؛ لما مر أن العين 
كلّها رهن في يد كل منهما بلا تفرق. 

[امتناع الراهن من تسليم الرهن المشروط :] 

5 ومن باع ل المعدى 00 أو 


50 لأن الكفالة 0 لاق 00 الوجوب» لحن 


كتاب الرهن ١48‏ 





و مم و 


فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن : لم يجبر عليه: وكان البائع 
بالخيار : إن شاء رَضِي بِتَرْك الرهن» وإن شاء فسخ البيع» إلا أن يدفع 
المشتري الثمنّ حالاً» أو يدفع قيمة الرهن : فتكون رهناً مكائه . 


لا يلزم الوفاء به؛؟ لعدم لزومه"'". 

# (فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن) المشروط: (لم يجبر 
عليه): أي على تسليمه؛ لعدم تمام الرهن؛ لامر من أن'تمامته 
بالقبض» (وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرهن» وإن شاء 
فسخ البيع)؛ لفوات الوصف المرغوب فيه. 

(إلا أن يدفع المشتري الثمن حالاً)؛ لحصول المقصودء (أو 
يدف قيمة الرهن: فتكون رهناً مكانه)؛ لأن يد الاستيفاء ثبت على 
المعيّن» وهو القيمة. 

قيّد بالمعيّن؛ لأنه إذا لم يكن المشروط رَهْنه وكفالته معيّناً: 

#اونيننا شور الكقينل بالبمولين لأثه إذا كان غانا نوا 
افترقا: فسد البيع» وتمامه في «البحر). 


)١(‏ لأن الرهن عقد تبرع من جانب الراهن. ولا إجبار على التبرعات». ولكن 
البائع بالخيارء كما سيأتى. الجوهرة .584/١‏ 


ا كتاب الرهن 


وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه. وزوجته. وولده. وخادمه 
الذى فى عياله . 

وإن حفظه بغير من فى عياله. أو أودعه : ضمن . 

وإذا تعدّئ المرتهن فى الرهن : ضّمنه ضمان 5 


[حفظ المرتهن للرهن :] 
* (وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه. وزوجته» وولده) الكبير 
ف عياله» 0000 الذي فى عياله) ؛ لأنه إنما لك عادة بهؤلاء» 


وهذا لأن عيتّه أمانة فى يدهء فصار كالوديعة. «هداية». 


50 (وإن حفظه بغير من في عياله), ولوابنهأوأجيرهء (أو 
أودعه), أو أعاره, أو آجره: (ضمن)؛ أن يذه غير أيديهم. فكان 


بالدفع إليهم متعدياً. 
:نه (وإذا د المحرتهة في الره.-”": ضمئه توعان 


(9) أئ اله اذى أجين نفسه» كنا فى الجوهرة 5579 :وتقل .فى البنابة 
0١‏ عن أمير كاتب قال: الج ادي وق قال الساكن معه» دراه كناف + 
نفقته أو لاء لأن العبرة: المساكنة دون النفقة» القراك ف القت اند المشاهرة» : 
المساهنة» دون المياومة». اه 

9 كنا لو لسن القرت الرع اناا سمه اد 

د حكم الانتفاع بالشيء المرهون : 

لبن للمرقهن أن يتفم بالرفين + لا باسععل ام قرولا سكول + 'ولة لشي 'إلة أننياون 


كتاب الرهن ١5١‏ 





وإذا أعار المرتهن الرَهِنَ للراهن. فقبَضَّه : خَرَجَ من ضمان 
العرتين: 


الغصب''' بجميع قيمته)؛ لأنه بالتعدي صار غاصباً. 


* (وإذا أعار المرتهن الرّهْنَ للرآهن» فقبضه) الراهن: (خرج) 
الرهن (من يمان المرتهن) ؛ لآنه باستعارته وقئضه: انتقض القبض 
الموجب للضمان. 


له المالك. لأن المرتهن له حق حبس الرهن للاستيفاء» دون الانتفاع» فإذا استعمله 
في وجه من الوجوه المذكورة: كان غاصباء وضمن قيمته بالغة ما بلغت. الهداية مع 
البناية .601/0/1١١‏ 

وفي الدر المختار مع ابن عابدين 581/7 (ط البابي)» 5٠١/85‏ (ط بولاق): 
اليس له الانتفاع مطلقاً إلا بإذن» وقيل: لا يحل للمرتهن ولو بإذن الراهن» لأنه رباء 
وقيل: إن شرطه: كان رباء وإلا: لا» وهو ما رجحه ابن عابدين وغيره. 

ولد ام سي الي اللكاتوي 1 ٠‏ ه) رسالة مطبوعة سماها: 
«الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون). 

)١(‏ لا ضمان العقدء ففي ضمان العقد: لا يقوم التعويض على اعتبار الممائلة» 
بل على ما تراضيا عليه من الثمن ولو كان أقل من قيمته» أما في ضمان الغصبء و 
تعويض مفسدة مالية لم تقترن بعقدء بالسويض نع رفل اعفان المبائلة: فماله 
مثْل: يرد مثله» وما ليس له مثل: يرد قيمته يوم الغصب بالغة ما بلغت. كما سيأتي 
بيان ذلك في كتاب الغصب. 


0 كتاب الرهن 


فإن مَلَْكَ في يد الراهن : هَلَكَ بغير شيء . 

وللمرتهن أن يسترجعه إلئ يده فإذا أخذه : عاد الضمان عليه . 
وإذا مات الراهن : باع وصيّه الرهنَء وقضئ الدين. 

فإن لم يكن له وَصيّ : نَصّبّ القاضي له وصياً وأَمَرَه ببيعه. 


* (فإن هلك) الرهن (في يد الراهن: هلك بغير شيء)؛ لتلفه فى 
يد مالكه. 

* (وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده)؛ لأن المرتهن بمنزلة المالك 

* ولو مات الراهن والرهن في يده عارية: فالمرتهن أحق به من 

* (فإذا أخذه) المرتهن: (عاد الضمان عليه)؛ لعود سببه» وهو 
القبض. 

* (وإذا مات الراهن: باع 0 الرهن)؛ لقيامه مقامه» (وقضئ) 
١‏ 1 
ونه )6 أن القاعي" تعيب تاطلر ا لقوق المسدلمية ذا معف وعد 
النظر لأنفسهمء والنظر في تَتصب الوصي ؛ ليؤدي ما عليه» ويستوفي 
00 «هداية). 


بع م 10 
1د 16د 16د عد 


كتاب الحجر س١"‏ 
كتاب الحجر 
1 و ا او ٌ 7 
الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة : الصغرء والرق» والجنون. 
ولا يجوز تَصِرّفُ الصغير إلا بإذن وليّه. 


ولاتضيرف اليد إلا بادن سدة: 


كتاب الحجر 


5 ا وق ل ايو ار حلمو ندا م امو ايو قي لو 

#* هو لغة: المنعء وشرعا: منع من نفاذ تصرف قولي. 

2 و(الاسنات البونحة احبر 'فلاله: 

الصَّعَرٌ)؛ لأنه إن كان غير مميّز: كان عديم العقلء» وإن كان 

وال ف) 8 دورق كان فيه اهل »الكت جد عليه تفار الخو 

م 98 
المولئ» كي لا تبطل منافع عبده بإيجاره نفسه. 

(والجنون)؛ لأنه إن كان عديم الإفاقة: كان عديم العقل» كالصبي 
الغير المميز» وإن وجدت فى بعض الأوقات: كان ناقص العقل. 

:14 ول يحو تقر ف الشغير) العم العم ا مظاقاء الي 
(إلا بإذن وليه)» فإن أذن له وليه: جاز تصرفه؛ لأن إذن الولى آية 
أهليته» إذ لولا أهليته: لم يأذن له. 

*:(ولا) يجوز (تضرف العبد إلا باذن سيده)؛ لآن معة لحق 


١‏ كتاب الحجر 

ولا يجوز تصرّف المجنون المغلوب على عَقَله بحال. 

ومّن باع من هؤلاء شيئاً 1 ا سي د حل جر قا رد وق يابو بوركلفا جا ا ا 
المولئ» فإن أذن له: فقد رضي بإسقاط حقهء فيتصرف بأهليته إن 
كان بالغ عاقلاًء وإن كان صغيرا: كان بمنزلة الحر الصغير. 

ا المجنون المغلوب علئ عَقَله بحال) )أي ي في 
جميع الأحوال» سا كان يإذن الولى ألا 

وأراد بالمغلوب: الذي لا يفيق» وأما الذي يُجَنْ ويفيق: فحكمه 
5 (نهاية»). 

[آثار تصرّفات المححور عليه : ] 

* (ومّن باع من هؤلاء شيئا): الإشارة إلئْ الصبي”" والعبدء 
قري اوت لجس عا نا شوو 0 أو: إلى الثلاك0/, 


و 


يراد”'': المجنون الذي يُجَنْ ويُفيق؛ بدليل قوله””': «وهو يعقل 


)١(‏ يريد: الصغير. 

)١(‏ أي علئ الاثنين» والمراد بهما هنا: الصبي» والرقيق» فقد أطلق الجمع 
على الاثنين» وهو جائزء كما فى قوله تعالئ: 8فَإِنَكَانَ لَمُمإِحَوَةٌ * النساء/ ١ع‏ 
والمراد: الأختوان» أي اثنان فأكثر. الجوهرة النيزة 85/1*: 

(©) في مخ. صص: «الثلاثة»» وفي بقية النسخ: «الثلاث». 

(4) يعني ويراد بالثلاثة: الصبي» والعبدء والمجنون الذي يُجَنّْ ويُفيق. 

(5) أي القدوري رحمه اللهء وذلك في المقولة التالية. 


كتاب الحجر ا 


1 و 0 2 ِ 
عد سر 
كان فيه مصلحة. وإن شاء فسخه. 


5 و 7 مس ع ع 
وهده المعانى الغلاثة 52 الحجحر فى الاقوال. دون الافعال. 


البيع»؛ فإنه كالمميز» كما مر 

(أو اشتراه وهو يعقل البيع)» بأن يُعلم أن البيع سالبء والقياء 
جالب» (ويقصده)» بأن يكون غير هازل: (فالولي بالخيار: إن شاء 
أجازه إذا كان فيه مصلحة» وإن شاء فَسَّخه) ؛ لأن عقدهم ينعقد 
رفون لتستيان الضوقفإذا لجاذ مه له الاجازة: ققد تعيدف حهمة 
الوميلهة 0 

(وهذه المعاني الثلاثة) المذكورة إنما (تُوجب الحجّر في 
الأقوال» دون الأفعال)؛ لأنها'' لا مَّرَدَ لها؛ لوجودها حسًاً 
ومكاهدة: بخلاف ا لأن اعتبارها موجودةا"": بالشرعء 
ولمعا ا 0006 + إلآ إذا كان فعلاً تعلق يه حك يندرئء 


)١(‏ أي الأفعال. 

(؟) أي إن الأقوال تكون معتبرة موجودة مفيدة للأحكام» تترتب عليها آثارها 
بالشرع» وقد شرط الشارع لاعتبارها: القصدء فلا يكون للكلام معنى إلا بالقصدء 
وهو يكون بالعقل» ولا عقل للصبي والمجنونء فلا يكون لهما قصد. ينظر الكفاية» 
والعناية مع حاشية سعدي جلبي 2188/4 والبناية .41/٠١‏ 

(*) أي مما شرطه الشارع لاعتبار الأقوال: القصد. 


ىآ كتاب الحجر 
2 9 8 
فالصبي والمجنون لا تصح عقودهماء ولا إقرارٌهماء ولا يقع 
طلاقهماء ولا عتاقهما. 
وإ اتلقا قينا ““لونهما عتمانة: 
وما العبد» فأقواله نافذة فى عق نقسة ع غير ناذه فى عق مولا 


فإن أقرَ بمال : لزمه بعد الحرية؛ ولم يلزمه في الحال. 


بالشبهات» كالحدود والقصاصء فيُجعل عدم القصد في ذلك شبهة 
في حى الصبي» والمجنون. «هداية». 

* (فالصبي والمجنون لا تصح عقودهماء ولا إقرارهماء ولا يقع 
طلاقهماء ولا عتاقهما)؛ لعدم اعتبار أقوالهما. 

رون أدلنا نيعا #الو ميم دهن لوس 1و الأتالات حنيكة ) 
وعدم افتقاره إلئْ القصدء كما في النائم إذا انقلب علئ مال فأتلفه: 
فونه العيهاة: 

[أقوال العبد وإقراراته :] 

* (وأما العبدء فأقواله نافذة في حق نفسه)؛ لقيام أهليته» (غيرٌ 
تأكذة فى عد ره والا0) 4 وعا ل كاتس » اللآن كاذه لأ سرف عنين تعلق 
5 7 أو كسبهء وفي ذلك إتلاف لمال المولئ. 

* (فإن أقر بمال: لزمه بعد الحرية)؛ لوجود الأهلية» وانتفاء 
الخائع» زوم يلرمة :فى التجال)7 لووط الجائع: 


كناب الحجر ١‏ 


وإن أقرَ د أو قصاص : لزمه فى الحال . 


* (وإن أقر) العبد (ببحد أو قصاص: لزمه فى اللحال)؛ لأنه مبقى 
على أصل الحرية في حق الدمء حتئ لا يصح إقرار المولئ عليه 
بذلك. 

(ويتقد طلاقه4))'7 لآيه أهل له وليين فيه إبطال ملك المولياء 
واللانتوية افع فد 

[عدم الحجر على السفيه عند أبي حنيفة :] 

#(وقال أبو حيفة :لا حكن غلا السفية): أى الخنيك العقل: 
الوعلت الجالة :فيا ل عر فى لاقع برلا باصلسة 1 (ذ ]كا )صاي] هكا 
يوجب الحجرةء بأن كان (بالخاء عاقلا 00 وتصرفه في ماله 


)١(‏ توجد هنا زيادة في متن القدوري في نسخ الجوهرة فقطء وكذلك في 
أصلها: السراج الوهاج» وهى: «ولا يقع طلاق مولاه على امرأته). وهذه الزيادة غير 
موجودة فيما لدي من نسخ القدوري وشروحه. 


جائرٌ وإن كان مبذراً مفسدا يتلف مالّه فيما لا عرض له فيه ولا 
م ع 1 ع و 
مصلحة . مثل أن يتلفه فى البحرء أو يحرقه فى النار. 


50 ا الأهلية (وإن”2 كان ا مدا كات افونا ل 
م ا يذل أذ تلوف الصدرة أو يحرقه في 
النارا")؛ لأن في سَلْب ولايته إهدار آدميته» وإلحاقه بالبهائم» وهو 
أشدً ضرراً من التبذيرء فلا يُتحمل الأعلئ لدفع الأدنى”". 
[الحجر علئ الطبيب الجاهل» والمفتي الماجن :] 
يا ل كد في الحخر دَفْمٌ ضرر عام؛ كالحجر 
على الطبيب الجاهلء والمفتي الماجن”. والكتستازي 


)١(‏ (إن): هنا وصلية» وليست شرطية. 

(؟) جملة: «مثل أن يتلفه....2: مثبتة في القدوري ١7١١9(‏ ه). 

(5) أي لا يتحمل الأعلئ وهو الحجرء لدفع الأدنئ» وهو التبذير. البناية 
0/7 

(5) المفتي الماجن هو: الذي يُعلَّم الناسَ حيلاً باطلة, مشل أن يعلّم المرأة 
لتفارق زوجها وتَبين عنه: بأن ترتد عن الإسلام» ثم تسلم؛ أو يعلم الرجل لتسقط عنه 
الزكاة : بأن يرتد ثم يُسلم» وهو عموماً الذي لا يبالي أن يحلل حراماًء أو يحرم حلالاً. 
ينظر الجوهرة .595/1١‏ 

وعد العيني في البناية ٠١7/٠١‏ مع المفتي الماجن: المفتي الجاهل» وأنهما 
متقاربان» لأن ضررهما عام. 

كما ذكر العيني بعض ما وقع لسمعه عن الثقات. من فتاوئ لبعض المفتين 


كتاب الحجر مل 





إلا أنه قال : إذا بلغ الغلام غير رشيد :لم تيلم البواماله سا 
يبلغ خمساً وعشرين سس . 


المفلس”"': جاز» إذ هو دَفع ضرر الأعلئ بالأدنئ. «هداية». 
0 أنه قال) 0 : (إذا بع الغلام غير رشي ا مالة: 


0 ا الع بسار اد قا وخوش اراثر البلوغ. 2 
بتطاول الزمان. 


وهذا بالإجماع. كما فى «الكفاية»» وإنما الخلاف فى تسليمه له 


الماجنين» ممن تَحلَّوا بحلية الفقهاء» واستولوا علئ مناصب الإفتاء» وخالطوا 
الطلمة» نا تفكتعن لذكرها الأبنافه "تهرة الله من الفدن »سال اله جل وغل السحفظ 
والنل ب وكنارف عار ما رر ضيه سيكانة. 

كلهاو نو الك شور أن حلب وعلطة نري الصو الدى يداني 
قزل و فرك عالسستله الوح امن قله سرافة. ينل القات نر (مجة): 

)١(‏ المكاري المفلس هو: الذي يتقبل الكراء» ويؤاجر الإبل» وليس له إبل ولا 
غيرها يحمل عليهاء ولا مال له يشتري به الدواب» والناس يعتمدون عليه» ويدفعون 
الكراء إليهء ويتصرف هو بما أَخَدَ منهم في حاجته» وإذا جاء أوان الخروج للسفرء 
يُخفي نفسّه عنهم» فتذهب أموالهم. ويصير ذلك سبباً لتقاعدهم عن الخروج إلى 
الحج والغزو ونحو هذاء وفساد هذا الشخص متعدء ولذا يلحق به الضرر الخاص 
بِالحَجْر عليه» لدفع الضرر العام» كما في نتائج الأفكار تتمة فتح القدير //197. 


1-7 كتان الحجر 
كو كع ورعراه اك 
وإن تصرف فيه قبل ذلك : تفذ تصرفه . 


وإذا بلغ خمساً وعشرين سنة : مُلّم إليه مانّه وإن لم يُوْنّس منه 


* فلو بلغ مفسداء تدر فيه رلك ملك اله فضاع: ضَّمئه 


الوصي. 

# ولو دَفَعَه إليه وهو صبي مصلح» وأذن له في التجارة» فضاع 
في يده: لم يضمن» كما في «المتح» عن «الخانية»). 

* وفي «الولوالجية»: وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد. فكذا 
قبل ظهور رشده بعد الإدراك. اه 

* وفي «فتاوئى ابن الشلبي». و«خير الدين الرملي»: لا يثبت 
الرشد إلا بحجة شرعية. اه 

# (وإن تَصرف فيه): أي في ماله (قبل ذلك) المقدار المذكور من 
المدة: (تَفْذْ تصرفه) ؛ لوجود الأهلية. 

قارو ذا بالخ تمي وعق ريق نين استلين] نيل ماله وإ لم بو تكن مده 
الرشد) ؛ لأن المنع عنه بطريق التأديب» ولا يتأدب بعد هذا غالباء 


ع 


ألا يُرئ أنه قد يصير جَداً في هذا السن”'؟ فلا فائدة في المنع» فلزم 


)١(‏ وبيانه: أن أدنئ مدة يبلغ فيها الغلام: اثنتا عشرة سنة» فإذا تزوج عندهاء 
وؤلد له لأدنئ مدة الحمل» وهي ستة أشهرء ثم كبر هذا الولدء وبلغ لاثنتي عشرة 


كتاب الحجر ١/١‏ 


وقالا: يحجر علئ السفيه» ويمئّع من التصرف في ماله. 


الدفع. 

الى طحو ا قوله المحبوبي. وصدر الشريعة» 
والسفى" ١‏ وعيرهم 1 

[الحجر على السفيه عند الصاحبين : ] 

07 (وثالا حجر عا المليه. ويُمنَع من التصرّف في ماله)؛ 
نظراً له ؛ اعتبارا بالصبي””"» بل أولئ؛ لأن الثابت في حق الصبي: 


الدمال اديه وفى حقه: حقيقته ) ولهذا منع عنه المال» ثم هو" لا 
يفيد بدون الحجر؛ لأنه يتلف بلسانه ما منع من يده. «هداية). 


*# قال القاضى فى كتاب «الحيطان»: والفتوئ على قولهما. 


سنةء ثم تزوج عندهاء وولد له ولد لستة أشهرء فذلك خمس وعشرون سنة» فيصير 
الأول جَدا. الجوهرة 745/١‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ كلمة: «النسفي»: سقطت من نسخ اللباب كلهاء وهي مثبتة في التصحيح 
ص 20١4‏ والنقل عنه» ويدل أيضا علئ سقوطها: قوله: «وغيرهم»: بالجمع. 

(؟) سيأتي بعد قليل أن المفتئ به قول الصاحبين. 

(7) هكذا: «بالصبي»: في مخ» وفي بقية نسخ اللباب: «بالصبا»» والصواب ما 
أثبت"» حيث يقتضيه النصء وهو موافق للهداية المنقول عنها. 

(5) أي مَنْع المال عنه» ومنْع تسليطه عليه. 


ف كنات الح 


روىيه 
فإن باع : لم يَنْفْذْ بيعه في مالهء 009 25# 


قلت27.: وهذا تصريح” "2 وهو أقوئ من الالترام. اه (تصحيح». 

قال شيخنا: ومراده أن ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر: 
تصحيح بالالتزام» وما وقع في قاضيخان من التصريح بأن الفتوئ 

وفي «١حاشية‏ الشيخ صالح» ما نصه: وقد صرح في كثيرٍ من 
المقتيرات أن الففوفئ عل" قولهما الف 

وفي «القهستاني» عن «التوضيح)»: أنه المختارء وقال في «المتح): 


5 2 
«فوائده») .اه 


[تصرفات المحجور عليه بعد الححر : ] 
(فإن باع) بعد الحجر: (لم ينفذ بيعه في ماله)؛ لوجود اللحدن. 


)١(‏ أي العلامة قاسم في تصحيحه. 

(؟) هكذا: «وهذا تصريح»: في تصحيح القدوري ص 27١5‏ وكذلك في التْسَخ 
المخطوطة منهء والنقل عنهء لكن في نسخ اللباب كلها: «هذا صريح». 

(") هكذا: «فوائده»» فى ابن عابدين ١58/5‏ (ط البابى). 99/0 (ط بولاق)» 
والكن عند اماقم ثاب كلها فليا الصرية» روما أنيك م الصترات) كسا هنو 
نص ابن عابدين» وأيضا فإن ابن نجيم في البحر الرائق لم يَصل في شرحه إلى كتاب 
الحجر»ء وإنما شرحه الطوري في تتمته 41-30/4. 


كتاب الحجر يفل 





وإذكاة كيه مساح : أجازه الحاكم . 

وإن أعتق عبداً : تَقَدَ عتقه. وكان علئ العبد أن يسع في قيمته . 
وإن تزوّج امر مرأة : جاز نكاحه . 

فإن سمّئ لها مهراً: جاز منه مقدار مهر مثلها. وبَطَلَ الفضل . 


* (وإن كان فيه): أي بيعه (مصلحة: أجازه الحاكم)؟ نظراً له. 
0 (وإن 0 المحجور ا : (تَفَذ عتقه)؛ لأن 
(وكان علئ العبد أن يسعى في قيمته)؛ لآن ار لأجل النظير؟ 


وذلك في رد العتق» إلذ انه معدن لصوي ود كود لنقة 


* (وإن تزّج امرأة جاز تكاحه)؟ لآنه لا يؤثر فيه الهزل؛ :ولآنة 
من حوائجه الأصلية. 
(نإذاسين' ليا هرا عجان مقنة مق اذ مهن بلييا)» الأحه مين 
ضرورات النكاح» (وبّطّل الفضل)؛ لأنه لا ضرورة فيه. 
نوو طلتها ف البرضر موعت لين لعفت الأ السيلة 
صحيحة إلئ مقدار مهر المثل. 


)١(‏ أي السفيه. 


1١7‏ كتاب الحجر 


عي نا ع لوو ها الى ا ول اقم ع وقم ا م 
وقالا فيمن بلغ غير رشيد : لا يدفع إليه ماله أبدا حتئ يَوْنَسَ منه 
الرشدء ولا يجوز تصرفه فيه . 
وتُخْرَجُ الزكاة من مال السفيه . 


* وكذا إذا تزوج بأربع نسوة. «هداية». 

* (وقالا) أيضاً (فيمن بَلّْ غيرَ رشيد: لا يُدفع إليه ماله أبداً) وإن 
بلغ خمسا وعشرين سنة» (حتئ يَوْنّسَ منه الرشد)؛ لأن علة المنء 
اكد افق ماقت العلة ال 

* (ولا يجوز تصرفه فيه): أي فى ماله؛ توفيراً لفائدة الحجر 
عليه» إلا أن يكون فيه مصلحة له» فيجيزه الحاكم. 

#* (وتُخرج الزكاة من مال السفيه)؛ لأنها واجبة عليه بإيجاب 
الله تعالئ» كالصلاة والصوم. إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة 
إليه ليصرفها إلى مَصرفها؛ لأنه لاا بد من نيته؛ لكونها 
غضناةة لقنن ند متحة امنا كن لا ممرقدق): فين زحي 
(هذاية). 


)١(‏ فى سخ اللباب كلها: «كالصبى». ما عذا: دء. فكما أثبت » وكذلك 
الهداية» والنقل عنهاء والمعنئ: أي وصار حكم السفه كحكم الصبا. البناية 


. 6١مل‎ 


كنات الحجر ا 





يو 0 8 ادس م ٠.‏ 
وينفق منه علئ أولاده. وروحته. ومن تجب عليه نفقته من ذوي 
أرحامه . 


فإن أراد حَجّة الإسلام : لم يمع منهاء اولكن لا يُسِلُم القاضي 
النفقة إليهء ويسلّمُها إلئ ثقة من الحاجٌ» يُنفقها عليه في طريق الحج . 

فإن مَرِضَ» وأوصئ بوصايا في القّرّبء. وأبواب الخحير: جاز 
ذلك فى ثُلْث ماله. 


2 


* (وينفقٌ منه''' علئ أولاده» وزوجتهء و) كل (من تجب عليه 
نفقته من ذوي أرحامه)؛ لآن إحياء ولده وزوجته: من حوائجه. 
والإنفاق علئ ذوي الرحم واجبُ عليه؛ حقاً لقرابته» والسَّفَهُ لا بطل 
عقر ف كلق : 

* (فإن أراد) أن يحج (حجة الإسلام : لم يمع منها)؛ لأنه واجب 
عليه بإيجاب الله تعالئ من غير صنْعه» (ولكن لا يُسلم القاضي النفقة 
إليه» و) إنما (يسلّمها إلئ ثقة من الحاجء يُنفقها عليه في طريق 
الحج)؛ كي لا يتلفها في غير هذا الوجه. 

# (نإثمرض وأوصئ يوضابا فى القربأوابؤات الشين» خاز 
ذلك في ثُلْث ماله)؛ لأن الوصية مأمورٌ بهاء فلا يُمنَع منها؛ ولأن 
الحجر كان نظراً له حال حياته» والنظرٌ في اعتبار وصيته حال وفاته. 


)١(‏ أي من مال السفيه. 


086 كتات الحدز 
و 
2 وبلوغ الغلام بالاحتلام » والإنزال» والإحبال إذا وطىء. 
فإن لم يوجد ذلك : فحتئ يّنم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة . 
و 

وبلوغ الجارية بالحيضء والاحتلام. والحبل . 
فإن لم يوجد ذلك : ف فحتئ يّنم لها سبع عشرة سنة عند أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد : إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة 

[علامات البلوغ :] 

2 ولو 3 الغلام بالاحتلام) في النوم 3 رؤية الماء» (والاف: أل 
0 اليقظة . (والإحبال إذا وطرء). ولام عو لماه والإحبال 
ولاه 

* (فإن لم يوجد ذلك) المذكور: (فحتئ يتم له ثماني عشرة 
ستقل ويطعن في التاسعة عشرة (عند أن حنيفة. 

2 وبلوغ الجارية بالحيض » والاحتلام» والحبل). والإنزال» ولم 
يذكره صريحاً؛ لأنه قل ما يُعلّم منهاء والأصل هو الإنزال والحيض» 
والحبل دليلهما. 


* (فإن لم يوجد ذلك) المذكور: (فحتئ يتم لها سبع عسشر 
دي )ل وتّطعن في الثامنة عشرة» (عند أب حنيفة) أيضا: 


:ه (وقال امود وه ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة 
سنة: فقد بلغا) ؛ لأن العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخّر عن هذه المدة. 


كتاب الحجر ١‏ 
وإذا راهق الغلامُ والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ» فقالا: قد 
0 و 4 0 ع 
بَلَمْنا : فالقول قولهماء وأحكامهما أحكام البالغين. 
وقال أبو حنيفة : لا أحجرٌ على المفلس في الدَيّن. 





قال الإمام وغان الأفنة اومان » والإفاء انيقي :وصدر 
الشريعة: وبه يفتى. 

وقال الإمام أبواالغباس أ حجن :سق :على اتلك فى السرتحهة: 
وقولهما رواية عن أبي حنيفة» وعليه الفتوى. ااتصحيح2. 

* (وإذا رامق الغلام والواري» أي قاربا البلوغ. «(وأشكل 
أمرهما في البلوغ)» وعدمهء (فقالا: قد بَلغْنا : فالقول قولهما) ؛ كلانه 
معنى لا يعرف إلا من جهتهما؛ فإذا أخبرا به ولم يُكَذَيْهما الظاهر: 
قبل قولّهما فيه » كنا كل قرل المرأة ة في الحيض. (هداية»). 

(وأحكامهما) بعد إقرارهما بالبلوغ : (أحكام البالغين). 

# قال أبو الفضل الموؤْصلي: وأدنئ مدة يُصدّق فيها الغلام على 
البلوغ : ائا عشرة: فنةه*والجارية: تسم ستين6 وقيل غير ذلك) 
وهذا هو المختار. («تصحيح". 

[حكم الحجر على المفلس :] 


* (وقال أبو حنيفة : لا أحجر على المفلس في الدّين) : أي لمتجيسم 
اكد : 


1ك كتاب الحجر 





وإذا وجبت الديون على رجل» وطَلَبٍ غرماؤه حَبْسّه. والحجر 
وإن كان له مال : لم يتصرف فيه الحاكم» ولكن يحبسله أبداً حنئ 





# (وإذا وحبت الديون على رجلء وطلب غرماؤه حَبْسَه): أي 
حبس الحديوة (والحجر عليه) عن البيع والشراء : (لم أحجز عليه) ؛ 
لآن فى الحجر عليه إهدار أهليته ؛ فلا يجوز لدفع ضرر خاص»ء اعون 
شور الاق : 

* واعترض بالحجر على العبد لأجل المول. 


وات ينان العبد اديت آدميته بسبب الكفر 


[وفاء دين المفلس : ] 

# (وإن كان له مال : لم يتصرف فيه الحاكم)؛ لأنه نوع حَجْرء 
ولأنه تجارة لا عَنْ تراضء فيكون باطلاً بالنص”©, (ولكنن حنينة) 
الحاكم (أبدا حتئ يبيعه) بنفسه (في دينه): أي لأجل قضاء ديّنه؛ لأن 
قضاء الدّين واجب عليه والمماطلة ظلم؛ فيحبسه الحاكم دفعا 


0 





ااي أن أصل:الرق كان من الكفنة روزلا لودلا ررق اد 
(') وهو قوله تعالئ: # يكأيهًا لبح ءَامَنُوأ كا تكلا ا: ولك يَنَنَحكُم 


ألبَطِلٍ إل تكرت مره عن رافن يكم 4 النساء/9؟» ووجه الدلالة ظاهر. 


كتاب الحجر ١/4‏ 





فإن كان له دراهم» وديئه دراهم : قضاها القاضي بغير أَمْره. 
وإن كان ديه دراهم وله دنانيرٌ : باعها القاضى فى دَينه . 
000 و 
وقالا: إذا طَلَبّ غرماء المفلس الحجرّ عليه : حَجَرَ عليه 
القاضي. ومَنَعَه من البيع والتصرف والإقرار؛ حتئ لا يَضْر بالغرماء . 





لظلمه؛ وإيصالاً للحق إلى مستحقه. 

:د (فإن كان له دراهم» وَذَينه دراهم: قضاها القاضي بخ بغير أمْرِه) ؛ 
لأن.من لهددين: إذا وَجَدَ جنس حقه ذل لمم شر رصان قدفم 
القاقى ارا 

(وإن كنال ذينةه دراهمء وله دنانير)» أو بالعكس: (باعها 
القاضى فى): أي لأجل قضاء (دَيْنه)» وقضاها بغير أمْره؛ لأن 


و 


اس 


الدراهم والدنائير متّحدان جنساً في الثمنية والمالية» حتئ يْضِم 
أحدهما للآخر فى الزكاة. 

* (وقالا): أي أبو يوسف ومحمد”": (إذا طُلَبّ غرماء المفلس 
الحجر عليه : حجر عليه القاضي» رمعه من البيع؟ اقل مق تن 
المثل » (والتضيرف) يمال ما : '؛ حت لا يَضْرَ بالغرماء. 





مصئّفات الاستدلالكء ثم ناقش العلامة قاسم أدلة ا بتر جيح قول الساحية 


000 أي بديون جديدة» وغرماء جدد. 


0 كات الحدر 





وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعهء وقسمه بين غرمائه 


فإن أقر في حال الحجْرٍ بإقرارٍ : لزمه ذلك بعد قضاء الديون. 


* وباع) القاضي (ماله إن امتنع المفلس من ببعه) بنفسه» (وقسَمّه 
بن غرمائه بالحصص) علئ قدر ديونهم. 

# وتباع في الدين: النقودء ثم العروضء ثم العقارء ويبداً 
بالأيسر فالأيسر؛ لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين» ويُترك عليه 
ضيك" نتو تابه ردقه 0 الباقي؛ لأن به كفاية'" » وقيل: 
دستان؟ لأنه إذا عل 6ه ٠‏ لمن لض «هداية»). 


[إقرار المفلس حال الحجر عليه : ] 

2 (فإن أقنَ في حال ؛ الحجر با؛ رار) لأحد 0 ولك :© الإقرار 
( بعد قضاء لوو 36 لأنه ا بهذا المال حق ' الأولين ؛ فل" يتمكن 
من إبطاله بالإقرار لغيرهم. 


)١(‏ الدّمسّت: بالفتح معرّبة» وهو من الثياب: ما يلبسه الإنسان. ويكفيه لتردٌّده 
في حوائجه. المصباح المنير (دست). 

انال الرائةة للصمين 6 بوقفاء الذي قرفن تعلعة كنذا ذا كان له 
مسكن» ويمكن أن يجتزىء بدون ذلك : فإنه يبيع ذلك المسكن» ويصرف بعض ثمنه 
إلى قضاء الدين» ويشتري بالباقيى مسكنا يبيت فيه. ينظر الجوهرة .599/١‏ 

() قال في الجوهرة ١/5494؟:‏ هذا قولهما. 


كتاب الحجر 14١‏ 





ويُنفقّ على المفلس من ماله. وعلئ زوحته. وأولاده الصغار» 
وإذا لم يعرف للمفلس مال» وطَلَب غرماؤه حَبْسَّه وهويقول: 
لا مال لي : حبّسّه الحاكم في كل دَيْنِ التزمه بدلاً عن مال حَصّل في 
يده كثمن مبيع . وبدل القرض» ا كج نه كو الطزمم كج وقد ا زولك الور مج واه 





وإن استفاد مالاً بعد الحجر: تَفََ إقراره فيه؛ لأن حقهم لم يتعلق 
به. (جوهرة). 

* (ويُنقّقَ عليئ المفلسر”؟ مسن مالهء وعلئ زوجته» وأولاده 
الصغارء وذوي أرحافة)؟ لأن حاجسة الأصلية مقدمة علنا حمق 
العرماءة 

[حبس المفلس الذي لا مال له بطلب غرمائه : ] 

(وإذا لم يُعرّف للمفلس مال؛ وطَلّبّ غرماؤه حَبْسَّه وهو): 
أي المفلس (يقول: لا مال لي: حبّسّه الحاكم)؛ ولم يُصدقه في قوله 
ذلك (في كل دَيْنٍ التزمه بدلا عن مال حصل في يده)؛ وذلك (كثمن 
مبيع» وبدل القرض)؛ لأن حصول ذلك في يده: يدل على غنّاه؛ 
فكان ظالما بالمطل. 





.149/١ أي المديون المحجور عليه. الجوهرة‎ )١( 


0 كنات الحجر 


وفي كل دين التزمه بعقد. كالمهرء والكفالة. 


ولع يه نينا سوى ذلك.» كعوض المنغصوب. وأرش 
الحنايات » إلا أن تقوم البينة بأن له مالاً. 





وإذا حبسه القاضى شهرين . أو ثلاثة أشهر , 4 اك مرب ل ل لو 


(و) كذلك (في كل دين التزمه بعقدء كالمهرء والكفالة)؛ لأن 
التزام ذلك #ذليل علو تروت وقدرته علوا أدائه. 

* (ولم يحبسه). ويُصدقه في دعوئ الفقر (فيما سوئ ذلك). 
وذلك (كعوض المغصوب. وأرش الجنايات)؛ لأن الأصل هو 
الأغسات ال ا ال اه وكاالم مليف لاس 

© وؤلذا'قال+ (إلا أن تقوم البيئة أن له مالاً)ء افسيقة يحيسة؛ 
لإثبات البينة خلاف ما ادعاه. 

[مدة حبس المفلس :] 

* (وإذا حبسه القاضي شهرينء أو ثلاثة أشهر)» أو أقل» أو أكثر 
بحسب ما يراه الحاكم. ْ 

قال في «التصحيح»: وفي «الهداية», و«المحيط». و«الجواهرا. 


و”الاختيار»» وغيرها: الصحيح أن التقدير مفوّض إلى رأي القاضي؛ 
لاختلاف أحوال الناس فيه. 


كتاب الحجر ول 





سأل القاضي عن حاله» فإن لم يتكشف له مال : خَلّى سبيلّه. 
وكذلك إذا أقام البينة علئ أنه لا مال له . 
ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس . 
ويلازمونه» ولا يمنعونه من التصرّف والسفرء 200 


* (سأل القاضي عن حاله) من جيرانه العارفين به. 

* (فإن لم يتكشف): أي لم يظهر (له): أي للمحبوس (مال)؛ 
وَعَلَ عل طن القاضى أنه لى عازاالنة مال اطوره عل شسييلة)ة 
لوجوب النّظرة إلى ميُسرة. 

(وكذلك إذا أقام) المفلس (البينة) بعد حبسهء (علئ أنه لا مال 
له): قبلت بيّنته رواية واحدة» ون تيلم 


* وإن أقامها قبل الحبس: ففيها روايتان» وعامة المشايخ على 
عدم القبول. (جوهرة». 

#ازولا تشول) القاضئ إذا جل سييل المديون (بينها ونين غرماته 
بعد خروجه من الحبس» ويلازمونه) كي لا يختفي, (و) لكن (لا 
يمنعونه من التصرّف) في البيع والشراء» (والسفر)» ولا يدخلون معه 
إذا دخل داره لحاجته» بل يجلسون على بابه حتىئ يخرج. 

# ولو اختار المطلوبُ الحبس» والطالبُ الملازمة: فالخيار 
للطالب. «هداية». 


14 كات اد 


ويأخذون فضل كسّبه. ويقسّم بينهم بالحصّص . 
وقالا: إذا فلّسه الحاكم : حال بينه وبين غرمائه. إلا أن يقيموا 
البيئة انداقن ختطيل لهازال . 





#* (ويأخذون فضل كسب ويقسّم بينهم بالحخصص) ؛ ل سجتواء 
حقوقهم في القوة. 

* (وقالا» أي أبو يوسف ومحمد: (إذا فلّسه الحاكم: حال بينه) : 
أي بين المديون» (وبين غرمائه)؛ لأن القضاء بالإفلاس عندهما 
يصح؛ فتثبت العسّرة» ويستحق النّظرة. 

وعنده''": لا يتحقق القضاء بالإفلاس؛ لأن المال غاد ورائح» 
ولك ترف لسر عن عكر ١‏ لجال اطاك الام 
فيصلح للدفع”''» لا لإبطال الحق في الملازمة. 

* (إلا أن يُقيموا) آي العدرماء (البيئة أنهاقد حضل له مال)؛ 


)١(‏ أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

)١(‏ كلمة: اعدم): سقطت من نسخ اللباب كلهاء لكنها مثبتة في الهداية 
8377 ونسخة الهداية التي مع شروحها 709/4. والتي مع البناية 2157/1١‏ 
وفي الجوهرة 27٠1/١‏ والنقل عن الهداية بدون تصريح» ويقتضيها السياق. 

(*) إذ لا وقوف لهم علئ الحقيقة. البناية .١57/٠1١‏ 

(5) أي فيصلح الظاهر للدفع. البناية »١55/٠١‏ والمراد أن الظاهر وهو عدم 
المال: يصلح لدفع الحجر عليه» لا لإبطال حق الملازمة. 


كتاب اتن هم 





ولا يُحَجَرُ على الفاسق إذا كان مُصلحاً لماله. 

والفسق الأصلي والطارىء 1017 

ومّن أفلس وعنده متاع لرجل بعيّنه ابتاعه منه : فصاحب المتاع 
انلز ة القوقاء افيه 





لأن بينة اليّسار تترجّح علئ بينة الأغبنار» لآنها أكثر إثباتا؛ إة الأضل 
العسرة: 

[عدم الحجر على الفاسق المصلح لماله : ] 

* (ولا يُحجِرٌ علو الفاسق إذا كان مُصلحا لماله)؛ لأن الحجر 
شرع لدفع الإسراف والتبذير؛ والمفروض أنه مَصلح لماله. 

(والفسقُ الأصلي) بأن بلغ فاسقاًء (والطارىة) بعد البلوغ: 

ا أفلس) أو ماتء (وعنده متاع لرجل بعيئه)» كان (أبتاعه 

منهك» ولسلية منه : (فصاحب المتاع ابر ل (الغرماء فيه)؟؛ أن 
حقه فى ذمته كسائر الغرماء. 


ا . ل عه 0 
* وإن كان قبل قبضه: كان صاحبه أحق به» وحبسه بثمنه. 


|1 كتاب الإقرار 





0 5 


ذا أة الح البالٌ اماق بحو : لَزمه إقراره» مجهولاً كان ما أقرَّ 
0 


* هو لغة: الاعتراف» وشرعاً: الإخبار بحقّ عليه؛ وهو حجةٌ 
قاصرة''' علئ المقر. 

* (إذا أقرً الحناء قيِّد به ليصح إقراره مطلقاً. فإن العبد 
المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق» وكذا المأذون 
فيما ليس من باب التجارة. 

(البالغ» العاقل)؛ لأن إقرار الصبي والمجنون غيرٌ لازم ؛ 
لانعدام أهلية الالتزام» إلا إذا كان الصبي مأذوناً؛ لأنه مُلْحَقّ بالبالغ 
بحكم الإذن» (بحق: لزمه إقراره)؛ لثبوت ولايته. 

(مجهولا كاث ما أقر يهغ أن مكلو )؛ لأن جهالة المقرّ به: لا 
تمنع صحة الإقرار؛ لأن الحق قد يلزمه مجهولاً» بأن أتلف مالاً 





)١(‏ أي قاصرة على نفس المقرء غير متعدية إلى الغير» بخلاف البيتةء فإنها 
حجة متعدية. . ينظر تتمة فتح القدير (نتائج الأفكار) /ا/ 9 والبناية 01 





ويقال له بِيّن المجهول» فإن لم يبيّن : أجبره القاضي علئ البيان . 
فإن قال : لفلان علي شيء : ننه انس ونا لمقيهة . 

والقول فيه : قولّه مع يمينه إن ادع المقَرٌ له أكثر من ذلك . 
وإذا قال : له علي مال : فالمرجع في بيانه إليه . 

ويُقبل قولّه في القليل والكثير . 


لا يَدْرِي قيمته» أو يَجرحَ جراحة لا يَعلم أَرْشّهاء أو تبقئ عليه بقية 
حساب لا يحيط به علمه»ء والإقرارٌ إخبارٌ عن ثبوت الحق» فيصح به. 

دع 8 ع 
(ويقال له): أي للمقر: (بيّن) ذلك (المجهول)؛ ليتمكن من استيفائه. 

* (فإن لم يبيّن: أجْبّره القاضي على البيان)؛ لأنه لزمه الخروج 
عما لزمه بصحيح إقراره؛ وذلك بالبيان. 

* (فإن قال: لفلان على شيء)؛ أو حق: (لزمه أن يبيّن ماله 
قيمة)؛ لأنه أخبر عن الوجوب فى ذمته» ومالا قيمة له: لا يجب في 
التمتويعاة ١‏ اذلف كرت وفيا د ولمني لنادلك: 

* (والقول فيه): أي في البيان: (قولّه مع يمينه إن ادّعئ المقرٌ له 
أكثرَ من ذلك) الذي بَيّنهِ؛ لإنكاره الزائد. 

* (وإذا قال: له علي مال» فالمرجع في بيانه إليه)؛ لأنه هو 
المجمل» (ويقبل قوله) في البيان (في القليل والكثير)؛ لآن اسم 
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فإن قال : له علي" مال عظيمٌ : لم يُصدق في أقل من مائتي درهم . 

وإن قال : له علي دراهم كثيرة : لم يُصدّق ذ في أقلّ من عشرة 
دراهم . 

وإن قال : له علي دراهمٌ : فهي ثلاثة» ا و ا بد ب ان 
المال ينطلق عليهماء فإنه اسم لما يُتَموّل» إلا أنه لا يُصدّق في أقل 
من درهم؛ لأنه لا يعد مالا عرفا. 

:* (فإن قال) في إقراره: : (له علي مال عظيم: لم نسلاو فى آقل 
3 اي درهم)؛ لأنه أقرّ بمال موصوف؛ اك مسر لقان ارم 


ايت ''' عظيم حدر اغتين فالعية فنا «(هداية). 

روزن قال له علي دراهم كثيرة : لم يصدق في أقل من عسشرة 
دن اعو)ة انها افص ىما رحيي لي اسم الجيعه » يقال: : عشرة درأاهم» 
ثم يقال “حل عكر ورهماء: فيكون هو الأكثر من حيث اللفظء 
فيصرف إليه» وهذا عند أبي حنيفة. 

وعندهما: لم يصلداق في أقل من مائتين. 

قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام: النسفي» والمحبوبي» 


وصدر الشريعة. 


6 (وإن قال: له علي دراهم: فهى ثلاثة) ؟ اعتباراً لأدنى الجمع. 
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إلا أن يبيّن أكثر منها . 

وإن قال : له على كذا كذا درهماً : لم يُصدَّق في أقل من أحد 
عشرَ درهما. 

وإن قال : كذا وكذا درهماً : لم يُصدّق في أقل من أحد وعشرين 
وها 
(إلا أن يبيّن أكثرَ منها) ؛ لأن اللفظ يحتمله. 

(وإن قال: له علي كذا كذا درهماً: لم يُصدّق في أقل من أحد 
عشرَ درهماً) ؛ لذكره عددين مجهولَيّن ليس بينهما حرف العطف» 
وأقل ذلك شق المفسر: حك عشير: 

* (وإن قال: كذا وكذا درهماً: لم يُصدّق في أقل من أحد 
وعشرين درهماً) ؛ لذكره عددين مجهولَيْن بينهما حرف العطف؛ 
رام لفاس ال ا رعقروة ند كر وجدعا اطرة 

* ولو قال 35 درهها : : فهو درهم؛ الله في للعني 1 

* ولو كَلَّث: «كذا»» بغير الواو: فأحد عشر؛ لأنه لا نظير”'" له. 


0 و يي 0 
وإن ثلث بالواو: فمائة واحد وعشرود . 





.0 57/7 أي قوله: «كذاا»ء لأنه كناية عن العدد على سبيل الإبهام. البناية‎ )١( 
.0517/// أي لا نظير للتثليث بلا واو. البناية‎ )0( 
.0417//4 (؟) لأنه عدد يُعتاد التعبير عنه بثلاثة أعداد مع العاطف. البناية‎ 


لحل كتاب الإقرار 
وإن قال : له على. أو : قبَلى : فقد أقر بدي . 
وإن قال : له عندي, أو : معى : فهو إقرارٌ بأمانة فى يده. 


وإذا قال له رجل : لى عليك ألف درهمء فقال : النَرْنْهاء أو : 
م ٍِ 
انتقدهاء أو 27 أو : قد قضيئكها : ا ا ا 





# وإن ربّع: يزاد عليها ألف”''؛ لأن ذلك نظيره. «هداية». 

* (وإن قال) المقر: (له علي أو قبلي : فقد أقر بديْن)؛ لأن: 
«علي : صيغة إيجاب» و: : «قبّلي) : و عن الضمان. 

#ويصضدق إن وصل به: : اهو وديعة)'" : لاه محنواة در وإن 
فصل 4لا يصيداق 4 لقره بالأسكره: 

2 (وإن قال : له عندي», أو : معي )» أو قال : (في بيتي2 » أو : اف 
كيسي», أو : ١افي‏ صندوقي) : (فهو إفعرار ل لأن كل 
ذلك إقرارٌ بكون الشيء ء في يذه» وذلك يتنوع إلى مضمون» وأمانة. 
عم يي وهو الأمانة. 

* (وإذا قال له رجل: لي عليك ألفٌ درهم) مثلاً» (فقال) 
المشاطي (اترتها» أو + اتتقدتها» أو لحل ييا "أو قد قشيتكها: 


)١(‏ فيلزمه ألف ومائة وأحدً وعشرون. البناية 558/1١5‏ (ط باكستان). 
(؟) والوديعة لا تُضمن إلا بالتفريط أو التعدي. فيكون تقدير كلامه: هو وديعة 
على حفظها وتسليمهاء ينظر البناية 4/8/4 0» الجوهرة ."٠00/١‏ 





فهو إقرار . 
ومن أقر بدَيْنِ مؤجل» نصدّقه المقّرَ له في الدَيْنء وكذبه في 
التأجيل : لزمه الدَيْن حالاً. 


ويُستحلف المقَرٌ له في الأجل . 
ومّن أقرّ بدين واستثنئ ثنول بعضه منّصلاً بإقراره: صم الاستثناء» 
ولزمه الباقي . 


فهو إقرارٌ) له بها؛ لرجوع الضمير إليهاء فكأنه قال: اثّرن الألف التي 
لك على» وكذا: انتقدهاء و: أجَلْنى بهاء و: قضيئكها؛ لأن التأجيل 
إنما يكون في حق واجب. والقضاء يتلو الوجوب. 

* ولو لم يذكر الضمير: لا يكون إقراراً؛ لعدم انصرافه إلى 
المذكور. فكان كلاماً مبتدأء كما فى «الهداية». 

* (ومّن أقر بدين مؤجل» قصدقة المقَر له في الدين» وكذبه في) 
دعوئ (التأجيل : لزمه الدين) الذي أقرّبه (حالا)ء ولم يصدّق في 
دعوئ التأجيل؛ (و) لكن (يُستحلّف المقر له في الأجل)؛ لأنه منكرٌ 
جنا غايةة والميه علن المتكر: 

[الاستثناء في الإقرار :] 

(ومن أقرّ بدين» واستثنئ) منه (بعضه منصلا بإقراره: : صح 
ا 0 00 لأن أن الاستاء تكلم بلباقي بعد الشياء ولكن 
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وسواء استثنو الأقل» أو الأكثر. 
فإن است ستثنئ الجميع : لؤمه الإقرارٌء وبطل الاستثناء . 
إن قال : له علي مائة درهم إلا ديناراًء أو : إلا قفيرٌ حنطة : 


* (وسراء استثنئ الأقل» أو الأكثر). 

قال في النانيع». والمذكور هو قول أبي حنيفة ومحمد"'"». وقال 
أبو بيوسفك؛ إن ] جر الك بَطل استثناؤه» ولزمه جميع ما أقرَ به. 

وقال فى «المحيط»: هو رواية عن أن يوسف. ولذلك كان 
المسكمن ها كَّ «الكتاب)”") عند الكل. 0 

* (فإن استثنئ الجميسع لزمنة. الإقرار» ويطل الأسيسنا ء)؛ لأن 
استشناء الجميع رجوع, 0 0 

(وإن قال : له عام ففائة درهم إلا دينار 7 أو: إلا قفيرٌ حنطة: 


)١(‏ جاء النص في نسخ اللباب كلها هكذا: «والمذكور هو قول الإمامء 
وعندهما:...201 لكن بمراجعة تصحيح القدوري المطبوع ص »5١7”‏ والمخطوطء. 
وبمراجعة الينابيع أيضاًء نجد أن النص كما يلي: «والمذكور هو قول أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف: إن استثنئ....2» وكذلك في الجوهرة النيرة 7١7/٠١‏ جعل 
محمداً مع أبي حنيفة» وكذلك في نتائج الأفكار 78/1" جعل أبا يوسف لوحدهء 
علئ ماروي عنه في غير رواية الأصول. وهكذا أيضاً في حاشية الشلبي علئ تبيين 
الحقائق 11/5 وشرح الكنز لمنلا مسكين »١57/7‏ ولهذا كله أثبت ما أثبت. 

(؟) أي مختصر القدوري». وفيه التسوية في الحكم بين استثناء الأقل أو الأكثر. 
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لزمه مائةٌ درهم إلا قيمة الدينار» أو القفيز. 
2 و و 2 
وإن قال : له علي مائة ودرهم : فالمائة كلها دراهم . 


لزمه مائة درهم إلا قيمة) ما استثناه من (الدينارء أو القفيز). 
قال"»الاتسحاى» وهذا انان أحدد يه ابو حيقة واو ترسيف:»: 
والقياس أن لا يصح الاستثناء» وهو قول محمد وزفر» والصحيح 
جواب الاستحسان» واعتمده المحبوبى» والتسعفي. كنذا فئ 
«التصحيح)». 
* (وإن قال: له علي مائة ودرهمٌ: فالمائة كلها دراه,'") ؛ لأن 
و 3 ع ئ--_- 
الدرهم بيان للمائة عادة ؟ لان الناس استثقلوا تكرار الدرهم. واكتفوا 


2-0 : 0 ع‎ 5 ٠. 
وهذا!" فعا كتر امتعيالة يكثرة أسينانه :رذ" فى المدرات»‎ 
كالمكيلات» والموزونات؛ لأنها تثبت دينا فى الذمة سلماء وقرضاء‎ 

نينا 


)١(‏ قال في الجوهرة 0١‏ «وكذا الدنانئير» والمكيل» والموزون». اه 

)١(‏ أي الاستثقال. كما في البناية 007/4 إذ الميداني نقل هذا النص من الهداية 
87/8 باختصار. 

(*) ونص الهداية ١87/7‏ (ومع البناية 507/8): «وذلك». قال العيني: أي 
وذلك فيما يثبت في الذمة. 


45 كتاب الإقرار 
وإن قال : له علي مائة وثوب : لزمه نوب واحلً. والمرجع في 

تفسير المائة إليه . 

ومن أقر د حو : وقال: إن شاء الله. متصلاً بإقراره : لم يلزمه 


ومن أقرّ بحق. وشَرَّط الخيارَ لنفسه : لزمه الإقرارٌء وبطل الخيار. 


* بخلاف الثياب» وما لا يكال» ولا يوزن» ولذا قال: 

ارا المح عي وار ع والمرجع في 
تفسير المائة إليه) ؛ لعطفه مفسراً على م مومه والعطتب ل يوم 
للبيان» فبقيت المائة يهم فيرجع في البيان إليه ؛ لأنه المي 

[الاستثناء ب (إن شاء الله) في الإقرار : ] 

(ومن كر ين وقال : إن شاء الله منصلا بإقراره : لم يلزمه 
االإقرار) ؛ لأن املق سمخ الله تدارا إرطال معد محوين: وتلق 
بشرط لا يوقف عليه عند أبي يوسف؛ فكان إعداماً من الأصل”". 

# (ومخ أقر بحى وَشَرط الشرار لفييه 97 لزمة الأقرار) 4 فش 
إقراره» (وبطل الخيار) ؛ لأنه للفسخ» والإقرار لا يقبله. 


(1) والأقزار لآ يخعمل التعليق بالشرط: الجوهرة ١‏ 6م 
(9) وصووكه إذا اك يقرمن اوتودفة» ارعارية علب أله بالشياز ثلانا. 
الجوهرة .7"١8/١‏ 


كتاب الإقرار ها 





سن ع تس 5 كد و 
ومن | بدار.» واستثنو بناءها لنفسه : فللمقَرٌ له : الدارٌ والبناء 


وإن قال : بناء هذه الدار لى» والعَرْصّة لفلان : فهو كما قال. 


* (ومّن أقرٌ بدار» واستثنئ بناءها لنفسه: فللمقرٌ له: الدار 
والتفاء تحميط :أن العا ءتداعة ‏ تسمه معسد الالنطاء 
والأشففاء إندا:يكوة بنا يساولة الكلام نضا 4 لأاك هرف 
لفظي. 

* والقَصً في الخاتم» والنخلة في البستان: نظيرٌ البناء في الدار؛ 
لكداية خل قا له لفقا يخلاف بن إذ اا فالة إل فادها هآر الآ نينا 
منها؛ لأنه داخل فيه لفظاً. «هداية»). 

* (وإن قال: بناء هذه الدار لي» والعَرْصَة لفلان: فهو كما قال)؛ 
لأن العَرصة عبارة عن البقعة دون البناء؛ فكأنه قال: بياض هذه 
الأرض دون البناء لفلان. 

واف ينا ]ذا قال ومكاة» العزفة: ازا حي كرن الفا 
للمقرٌ له؛ لأن الإقرار بالأرض: إقرارٌ بالبناء» كالإقرار بالدار؛ لأن 


البناء تبع للأرض. 
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من أقرَ بتمرٍ في قَوْصَرَّة : لزمه التمرٌ والقوصرًة . 


[الإقرار بمظروف في ظرف :] 

* (ومن أقر بتمر في فَوْصرة) - بتشديد الراء» وتخفيفها 
مداخل هن القضت» وإنما يسمئ قَوْصّرَة: ما دام فيها التمرء 10 
قن ار لد عدوا رع 

وفسّره في «الأصل» بقوله : غصبت تمرأ في قوْصرَة) ووجهه: 
للد عله وظرف لهء سي لا 

يتحقق بدون الظرف ؛ فيلزمانه. 
* وكذا الطعام في السفينة”"» والحنطة فى الجوالق”". 


م 


)١(‏ قال أبو السعود في حاشيته على شرح الكنز “1777/7 : («ظاهره: أنهما على 
دام وليس كذلك» ففي مختار الصحاح (قصر) ل والتكيد يد وقد تيخقف 4 تاه 

25014/4 أي وعاء الطعام وظَرفهء فيلزمه الظرف والمظروف. ينظر البناية‎ )١( 
وحاشية الشليي على تبيين الحقائق 4/6» وينظر لمعن سفينة» وأنه ما يُحمل فيه:‎ 
17/11 سان الحررت (سفن)‎ 

() الجوالق: بكسر الجيم واللام» وبضم الجيم وفتح اللام؛ وكسرها: وعاءء 
جَمّعه: جوالق؛ كصحائف. القاموس المحيط (جولق)» وفي طلبة الطلبة ص 755: 
بضم الجيم في الواحدء وبفتحها في الجمع» وكذلك في المغرب (جلق). 

وفي المعجم الوسيط :١54-١58/١‏ الجوالق: وعاء من صوفء. أو شعرء أو 
غيرهماء وهو عند العامة: شوال. 


ومن أقرَّ بدابة في إصطبل : لزمته الدابة خاصة. 
وإن قال : غصبت ثوباً في مَنْدِيلٍ : لزماه جميعا. 


وإن قال : له على ثوب فى ثوب : لزماه جميعاً. 


#بخلاف ما إذا قال»«غصيت ثخرا من قرئصرة 4 لأن كلمة:لممة: 
للانترّاء”©؛ كو إلرارا لف المنزوع. «هداية». 

# (ومّن أقرً بدابة في إصطبل: لزمته الدابة خاصة)؛ لأن 
الإصطبل غير مضمون بالغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛. وعلى 
قياس قول محمد: يضمنهما. 

ومثله في الطعام في البيت''". «هداية». 


# (وإن قال: غصبت ثوباً فى منديل: لزماه جميعاً) ؛ لأنه ظرف 
له؛ لأن التوي يلما يه 


3-1 


2 9 0 حم إفرة 
* (وإن قال: له علي ثوب في ثوب: لزِمّاه جميعا : 


.08 5/4 أي لنزع الشيء من الشيء. البناية‎ )١( 

(0) أي ومثل إقرار بالدابة في الإصطبل» قوله: غصبت الطعام في البيت» فلا 
يلزم إلا الطعام عندهماء وعند محمد : يلزمانه. البناية 7/4 0660. 

() هذه الجملة: «وإن قال: له علي ثوب في ثوب: لزماه»: جعلت في نسخ 
اللباب كلها من اللباب» لا من المختصرء وجيء بها بصيغة: «وكذا: لو قال: له علي 
ثوب في ثوب»» والصواب أنها من القدوريء كما هو في نُسَّخه كلهاء وفي نسختي 


لحل كتاب الإقرار 


وإن قال : له علي ثوب في عشرة أثواب : لم يلزمه عند أبي حنيفة 
وأبى يوسف إلا ثوب واحلء وقال محمد : بلزمه أحد عشرّ ثوبا. 


اع 


#-ه . ان و 


# وإن قال: له علي ثوب في عشرة أثواب: لم يلزمه عند أبي 
حيفة وأمج نوست الاكوب واغدة) ‏ الآن العف و له تكيون طرفا 
لواحد عادة» والممتنع عادة: كالممتنع حقيقة. 

# (وقال فحمك: يلزمة اين عقر كوبا )+ لأن' افيس نمه العيافة» 
قد يلف في عشرة» فأمكن جَعْله ظرفاء أو: يُحمل علئ التقديم 
والتأخير» فكأنه قال: «عشرة أثواب فى ثوب»» والثوب الواحد يكون 
وعاء للعشرة. 

0 8 

والصحيح: قولهماء وهو المعول عليه عند النسفي» والمحبوبي 
وغيرهماء كما في (التصحيح». 

* (ومن أقر بعَصّب ثوب» وجاء بثوب مُعيب) يقول: إنه الذي 
غصبته: (فالقول قوله فيه مع يمينه) ؛ لآأن الغصب لا يختص بالسليم. 


اللباب: ب» دء ذكرت الجملتان» أي هكذا: «وكذا: لو قال: له علي ثوب في ثوب». 
وإن قال: لماعلى تون فى كون لزماه»» وبذلك حصل التكرار. 
)١(‏ لم يذكر لفظ: «أبي حنيفة»: في بعض نسخ القدوري» وثبت في أغلبها. 


كتاب الإقرار ١14‏ 


وكذلك لو أقرٌ بدراهم. وقال : هي زيوف. 
8 2 0 5 مه سم 2 
وإن قال : له على خمسة فى خمسة, يريد به الضرب والحساب : 
5 7 2 
لزمته خمسة واحدة. 


3 5 2 و 
وإن قال: أردت خمسة مع خمسة : لزمه عشرة. 


* (وكذلك) القول قوله (لو أقرً بدراهم) أنه اغتصبهاء 
0 7 24 7 7 و د 0 
أودعهاء (وقال) متصلا أو منفصلا: (هى زيوف)؛ لآن الإنسان 
يغصب ما يَجد ويُؤدَع ما يُمْلّك؛ فلا مقتضئ له في الجياد. ولا 
عا 17 فيكو انا للنون: 

وعن أبي يوسف: أنه لا يُصدّق مفصولاً؛ اعتباراً بالثمن» كما 
يأتي قريبا. 

* (وإن قال : له علي خمسة في خمسة؛ يريد به الضَرَب 
وكباب ؛ الوه خسة واحناة)؛ لأن القيوف لا ركد اليال» وإنهينا 

* (وإن قال: أردتُ خمسة مع خمسة: لزمه عشرة)؛ لأن اللفظ 
يحتمله» لأن كلمة: «في»» تستعمل بمعنئ: «مع). 


)١(‏ أي لايقتضي الغصبء. ولا عقد الوديعة أن يكون الشيء المغصوب أو 
الشيء المودع من الجياد» أو من المتعامّل به» فقد يكون غير ذلك. ينظر البناية 
694 الجوهرة ."١09/١‏ 


١ 3 5‏ 5 0 
إن قال : له علي من درهم إلى عشرة : لزمه تسعة عند أبى 
3 َو 8 
حنيفة , فيلزمه الابتداء وما بعذه» وتسقط الغاية . 
و 2 

وقالا : تلزمه العشرة كلها . 

وإذا قال : له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منهء ولم 
وحّذ الألف, وإلا: فلا شىء لك. 
وإن قال : له علي ألفْ من ثمن عبدء ولم يعينه : لزمته الألف ”3 


(وإن قال: له علي من درهم إلئ عشرة), أو: ما بين درهم إلى 
عشرة: (لزمه تسعة عند أبى حنيفة» فيلزمه الابتداء وما بعده» وتسقط 
الغاية). وهذا أصح الأقاويل عند المحبوبي» والنسفي. «تصحيح». 

(وقالا: تلزمه العشرة كلها)؛ لدخول الغاية. 

وقال زفر: تلزمه ثمانية» ولا تدخل الغايتان. 

* (وإذا قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريثه منهء ولم 
أقبضه) موصولاً بإقراره» كما فى «الحاوي». (فإن ذَكَرَ عبدأً بعينه) 
وهو بيد المقرٌ له: (قيل للمقر له: إن شئتَ فسلم العبد) إلى المقر 
ويد الألف) التي أقر بها؛ لتصادقهما علئ البيع» والثابت 
بالتصادق: كالثابت بالمعاينة» (وإلا: فلا شىء لك)؛ لأنه ماأقرٌ 
بالمال إلا عوضاً عن العبد ؛ فلا يلزمه دونه. 

(وإن قال: لععلى الف من كمن غيل ولم لعلف لزمته الألف 


كتاب الإقرار 6 


ولو قال : له علي ألف درهم من ثمن خمرء أو خنزير : لزمته 
الألف. ولم يقبّل تة سر 1 


في قول أبي حنيفة)» ولا يُصدق في قوله: «ما قبضت». وَصّل أم 
فصل ؛ لأنه رجوع. ولا يملكه. 

وقالا: إن وَصّل: صدّقء وإن فصل: لم يصدّق. 

واعتمد قولّه البرهاني» والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل 
الموصلى. اتصحيح). 

# (ولو قال: له علي ألف درهم من ثمن خمرء أو خنزير)ء أو 
حر أو ميتة» أو مال قمار: (لزمته الألف) المقر بهاء (ولم يُقبل 
تفسيره) عند أبي حنيفة» وَصّل أم فصل ؛ لأنه رجوع؛ لأن ثمن الخمر 
وما عطف عليه: لا يكون واجاء وأول كلامه للوجوب. 


وقالا: إذا وصل : لا يلزمه شيء ؟ لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد 
الويجاب. 


قال في «التصحيح»: واعتمد قولّه المذكورون قبله”'". 


)١(‏ أي البرهاني» والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل الموصلي. 


0" كتاب الإقرار 
ولو قال : له علي ألفْ من ثمن متاع. وهي ريوفء وقال المقر 
له : جياد : لزمه الجياد في قول أبي حنيفة . 
ومن أة لغيره بخاتم : فله الحلّقة والمَص. 
وإن أة له بسيف : فله النَصْل والحفن اع إم مط الزمو رمم و 


(ولو قال: له علي ألفْ من ثمن متاع)ء أو قرض» (وهي 
دوق ويوقآل القذ 40+ عياة لوقه تساف كنوك الى سيف لأن 
هذا رجوعٌ؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة عن العيبء والزّياقة 
عيب» ودعوئ العيب رجوع عن بعض موجبه. وصار كما إذا قال: 
١‏ بعدكه 0-5-6 وقال المشتري: «سليماً) : فالقول للمشتري. 

وقالا | نكال رضيو ع وان ع ا د 

قال في «التصحيح»: واعتمد قولّه المذكورون قبله'"'". 

[أقرَ بخاتم :] 

4 (ومن أقر لغيره هبخاتم ل والقّص) ‏ بالفتح» 
ويكسركة لأن اسم الخاتم يتناولهما. 

[أقرّ بسيف :] 


* (وإن أقرَّ له بسيف: فله التََصْل) أي: الحديدة (والجفن): 


)١(‏ أي البرهاني» والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل الموصلي. 


كتاب الإقرار "٠‏ 
و 
والحمائل. 
ون اق" له يخكلة : ذله:العيدان والكسوة: 


إن قال : لحَمْل فلانة علي ألفْ درهم» فإن قال : أوصئ له به 
فلانء أو مات أبوه فوّرِئه : فالإقرارٌ صحيح. 


القراب'", (والحمائل): - جمع: حمالة: بالكسو: العلآقة ؛ لأن 
اسم السيف ينطوي على الكل. 

* (وإن أقرَ له بحَجَلة) ‏ بحاء» فجيم مفتوحتين: بيست يبنى 
للعروسء يُزيّن بالثياب والأسرّة والسَيُور: (فله): أي المقّرٌ له: 
(العيدان) التي تُبنئ بها الحجَلّة» (والكسوة) التي توضع علئ 
العيدان؛ لأن اسم الحجلة يتناولهما. 

[الإقرار بمال لحمل فلانة :] 

* (وإن قال: لحَمْلٍ فلانة علي ألفْ درهم» فإن) بِيّن سبباً صالحاً 
بأن (قال: أوصئ له به فلان» أو مات أبوه فوّرئه) منه: (فالإقرار 
صحيح) اتفاقا. 

* ثم إن جاءت به في مدة يُعْلّم أنه كان قائماً وقت الإقرار: لزمه. 


)أي غمد السيف. مختار الصحاح (جفن). 


0 كتاب الإقرار 


وإن أبهم الإقرار : لم يصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف.وقال 
2 
معحمدك : يصح . 


# فإ عخاءت: بدامعا فالمان للموضى > والموف؟+ لأنه إفرار فين 
الحقيقة لهماء وإنما ينتقل إلئ الجنين بعد الولادة. ولم ينتقل. 
:ولو جناءت يولدية .حير © فالقال بيتهما: 
:* وإن دن ماوعلا بأن قال: باعني » أو أقرضني : فالإقرار 
باطل اتفاقاً أيضاً. 
# (وإن أَبْهَم الإقرار)» ولم يبيّن سببّه: (لم يصح عند أبي 
0" 


يوسف). وفى سححة 2 : (أبى حنيفة) ) بدل: (أبى يوسف). 


2 ع ير 
(وقال محمد: يصح)؛ لآن الإقرار من الحجج. فيجب إعماله. 
ع ع رو 
التجارة» فيصير كأنه صرح به. «هداية». 
# قال في «التصحيح؛»: وفي «الهداية», و«الأسرار»» واشرح 
7 
الإسبيجابي»» و«الاختيار»» و«التقريب»». و«نظم الخلافيات»: ذكر 
١ 2‏ 0 5 1 


)هر و لبس اتوك حب يام وي ضعو ون روا سه 


(895 ه): «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 


كتاب الوقرار نين 
لو أقرٌَ بحمل جارية» أو حَمل شاة لرجل : صح الإقرار» ولزمه . 


وذكر في «النافع» الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وذكر في «الينابيع» قول أبي حنيفة مع أبي يوسف. فقال: قال أبو 
رايا امه إن بَيِّنَ المقر جهة صالحة 
كالإرث والوصية: : صح" '' إقراره» ولزمه» وإلا: فلاء وقال محمد: 
صحّ إقراره» سواء بِيّن جهة صالحة» أو أبهم» ويُحمل إقراره علئ أنه 
أوصئ به رجلء أو مات مورثه وتركه ميراثا. 

واعتمد قول أبي يوسف الإمامٌ البرهاني» والنسفي» وأبو الفضل 
الموصلي وغيرهم وعلّل الكل لمحمد بالحمل علئ سبب صحيح؛ 
وإن لم يذكرهء فليِّحْمَظ هذاء فإنه يقع إقرارات مطلقة عن السبب» لا 
يُتصوّر أن يكون لها سبب صحيح شرعاً. اه 

# (ولو أقر بحَمْل جارية» أو حَمْل شاة لرجل: صحّ الإقرارء 
ولزمه) المقرٌ بهء سواء بين سبباً صالحاء أو أبهم؛ لأن له وَجْها 
صحيحاًء وهو الوصية من جهة غيرهء فحُمل عليه» وهذا إذا علم 
وجوه وقت الوصية'''. جوهرة». 


)١(‏ هكذا: «صح): في الينابيع (مخطوط) المنقول عنهء وكذلك في التصحيح 
ص 7١7‏ الذي نقل عنه الميداني» لكن جاء النص في نُسَّخ اللباب كلها: «رجح» 

(5) بأن يولد حمل الجارية لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي»ء وذكر 
الطحاوي أن المدة تعتبر من وقت الوصية»ء وأما بالنسبة للدواب» فأقل مدة حملها 


3-1 كتاب الإقرار 


8 عص ل و‎ ٠ 
وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون» وعليه ديون في صحته.‎ 
- و ع‎ 
وديون لزمته فى مرضه بأسباب معلومة : فدَيّن الصحة. والدين‎ 
. المعروف بالأسباب مقدم‎ 


[الإقرار في مرض الموت : ] 


(وإذا أقرّ الرجل في مرض موته بديون), وحَده سيأتي في 
الوا (وعليه 52 لزمته (في صحته). سواء علم سَبَبْهِ أو 
بإقراره» (و) هليه ايها (ديون لزمته في مرضه)ء لكن (بأسباب 
معلومة)؛ كبدل ما ملكهء أو أهلكه. أو مهر مثل امرأة نكحها: (فدين 
الصحة» والدين المعروف بالأسباب مقلام) على ما أقر به في مرضه؛ 
لأن ارازاد الوا إاكاة مدزنكا بحن لخر 0 


ولهذا منع من ابره والمتحانا:9؟) إلا بقدر الكل 


سوئى الشاة: ستة أشهرء وأقل مدة حمل الشاة: أربعة أشهر. الجوهرة ."١١/١‏ 

)١(‏ حدً مرض الموت: «أن يكون مريضاً مرضاً لا يعيش منه غالباً» ويُخاف منه 
الهلاك غالباً» بأن يكون صاحب فراش لا يجيء ولا يذهب إلئ أن يموت». الجوهرة 
20/1 ْ 

0 الجكاناة بق #نناءة مكاراة سامح وغوه بع حوركةه إذا اعطقه 
والحباء: العطاء. المصباح المنير (حبا»؛ المغرب (حبا)» والمراد: أن يخصً شخصاً 
بمسامحة في سعر بضاعة» ونحو هذا. 


كتاب الإقرار ا 
5000 ا 0 ع2 
ذا اسيك ونم خوم ننه “كان اهنا ال به فى حال المرضي 
50 2 2 
وإن لم يكن عليه ديون في صحته : جاز إقراره» وكان المقرله 
أولئ من الورثة . 
وَإقزارٌ المريضن لوارثه يإطل: 2001010118 


وإنما تُقدم المعروفة الأسباب؛ لأنه لا تُهَمَة في ثبوتها؛ لأن 

* ولا يجوز للمريض أن يقضي دين : بعض الغرماء دون البعض ؛ 
لأن في إيثار البعض: إبطال حق الباقين» إلا إذا قضئ ما استقرضه في 
كضنة) أو نقد قمن فنا اخثراه قي 

* (فإذا قضيت): أي ديون الصحة» والديون المعروفة الأسباب» 
(وفَضَل شيء منها: كان) ذلك الفاضل مصروفا (فيما أقر به في حال 
المرض)؟ لأن الإقرار في ذاته صحيحء وإنما رد في حق غرماء 
الصحة» فإذا لم يَبّقَ لهم حق: ظهرت صحئه. 

* (وإن لم يكن عليه ديون في صحته: جاز إقراره)؛ لأنه لم 
فشن إتظال محف الغتره ذوكان' المتراله أولىا تن الورثة) 4 'لآن قضاء 
الدين من الحوائج الأصلية» وحقّ الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ. 

الل 
يي ل 00 


0 كتاب الإقرار 
إلا أن يصدقه فيه بقية نقة الورقة 

ومّن أقر لأجنبي في مرضه. ثم قال : هو ابني : نبت نسبه . 

ولو أقر لأجنبية» ثم تزوجها : لم يبطل إقراره لها 

ومّن طلّق زوجِتّه في مرضه ثلاثاً» ثم أقرَ ا 000 


(إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة)؛ لأن المانع تَعَلَّىْ حقهم في التركة. 
فإذا صدافوه: زال المانع. 

* (ومن أقر لأجنبي في مرضه. ثم قال : هو ابني)» وصدقة 86 
لهء وكان يكية ديو لد لمثله» كما سان و (ثبت تبية )اق 
(وبطل إقرازة له4)9 لآن ذغرئ القيدي سكند إل وفنت العلوق: 

* (ولو أقر لأجنبية» ثم تزوجها: لم يبطل إقراره لها)؛ لآن 
الإرويه بتر على رمادبالتروج فبقى ي إقراره لأجنبية. 


* (ومّن طلّق زوجته في مرضه ثلاثا) أو اقل مسوالياة (ثم أقرَ 


)١(‏ في الصفحة التالية» لكن لم يبيّن هناك كيف يمكن أن يولّد له» وقد بيّن هذا 
صاحب الجوهرة 7١7/١‏ فقال: (إن كان المقر امرأة: لا بد أن يكون سنها أكبر منه 
بتسع سئين ونصف» وإن كان رجلا: فلا بد أن تكون سنّه أكبر منه باثنتي عشرة سنة 


ونصف). اه 


(5) لأن إقرار المريض لوارثه باطل. الجوهرة .5١1/١‏ 


كتاب الإقرار 4" 





لها بدين» وماث : فلها الأقل من الدَيّن» ومن ميراثها مله . 
ومن أقر بغلام يُولّد مثله لمثله» وليس له نسب معروف : أنه ابئه» 


وصدّقه الغلام «تجانية نيوان كان تدعا 


ويشارلٌ الورثة في الميراث . 





لها بدين ء ومات). وهي في العدة: (فلها الأقل من الدين) الذي أقنَ 
به» (ومن ميراثها منه)؛ لأنهينا متّهمان في ذلك» لجواز أن يكونا 
يل بالطلاق إلئ تصحيح الإقرار» فيغبت أقل الأمرين 4 

* قيّدنا بسؤالهاء ودوام وفيا لآم رسيو الاك وكون قناراء 
فلها الميراث بالغاً ما بلغ» ويبطل الإقرار. 

وإذا انقضت عدثها قبل موته: ثبت إقراره» ولا ميراث لها. 

[الإقرار بغلام أنه ابنه : ] 

* (ومّن أقر بغلام) يعبّر عن نفسهء و(اولس كله لله 4 أو ليس 

له): : أي الغلام لس معروف: : أنه ابنه» وصدقه الغلام) في دعواه: 
(ثبت نسبه منه وإن”" كان) المقرٌ (مريضاً. 

* ويشارك) الغلام مُ المقَرُ له (الورثة في الميراث)؛ لأنه بشوت 
نسبه: صار كالمعروف النسب» فيشاركهم. 





)١(‏ لإزالة التّهّمة. 
(؟) «إن»: هنا وصلية. 


"10١‏ كتاب الإقرار 





ويجوز إقرار الرجل بالوالدين, والولد. والزوجة. 
والمولى . 





* وششُرط كونه يولّد مثلّه لمثله؛ كي لا يكون مكاباً 
ظاهرا. 

* وأن لا يكون معروف النسب؛ لأن معروف النسب يمتنع ثبوته 
من غيره. 

و د ل 


001 
[الإقرار بوالدين أو ولد أو زوجة :] 


*# (ويجوز إقرار الرجل بالوالدين». بالوحد والزوجة.ء 
والمولئ) ؛ لأنه إقرارٌ بما يلزمه؛ دجون داتعي العب فا 
شق 
ايد 





0 لا يحتاج إلى تتصديقه: الجوهرة 1/1١‏ فيكون ولذا لنه بمجره 
إقراره به. 

() ويعتبر تصديق كل واحد منهم بذلك؛» كما سيأتي؛ وإن كان الولد لا يولد 
مثله لمثله: لا تصح دعواه؛ سواء صدقه الابن أم لم يصدقهء أقام البيئة أو لم يقمء 
لاستحالة ذلك. الجوهرة ."١5/١‏ 


كتاب الإقرار 1" 





ويقبّل إقرارٌ المرأة بالوالدين» والزوج . والمولىئ. 
ولا يُقبّل إقرارها بالولد إلا أن يُصِدّقها الزوج في ذلك أو تشهد 





* (ويُقبّل إقرارٌ المرأة بالوالدين”"2»: والزوج» والمولئ)؛ لما 
0 


* (ولا يُقبل إقرارُها) إذا كانت ذات زوج» أوتفتة ركه 
(بالولد)؛ لأن فيه تحميل النسب على الغيرء وهو الزوج؛ لأن النسب 
منهء (إلا أن يُصلّقها الزوج في ذلك)؛ لأن امه لف (أىاتقهيد 





)١(‏ قال في الدر المختار (ط البابي) 111//0: «وما ذكره من صحة الإقرار بالأم 
كالأب: هو المشهور الذي عليه الجمهورء وقد ذكر بعضهم أن الإقرار بالأم لا يصحء 
ولكن الحق صحته» بجامع الأصالة؛ فكانت كالأب» فليُحفظ». اه 

ونقل أبو السعود في فتح المعين علئ شرح الكنز ١75/7‏ عسن طائفة من أئمة 
المذهب بأنه لا يجوز الإقرار بالأم» ثم ختم ذلك بكلام صاحب الدر السابق. 

وأما صاحب الجوهرة ”١5/١‏ فقال: «الحاصل أنه يجوز إقرار المرأة بثلاثة: 
الزوج» والمولئ» والأبء لا غير» فيظهر بهذا أن قوله: «بالوالدين»: وقع سهواء 
لأنه يقع التناقض» لأنه لو صم الإقرار بالأم؛ وذلك يتوقف علئ تصديقهاء فيكون 
تصديقها بمنزلة إقرارها بالولد» وقد ذكر ‏ أي القدوري ‏ بعد هذا أن إقرار المرأة 
بالولد: لا يقبل. 

ويصح عل الرواية التي تقول: إنها تُصِدّق في حق نفسهاء كما إذا لم يكن لها 
زوج» ويكون كولد الزنئ» فيثبت نسبه من أمهء فلا إشكال حينئذ». اه 

)١(‏ وهو أن الإقرار بهؤلاء ليس فيه إلا إلزام نفسهاء وليس فيه تحميل النسب 
على الغير. وينظر تبيين الحقائق 77/0. 
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بولادتها قابلة. 


بولادتها) امرأة (قابلّة). أو غيرّها؛ لأن قول المرأة الواحدة فى 
الولادة مقبول. 

قال الأقطع : فتثبت الولادة بشهادتهاء ويلتحق النسب بالفراش. 
اه 

* قيّدنا بذات الزوجء أو المعتدة منه؛ لأنها إذا لم تكن كذلك: 

* وكذا إذا كانت كذلك» وادعت أنه من غيره. 

#* قال في «الهداية»: ولا بد من تصديق هؤلاء» يعنى الوالدين» 
والولد. والزوجء والزوجة,. والمولئ؛ لما مر أنهم في أيدي 
أنفسهم» فيتوقف تَمَاذْ الإقرار على تصديقهم. 

#وقدامنا أن هذا غير الرلد الذي لا يعسن عن تفسنة4 لأتنه 
بمنزلة المتاعء فلا يعتبر تصديقه. 

[الإقرار بنسب أخ. أو جد ونحوهما :] 

* (ومّن أقر بنسب من غير) هؤلاء المذكورين من (الوالدين» 

2 و ع 0 > م 

والولد. والزوج. والزوجة. والمولئ» مثل الاخء والعم). والجد. 


كتاب الإقرار يلف 





لم يُقبّل إقرارّه في النسب. 

فإن كان له وارث معروفٌ قريب أو بعيدٌ : فهو أَوْلئ بالميراث من 
المقرّ له . 

وإن لم يكن له وارث : استحقّ المقر له ميرالّه . 

4 ع ع ل ينبن ع و 

ومّن مات أبوهء فأقرَ بأخ : لم يثبت نسب أخيه منه» ويشاركه فى 
وابن الابن: (لم يُقبّل إقراره في النسب) وإن صَدّقه المقَرٌ له؛ لأن فيه 
جا ابيع هل ادن 

(فإن كان له): أي المقر (وارث معروف) نسبهء (قريب أو 
بعيدٌ: فهو أو بالميراث من المقرّ له)؛ لأنه لما لم يثبت نسبه منه: لم 
يزاحم الوارث المعروف النسب. 

3 (وإن لم يكن له وارث) معروف: (استحق الم يزان ؛ 
لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه عند عدم الوارث» فيستحق جميع 





* (ومن مات أبوهء فأقرَ بأخ: لم يثبت نسب أخيه منه) وإن 
ضرقة. (و) لكنه (يشاركه فى الميراك)؟. لآن إقراره تضمن شيكين : 

حَمْلَ النسب على الغير» ولا ولاية له عليه: فلا يثبت. 

عوالامت اك فن المان» وله ولاية: فيثبت. 


6د 


2 


3 


00 
71 


7 
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كتاب الإجارة 
الإجارة عَقَدُ علئ المنافع بعوض . 
ولا تصح حتئ تكون المنافع معلومةً» والأجرة معلومة. 
وما جاز أن يكون ثمناً في البيع : جاز أن يكون أجرة في الإجارة. 





(الإجارة) لغة : اسم للأجرة؛ وهي كراء الأجيرء وقد أَجَرَه: 
إذا أعطاه أجرته. من بابَي: طَلّبٍء وضّربء فهو آجرء وذاك 
مأجورء وتمامه في «المغرب». 

* واصطلاحا: (عَقَدٌ على المنافع بعرّض). 

واقغقه يراع فياف عا مني تاوف النشقفةة در فيك 
العين مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها؛ ليرتبط الإيجاب 
بالقبول» ثم عَمَلّه يظهر في حق المنفعة. 

* (ولا تصح) الإجارة (حتئ تكون المنافع معلومة» والأجرةٌ) 
أيضاً (معلومة)؛ لأن الجهالة في المعقود عليهء وبدله: تُقّضي إلى 
المنازعة . جيك الخيوه والمثمن في البيع. 

(و) كل (ما جاز أن يكون ثمناً): : أي بدلا (في البييع : جاز أن 
يكون أجرة في الإجارة)؛ لأن الأجرة ثم المنفعة؛ فيُعتبر بشمن 
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والمنافم تارة تصيرٌ معلومة بالمدة» كاستئحار الدُور للسكنل» 
0 ليده 3 مدة كانت . 





المبيع » ولا ينعكسر""؛ لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفاء كما 
يأتي. 

* (والمنافع 16 تصير معلومة بالمدة): أي ببيان مدة الاستتجار 
سيان ا لدرة) بعد تدلرنة لتك وار ) اسجعان (الأر دين 
للزراعة» فيصح العقد على مدة معلومة» أي مدة كانت): أي طالت 
أو فَصرت؛ لأن المدة إذا كانت معلومة: كان قدرٌ المنفعة فيها 
معلوماً» إلا في الأوقاف» فلا تجوز الإجارة الطويلة» في المختار» 
كي لا يدعي المستأجر ملكهاء وهي ما زاد على ثلاث سنين في 
الضيّاع . وعلزا ميل فى خيرهاة وعلئ هذا أرض اليتيم. «جوهرة». 

(وكازة غير ) النشحة (مكلومة بالعسل): آي نيان العمل 
المعقود عليه؛ (والتسمية» كمن استأجر رجلا على صَبّْعْ ثوبء» أو 





)١(‏ أي وما لا يصلح ثمناً في البيع: يجوز أن يكون أجرة؛ كالأعيان التي ليست 
من ذوات الأمثال» كالحيوانات والعدديات المتفاوتة» وكذا استئجار الظئر بطعامها 
وكدوتهاء كدو عن أن حيقة اتسياناء وإن لم يجز ذلك ثمناً في البييع. الجوهرة 
0 :*: الهداية مع البناية 49 .,. 
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خياطته» أو استأجر دابة ليحمل عليها مقداراً معلوماً. أو يركبّها مسافةً 


شماه 


2 7 ع > الى س 
وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة. كمن استاجر رجلا لينقل له 
١ ١ 2 ٠.‏ 2 202 
ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يَعمّل 


خياطته). وبيّن دو انوت 6 ولون الصبغ . وجنس ) الخياطة ٠‏ (أو استأجر 
د ليضمل عليه مقدارا ) فلارة وجئسه» (أو يركبها نضاقة 
ماه ) يبان الوقت أو الموضعء فلو خلا عنهما: فهي فاسدة. 
«(بزازية»). 

(وشارة تتصير) الحقىة (معلومة بالتعيين) للمعقود عليه 
(والإشارة) إليه» ( كه اجر رجلاً لينقل له هذا الطعام إلى ضير 
00 لأنه إذا ااا ماي والموضع الذي يحمل إليه :+كانت 

[استئجار الدور والحوانيت :] 


* (ويجوز استنجار الدؤر): : جمع: دار» وهي معلومةء 
اوالحرايت ا + مع : حانوت» وهي الدكان الك ة (للسكنئ وإن لم 
د 0 لأن العمل المتعارف فيها السكنئ» » فينصرف 


كتاب الإجارة /1" 





وله أن يعمل كل شىء إلا الحدادة» والقصارة. والطحائة . 
2373 # آ 0 


ويجوز استئجارٌ الأراضي للزراعة» ولا يصح العقدٌ حتئ يسمي ما 
يزرع فيهاء أو يقول : علئ أن يزرع فيها ما شاء . 





ل ا ل 
فول : (إلا الحدادة» والقصارة والطئانة")4 لأن في ذلك ضررا 
اها لأنة يوه البنا وتفر بن قلذ يملكد إلا بالسية. 


[استئجار الأرض للزراعة : ] 


* (ويجوز استئجار الأراضي للزراعة) ؛ لأنها 155500 
معهؤدة قتهاء: (و) لكن (لأ يضح العقد صن يسمي ما يرع فبهنا)؛ 
لأن ما يُرَرَع فيها متفاوت» وبعضه يضر بالأرض» فلا بد من التعيين؛ 
كي لا تقع المنازعة» (أو يقول: : علئ أن يزرع فيها ما شاء) ا 
بالتفويض إليه : ارتفعت الجهالة المفضية إلئ المنازعة. 





)١(‏ القصّار: هو الذي يبيِّض الثياب وينظفهاء والحرفة هي: القصارة» بالكسر. 
ينظر المصباح المنير (قصر). المغرب (قصر). 

(؟) قال الزاهدي في المجتبى شرح القدوري (مخطوط): «وفي أكثر التسَخ: : «إلا 
الحدادة» والقصارة. والملجابتن 2 الصواب. وللأول - أي النسخ التي فيها «إلا 
الحذاء والقضار والطتعان» - أيضا وجه صحيح : : وهو حذف المضاف» أي: «إلا عمل 
الحدّاد» والقصّارء والطحّان». اه 

قلت: وما لدي من نسخ القدوري» وكذلك نسخ اللباب» ففي أكثرها: «إلا 
الحداد والقصار والطحان). 


1 كتاف الإجارة 





ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيهاء أو يرس فيها نخلاً. 

فإذا انقضت مدة الإجارة : لزمه أن يقلع البناء والغعرس الذي 
غرّسه. 5-0 فارغة . 

3 أن يختارَ صاحب الأرض أن يَعْرَمٌ له قيمة ذلك مقلوعاً 


* (ويجوز أن يشتاجر الساحة) عبالكاء الموية - وهي الأرض 
اللخالية من البناء دارع ليق فيها) 28 (أو يغرس فيها ا 
أو عر لأنها منفعة تقصد بالأراضى كالزراعة. 

* (فإذا انقضت مدة الإجارة: لزمه) أي المستأجر (أن يقلع البناءً 
الذي بناهء (والعَرْسُ الذي غرسه) إن لم يرض المؤّجر بتركهاء 
ونا لضاحبها (فارغة) ؛ ؟ لأنه لا نهاية لهماء وفي إبقائهما إضرارٌ 
بصاحب الأرض. 

* بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرعٌ بَقَلّ: حيث يسرك بأجر 
المثل إلى إدزاكه'لآن له ثهاية معلومة» :فأمكن رعاية الجاتية. 

(إلا أن يختار صاحب الأرض أن يَغْرَم له : أي للباني والغارس 
(قيمة ذلك) البناء» والغراس (مقلوعا : فيملكه). 

© وعدا برفيا مكاحت الباء والعري» إلا إذا كانت تَنقَص 
الأرض بالقلع “عون وق اكه بعر رضنا (هداية». 
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و 
أو يرضوا بتركه على حاله» فيكون البناء لهذاء والأرض لهذا . 
ويجوز استئجارٌ الدواب للركوب» والحمل . 


فإن أطلق الركوب : جاز له أن يركبّها مَن شاء . 


* (أو يرضئ بتركه على حاله: فيكون البناء لهذاء والأرض 
لهذا) ؛ لأن الحق لهء فله أن لا يستوفيه. 

#والطلة: #الشسر لأنها لا تهاية لها: 

[استئجار الدواب للركوب والحمل :] 

# (ويجوز استئجار الدواب للركوب”'» والحمل) ؛ لأنها منفعة 
معهودة. 

* (فإن أطلق الركوب»» بأن قال: يركب مَّن شاء»ء وهو المراد 
بالإطلاق ‏ لا أنه يستأجر الدابة للركوب ويُطْلقه: للا 


كمافى امسكين»)» تقلا عن «الذخيرة»» و«المغني»). و(اشرح 
الطحاوي» 2+ (جاز له أن يركبها من شاء) ؛ عملا بالإطلاق. 





)١(‏ يعني لركوب معيّن إما نصاً أو تقديراء فإن لم يُعيّن من يركبه: : لا تصح 
الإجارة ؛ لجهالة المعقود عليه» لأن الركوب مما يختلف اختلافاً فاحشاً. ينظر البناية 


01/4 26 نتائج الأفكار 2757/48 وفيهما تفصيل وعرضٌ لأقوال الشراح. 
(؟) للجهالة» كما في فتح المعين 279/7 أي الجهالة في إطلاق الركوب» أما 
الصورة الأولئ الجائزة ففيها إطلاق من يركب. 


7 كتان الإنجارة 





وكذلك إن استأجر ثوباً لبس وأطلق . 

500 وعمس ا - 2 يم 

فإن قال له : علئ أن يُركبّها فلان» أو يَلبِسَ الثوب فلان» فأركبها 
غيرّه» أو ألبسه غيره : كان ضامناً إن عَطبت الدابة» أو تلف الثوب. 

وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل. 


* ولكن إذا ركب بنفسه» أو أركب واحداً: ليس له أن يُركب 
غيره؟ لأنه : تعيّن مراداً من الأصل» والناس يتفاوتون في الركوب» 
فضاز كانه نهر غلا اركوية 

* (وكذلك) الحكم''' (إن اشاس ون ا وأطلق)؛ لتفاوت 
النانن في اللنس آنفنا 

* (فإن) قيّد بأن (قال له: علئ أن يَركَبها فلان» أو يلس الشوب 
فلان»)» فخالف. (فأركبها غيره» أو ألبسه غيره): أي غير المشروط: 
ان افا إن عطبت الدابة» أو تَلف الثوب)؛ لأن الناس يتفاوتون 

ا ؛ فصح التعيين» وليس له أن يتعدّاه؛ ولا أجر 
م لأنه لا يجتمع مع الضمان. 

* (وكذلك كل ما يختلف باختلاف المُستّعمل) ؛ لما تقدم. 


)١(‏ أي ما ورد من التفصيل السابق ذ في الركوب. 
زفم أي حال التلف والعطب» لأنه 5-0 الأجر مع الضمان. 


كتاب الإجارة قف 





وأما العقارٌ. وما لا يختلف باختلاف المستعمل : فلا يعتسبر 
تقبييده » فإذا شرط سكنئ واحد بعينه : فله أن يسكن غيره. 

7 ا 2 و 5 5 - 

وإن سمئ نوعا وقدرا يحمله على الدابة. مثل أن يقول: خمسة 

عم إن 55 ب عي اصضاه و 1 عااع 2 

أقفزة حنطة : فله أن حمل ما هو مثل الحنطة في الضرر. أو أقل» 


كالشعير والسسَمُسم . 


* (وأما العقار. وما لا يختلف باختلاف المستعمل: فلا يعتبر 
فوووا ناذا شر ط )تقرح لقان لمكن ولعو اليه بلط أن كل 
ناليو ع ها لعدم الفات وال ع لت 
خارج"''؛ على ما تقدم. 

نوست السيناكت (نضوغا ناور جيل غدل الدابة: 
ب ليحرل كج علي حبني لكر يرال إلاية اتوال 
ماهو مثل الحنطة في الضرر)؛ كالعَدّس والماش' ع 
الشاوكي (أو' أقر)اغيورا.:(كالشعتر واليتكينن) 4 لكونه كرا سحن 
القووط 


)اق مبنع«الجاية 01/8 
0( نوع من الحبوب من فصيلة العدس» حشر دناه أصغر من الحمّص» 


يأكله الفقراء» ويستعملونه بدل العدسء أو يخلطون حيّه بحب الحنطة. ينظر المعجم 


قف كغات: الاتجارة 


وليس له أن يَحْمل ما هو أضرٌ من الحنطة» كالملح والحديد . 
/ 4 5 2 : 0 « 
وإن استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه : فليس له أن يحمل مشل 
وله دن 


4 


وإن استأجرها ليركبّها. فأردف معه رجلاً. فعطبت : ضمن نصفَ 


* (وليس له أن يَحْمسل ماهو أضرٌ من الحنطة» كالملح 
والحديد) ؟؛ لانعدام الرضا به. 

[ضابط فقهي في الانتفاع بالشيء المستأجر :] 

والآضين: انعو اتعفسى مفعه نقنار: بالعلند هوانيكزفاها” أذ 
علي أو دونها: جاز؛ لدخوله تحت الإذن» لواقم : لم يجز؟؛ 
لعدم دخوله تحته. 

* (وإن استأجرها): أي الدابة (ليحمل عليها قطنا سمّاه): أي 
شعن لواره» (فلميق: له أن يمه عن وول ل ونحوه؛ لأنه ريما 
يكون ضر غلا الدابة) فإن الحديد يجتمع في موضع في ظهره. 

«<(وإن الشاخرهاء اي الذابة (الركيها "فاروف يه رع 
يحيثك سكمسك بنفسه» والدابة تطيق ذلك. (فعطبت) الدابة: (ضمن 

4 ع ع و ع 2 
نصف قيمتها) ؟ لآنهنا تلقفيت بركرهيهاء واحدهما مأذون له دون 


الآخر. 





ولا يُعتبر بالثقل. 


(ولا يُعتبر بالتثقل2)؛ لأن الرجال لا تُوْرَّنْء والدابة ربما يَعْقرها 
ع راكب لمحتب :كلد يها ركوب الزن قاطت عرد 
الراكت: ْ 

* ولم يُعيّن الضامن؛ لأن المالك بالخيار في تضمين أيُهما شاءء 
ثم إن ضمّن الراكب”": فلا رجوع له علئ الرديف”"» وإن ضمّن 
الرديف: يرجء” بما ضّمن علئ الراكب إن كان مستأجراً منه» وإلا: لا. 

* ولم يتعرّض لوجوب الأجرء والمنقول في «النهاية») 
و«المحيط»: أنه يجب جميع الأجر إذا هلكت بعد بلوغ المقصدء مع 
تضمين النصف ؛ لأن الضمان لركوب غيره» والأجر لركوبه. 

#* وقيّد بكونها عطبت ؛ لأنها لو سّلمّت: لا يلزمه غير المسمئ» 
كما في «غاية البيان». 

* وقيّد بالإرداف» ليكون كالتابع؛ لأنه لو أقعده في السَرْج: صار 
غاصباً» ولم يجب عليه شيء من الأجر؛ لأنه لا يُجامع الضمانء كما 


)١(‏ القْل: كحمّل: أي الوزن. مختار الصحاح (ثقل). 
(9) سواء كان مستغيراء أو مستاجرا. البنآية 817/9 


)2 أي الرديف. 


نيفق كتاب الإجارة 


وإن استأجرها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة» فحمل أكثر منه. 
فعطبت : ضمن ما زاد من الثقّل . 
فى «غاية البيان». 

* وكذا لو حمله على عاتقه؛ لكونه يجتمع في محل واحدء 
فكع عل الذاية ىرن كانت لشو يناه كنا فى الها 

* وقيّد بالرجل ؛ لأنه لو ركبهاء وحمل عليها شيئا: ضمن قدر 
الزيادة. 

* وهذا إذا لم يركب فوق الحمل» أما لو ركب فوق الحمل: 
ضمن جميع القيمة» كما ذكره خواهر زاده. 

#توقتن ا ركونة شنو "تميق اندها لا سينك سس : 

* وبكونها تُطيق ذلك ؛ لأنها إذا لم تُطق: يضمن جميع القيمة» 
كمافق السفق: 

* (وإن استأجرها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة) مثلآء (فحَمّل 
أكثر منه) من جنسه» (فعطبت) الدابة: (ضمن ما زاد من التقل7) ؛ 


)١(‏ أي الرديف. 
(١؟)‏ كرجل استأجر دابة ليحمل عليها خمسة أقفزة من الحنطة» فحمل عليها ستة 
أقفزة: ضمن .سدس قيمتها. اه ذكنهذا المثال فى حاشية بطرت خخلاصة الدلائن 


وإذا كبح الدابة بلجامهاء أو ضَرَبّهاء فعَطبّت : ضمن عند أبي 
حنيفة. وقالا : لا يضمن. 


لأنها عطبت بما هو مأذون فيه وماهوغير مأذون فيه والسيتب 
القلء الحم عاد يها إلا إذا كان حمْلاً لا تُطيقه مشل تلك الدابة: 


فحينئذ يضمن كل قيمتها؛ لعدم الإذن فيها أصلاً؛ لخروجه عن 
المعتاد. «هداية». 


* قيّدنا بأنها من - حش المسمئ؛ ااتماتو كب عدا عير 
الي ' : ضمدا' جميع القيمة» كما في «البحر). 


* (وإذا كَبَمَ الدابة): أي جَدَبها إليه (بلجّامهاء أو ضَربّها) كبحا 
وضرَباً متعارفاً» (فعطبت: ضمن عند أبي حنيفة)؛ لأن الإذن مقيّد 
بشرط السلامة» إذ يتحقق السُوق بدونهماء وإنما هما للمبالغة» 
فيتقيّد بوصف السلامة. «هداية»ا» وفي «الجوهرة»: وعليه الفتوعن7". 


(وقالا: لأ يعم ”')) إذا'فغلفغلا متعارفاء لآن'المتغارف مما 


ص »17١‏ نقلاً عن «المشكلات»؛ ومثله فى حاشية نسخة القدوري (549 ه). 


)١(‏ وعلئ قوله جرئ أصحاب المتون» وما قيل إن الإمام رجع إلى قولهما: فلم 
يثبت. ينظر ابن عابدين 9/57" (ط البابي). 

(؟) جملة: «وقالا: لا يضمن»: لم تثبت في عدة نسخ من القدوري» وثبتدت في 
نسخة ١509(‏ ه)» والجوهرة النيرة» 5 المبتدي (مع الهداية) 777/7. ومع 
خلاصة الدلائل ص ؟77١»‏ وجاء في نسخة (لاالا ه): «وقالا: لا يضمن إذا فعل 


00 8ه ع هه ع 7 
والاجراء علئ ضربين : أجير مشترلكٌ وأجيرٌ خاص : 


يدخل تحت مطلق العقد. فكان حاضاة بقن فلا يضمنه. 


قال في «التصحيح): واعتمد فصول الإمام: السيون ١‏ 
والنسفي؛ لكن صرح الإسبيجابي» والزورّني أن قوله قياس» وقولهما 
استحسان. اه 


* قيدنا بالكبح والضرب؛ لأنه لا يضمن بالسؤق اتفاقا. 
خم م 0 7" 500 000 
وقيدنا بكونه متعارفا؛ لأنه بغير المتعارف يضمن اتفاقا 3 


[أنواع الأجراء 8 


عو 
* (والاجراء على ضربين): أي نوعين: (أجهر مهد كك وأ 


5 


الما 


خاص: 


المعتاد؛ استحساناً). 

)١(‏ أي تعدّئ في ضربها وكبحها. 

(؟) فائدة مهمة : وأما المعلَّمِ إذا ضرب الصبي بدون الإذن: فإنه يضمن؛ 
لإمكان التعليم بلا ضربء لأن الصبي من أهل الفهم والتمييزء بخلاف الدابة. 

وكذلك الحكم في تعليم الصبي صنعة من الصنائع» فإذا ضربٍ بغير إذن وليه 
فمات: ضمن المعلم» وإن كان بإذن: لم يضمنء وهذا إذا ضربٍ ضرباً معتاداء وإلا: 
ضمن ضاربه على كل حال. الجوهرة ."7١/١‏ 


كتاب الإجارة يغف 
1 ع 2 2 وو ع 2 3 همه 
فا لمشترَك : من لا يستحق الاجرة حتيا يعمل». كالصباغْ. 
والقصار. 
2 8 1 
والمتاع أمانة في يده. إن هلك : لم يضمن شيئًا عند أبى حنيفة. 


وقالا : يضمنه . 


[الأجير النشرك وأحكام ضمانه : ] 

#* فالمشترك : مَن) يعمل لا لواحد» أو لواحن هرم "غين توقيت. 

* ومن أحكامه: أنه (لا يستحق الأجرة حتئ يَعمل) المعقود 
عليه» وذلك (كالصبّاغْء والقصّار). ونحوهما. 

* (والمتاعٌ أمانة في يده إن هلك: لم يضمن شيئاً عند أبي 
حديفة) وإن شرط غلبة التضمان؟ لأآن فرط التضمان قن الأماتة: 
مخالف لقضية الشرع. فيكون باطلاً» كما فى «اللخيرة»ء نقلاً عن 

(وقالا: يضمنه) إلا من شيء غالب» كالخرق الخالس»» والدو 
المكان . 

وتَّقل في «التصحيح» الإفتاء بقول الإمام عن عامة المعتبرات» 
قال: واعتمده التسون . والنسفى» وبه جزم أصحاب المتونء فكان 
هو المذهب. اه 


لكن قال في «الدر»: وأفتىئ المتأخرون بالصلح على نصف القيمة. 


وما تلف بعمله. كتخريق الثوب من دَقَه ورَلَقٍ الحمّالء وانقطاع 
الحبّل الذي يَممْدٌ به المكاري الحمل» وغَرَقٍ السفينة من مَدَها : 
مضمون» إلا أنه لا يضمن به بني آدم ممن غَرِق في السفينة» أو سقط 
من الدانة: 


وَقِيلَ: :إن كان الأخير مصلحا: لا يضمن » وإن بتخلافه»يضموه 
وإن متكور السالة وم بالصلح. «عمادية». 

10 ول عف ع حي 0 

قلت : وهل يجبر عليه؟ حرر في «تنوير البصائر): نعم. كمن 
تمت مدته في وسط البحرء أو البرية: تبقئ الإجارة بالجبر. اه 

* (وما تلف بعمله. كتكرية لوبي 5 ولك الجكالة 
وانقطاع الحبّل الذي يمد به المكاري الحمّلء وغَرَق السفينة من 
مَدّها): أي إجرائها: (مضمون) عليه؛ لأن المأذون فيه: ما هو داخل 
تحت العقد» وهو العمل الصالح» فلم يكن المفسَّد”' مأذوناً فيه 
كر مشيمونا عليه 

[أحكام ضمان السائق : ] 

* (إلا أنه لا يضمن به بني آدم ممّن غرق في السفينة» أو سقط 
من الدابة) وإن كان بسوقه أو قوده؛ لأن ضمان الآدمى لا يجب 


() القائل هو صاحب التصحيح العلامة قاسم بن قطلويغا. 
(0) أي المفسّد من العمل. 


كتاب الإجارة لحف 


ا 1 اسرد عو اج ال اللا توك 7ت اسربسياة” ع ,8 2 5 
وإذا فصد الفصاد, أو بزع البزاغ , ولم يتحاوز الموضع المعتاد : 
قاذ عرمان عليه فيما عط 'من ذلك 


بالعقف: ١‏ بالتحنايةه"وهذا لبن داه 6 لك هماد ونا فيه 

* (وإذا قَصّدَ المَصّاد”"') بإذن المفصودء (أو بَرَعَ البَرَاغ): أي 
البيطار بإذن رب الدابة» (ولم يتجاوز الموضع المعتاد: فلا ضمان 
عليه فيما عطب من ذلك) ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عن السراية؛ لأنه 
يبت علئ قوة الطباع وضعفهاء ولا يعرف ذلك بنفسهء فلايمكن 
تقييده بالسلامة» فسّقط اعتباره. 

* إلا إذا جاوز المعتادء فيضمن الزائد كله إذا لم يَهلك. 

* وإذا هلك: ضمن نصف الدية؛ لأنه هلك بمأذون فيه» وغير 
مأذون فيه» فيَضمن بحسابه» وهو النصف. 

[ضمان الخنّان المستأجَر :] 

حت إن الخنّان لو قطع الحشفة» وبرى” المقطوع: تجب عليه 
ديه كآئلة؛ لأ الزائل »هق الحشفة وغوو عضر كما جني اديه 
كاملة» وإن مات يجب عليه نصف الدية وهي من الغرائب» حيث 
يتحت الأكثر بالبرء» والأقل بالهلاك. «درر») ل عن الزيلعى. 


)١(‏ قصد: يُفصد: شق العرق» وذلك لإسالة الدم» وهذا يستعمل في الآدمي. 
أما البَرْعْء فيكون في الدواب. ينظر القاموس المحيط (فصد».» البناية 7"/15/9. 


وم" كتاب الإجارة 


والأجِيرٌ الخاصً الذي ب يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن 
لم يعملء كمن استؤجر شهراً للخدمة؛ أو لرعي الغنم . 


# قيّدنا المَصدء والبَرْعَ بالإذن؛ لأنه لو بغير الإذن: ضمن مطلقا. 

[الأجير الخاص وأحكام ضمانه :] 

(والأجير الخاص) ‏ ويسمئ: «أجير واحد) انها تخي 
(الذي) يعمل لواحد عملاً مؤقَناً بالتخصيص. 

*# ومن أحكامه: أنه (يستحق الحكر حيات ا فى الخ 
لو د ررك وم ال ا ستُؤجر شهراً للخدمة» 
أو لرعي الغنم) ؛ لأن المعقود عليه تسليم نفسه. لاعمله. كالدار 
التعاجرة للسكد ف و الاجر شائل بهناء فتستحفة نا لم بمشغ بشن 
العمل مانع»ء كمرض» ومطرء ونحوهماء مما يمنع التمكن من 
اعد 

* ثم الأجير للخدمة. أو لرعي الغنم إنما يكون خاصّاً إذا تشرط 
عليه أن لا يخدم غيره» ولا يرعئ لغيره» أو ذَكَرَ المدة أولآًء كأن 
يستأجره شهراً ليرعئ له غنماً مسمّاة» بأجر معلوم» فإنه أجير خاص 
بأول الكلام» وتمامه في «الدرر)”" 


(1) ”55/5 ؟. 


كتاب الإجارة خرف 


ولا ضمان علا الأجير الخاص فيما تلف فى يده» ولا فيما تلشف 
من عمله. إلا أن يتعدّئ : فيَضمن . 
والإجارة تُفسدها الشروط كما تُفسد البيع . 


* وليس للخاص أن يعمل لغيره» ولو عمل نّقص من أجرته بقدر 
ما عمل. «فتاوئ النوازل». 

* (ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده)» بأن سَرق 
منه» أو غصب؛ لأنه أمانة في يده؛ أنه فضة نا لاثهه (ولا فيما تلشف 
من عمله) العمل المعتاد كزين الكوت من دق لأن منافعه صارت 
مملوكة للمستأجرء فإذا أمره بالصرف إلى ملكه: صحّ» وصار نائباً 
متايه نضان فكله تقولا إليه كانه فعله يفيه 

# قيّدنا العمل بالمعتاد؛ لأنه لو كان غير معتاد» بأن تعمّد 
الفساد: ضمن كالمودع» ولذا قال: (إلا أن يتعدئ: فيضمن). 

[ما يفسد الإجارة :] 

#الاوالاسارة تيده العتروعة التشالنة لعفن النسوزقيا 
في اللي "دلق لأن الإجارة بمنزلة البيع ؛ لأنها بيع المنافع. 


)١(‏ هكذا وبهذا الضبط في اللباب مع القدوري: «الإجارة تمسدها 
الشروط. .كما يْفسلالبيع بذلك». اهء أما ضبط تُسخ القدوري فكما يلي: «الإجارة 
تفسدها لووط كما تفسنل مد البيع». اهء فلما أدخل الشارح الميداني كلمة: «بذلك»: 
اختلف ضبط القدوري» رن بن ل بهد الشف لناوف ٠‏ عرة و لتو ليد 


ضف كتاب الإجارة 
ومن استأجر عبدا للخدمة : فليس له أن يسافر به» إلا أن يشترط 
ذلك. 
ومن استأجر جَمَّلاً ليحمل عليه مَحْملا نه مط ب وه 


[السفر بالعبد المستأجر للخدمة :] 

03 (ومن ابيا مهيز القاد ةا وهو مقيمء ولم يكن معروفاً 
بالسفر: (فليس له أن يسافر به» إلا أن يشترط ذلك) فى عقد الإجارة؛ 
لأن خدمة السفر أشق» فلا تلزم إلا بالتزامه. 

1 كرانه نتن لاه إذا كاف مات اله السو يكيان 
«الجوهرة». 

هدو كوي كي دروت بالمرة أنه ذا كان معروفا بالسف لنه 
السفر به؛ لأن المعروف كالمشروط. 

[وضع المَحْمّل على الجمل المستأجّر :] 


تانق تك شين عليه تت يو ")ورولو غير مشدنة 


هذه الكلمة فيما هو في نص المختصر المضمّن في اللباب» وفيما هو مثبت في 
المختصر المفرد أعلئ. 

)١(‏ المحْمل: بفتح الميم الأولئ» وكسر الثانية» أو العكس: وهو الهودج الكبير. 
المغرب 551/١‏ (حمل). 


كتاب الإجارة م 


وراك الروك هار وله الحم المتساف إن سسافة :الحيال 
المخمل : فهو أجود . 

وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من الزادء فأكل منه في 
الطريق : جاز له أن يرد عوض ما أكل . 


08 هه ع ع ف - ع 
العقك التكحسانا: 

# (وله المخمل المعتاد)؛ لأن المقصود هو الراكب. وهو 
معلوم» والمحّمل تابع» وما فيه من الجهالة: ترتفع بالصرف إلى 
المعتاد»ء ويجعل المعقود عليه جَمّلا فى ذمة المكاري» والإبل آلة» 
وتعهالة الله ل تسل 

© (وَإِن شاهد الجمّال المحمل :“فهو أجود) + لأنه أنفرا للجهالة. 

© (وإن استاجر حيرا لحمل عليه مقدارا هن الراة»“فأكل هنة فن 
الطريق: جاز له أن يرد عوض ما أكل) من زاد ونحوه؛ لأنه يستحق 

[أحكام الأجرة :] 

* (والأجرة لا تجب بالعقد)» فلا يجب تسليمها به. رو إنما 
(لمككن ا ع ونان تكن 


53> كتاب الإجارة 


إما بشرط التعجيل» أو بالتعجيل من غير شرطء أو باستيفاء المعقود 
عليه. 


ومّن استأجر داراً : فللمُؤْجر أن يطالبه بأجرة كل يوم» إلا أن يبيّن 
وقت الاستحقاق فى العقد. 


ومن استأجر بعيراً إل مكة : فللجمّال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة. 


إما تشرط التعجيل) وقت العقد؛ لآنه شرط لازم. 

(أو بالتعجيل من غير شرط)» بأن يعطيّه حالاً» فإنه يكون هو 
الواعخي نع لا كن لد لعفاف 

0 المعقود عليه) ؛ لأنها عقد معاوضة» فإذا استوفئ 
المنفعة: استحق عليه البدل. 


(ومن استأجر داراً) سنة مثلاً» بقدّر معلوم» من غير بيانك وفت 
الاستحقاق: (فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم)؛ لأنها منفعة 


8 


مقصودة, (إلا أن يبيّن وقت الاستحقاق فى العقد)؛ لأنه بمنزلة 
التأجيل. 
* (و) كذا (مّن استأجر بعيراً إلئ مكة). عدر معلوم» (فالجحمال 
انيظ اله ا عر كر مويه انيس 15 فربطلة متلية قطي 
وكان الإمام أوّلاً يقول: لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة» 
وانتهاء السفر؛ لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة» فلا يتورّع 
الأجر عل أجزائهاء كما إذا كان المعقود عليه العمل. 


كتاب الإجارة موف 


وليس للقصّارء والخيّاط أن يطالب بالأجرة حتئ يَفْرّعَ من العمل 
إلا أن يشترط التعجيل . 

ومّن استأجر خبّازا ليخبز له في بيته قفيرٌ دقيقٍ بدرهم : لم يستحق 
ظ| 3 8ع. 2 "يو و 
الآأجرة حتئ يخرج الخبز من التثور. 


ووّجَه القول المرجوع إليه: أن القياس يقتضي استحقاق الأجرة 
ساعة فساعة”''؛ لتتحقق المساواة» إلا أن المطالبة فى كل ساعة 
1 ع 3 ون 1 
تفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره» فيتضرر به» فقدر بما ذكرناه. «هداية». 

[زمن استحقاق أجرة القصّار والخيّاط :] 

#* (وليس للقصّارء والخيّاط) ونحوهما (أن يطالب بالأجرة)» أو 
بعضهاء (حتئ يفرع من العمل) المعقود عليه؛ لأن العمل في البعض 
غير منتفع به» فلا يستوجب به الأجرء (إلا أن يشترط التعجيل)؛ لما 
مر أن الشرط فيه لازم. 

* (ومّن استأجر خبّازا ليخبز له في بيته): أي بيت المستأجر (قفيرَ 
دقيق) مثلاء (بدرهم: لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخبرّ من 
التُور)؛ لأن تمامه بالإخراج. 

فلو احترق» أو سقط من يده قبل الإخراج: فلا أجرة له؛ للهلاك 


)١(‏ أي لحظة فلحظة. 


7 كتاب الإجارة 
ومّن استأجر طبّاخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة : فالعَرْف عليه. 
وم انكاحن ربخلا لتشئوت له لبن : استّحق الأجرة إذا أقامه عند 
أبى حنيفة» وقالا : لا يستحقها حتى يشرجه . 


قبل التسليه”". 

وإن أخرجه. ثم احترق من غير فعله: فله الأجرء ولا ضمان 
عليه. «هداية». 

* (ومّن استأجر طبّاخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة: فالغَرْف عليه): 
أي على الأجير»ء لجريان العرف بذلك. 

* (ومن استأجر رجلا ليضرب له لبنا) - بكسر الباء -: (استّحق 
الأجرة إذا أقامه): أي صار لَبناً (عند أبي حنيفة)؛ لأن العمل قد تمء 
والتشريج”'' عمل زائد كالنقل» ألا يُرئ أنه ينتفع به قبل التشريج 
بالنقل إل موضع العمل» بخلاف ما قبل الإقامة؛ لأنه طينٌ منتشر. 
(هداية). 


(وقالا: لا يستحقها): أئ الآأجرة (حتئ يشراجه): أي ركه بعضه 


)١(‏ لكنه يضمنء لأن هذا جناية يدء ويخيّر صاحب الخبز: إن شاء ضمنه قيمتّه 
تو 1 وأعطاه الأجرة. وإن نه فممه دنقاء ولم تكن له أجرة. الجوهرة 
“١‏ البناية .754٠0/4‏ 

(0؟) سيأتي تعريف التشريج آخر هذه الصفحة. 


كتاب الإجارة خرف 


اا ا و ا وإن 
خطتّه رومياً : فبدرهمين : جاز» وأي العملين عمل 1 ستّحق الأجرة . 


على بعض ؛ لأنه من تمام عملهء إذ لا يَوْمَّن الفساد قبله. فصار 
كإخراج الخبز من التنور» ولأن الأجير هو الذي يتولاه عرفأء وهو" 
المعتَبّر فيما لم ينص عليه. 

قال في «التصحيح»: وقد اعتمد قول الإمام: المحبوبي 
والنسفي» وقال ذ فى «العيون» : والفتوئ علئ قولهما. وني : كأنه 
لاد العرف» رمن إن التحْك: اننهر' . 

* (وإذا قال للخيّاط: إن خطْت هذا الثوب فارسياً: فبدرهم» وإن 
اطق الأجرة) المشروطة. 

* وكذا إذا خيّره بين ثلاثة أشياء. 

* وإن خيّره بين أربعة: لم يَجْرْ؛ٍ اعتباراً بالبيع» فإنه إذا اشترئ 
توفية عل أن ياخل أنهما شناء: جازء وكذا إذا ختره فين اقلكثة أثوانية 
ولا يجوز فى الأربعة» فكذا فى الإجارة. «نهاية». 


)١(‏ أي العرف. 


وق كتاب الإجارة 


وإن قال: إن خطته اليو : فبدرهمء وإن خطتّه غداً : فبننصف 
درهم» فإن خاطه اليوم : فله درهم. وإن خاطه غدا : فله أجرٌ مثله 
عند أبي حنيفة» ولا يَتجاورٌ به نصفّ درهم . 

وقال أبو يوسف ومحمد : الشرطان جائزان» وأيّهما فعّل : 
استّحَقَ الأجرة. 

* (وإن قال: إن خطتّه اليوم: فبدرهم» وإن خطتّه غداً: فينصف 
درهمء فإن خاطه اليوم: فله درهم. 

* وإن خاطه غدا) أو بعده: (فله أجر مثله عند أبى حنيفة)؛ لأن 
ذكر اليوم للتعجيل» بخلاف الغدء فإنه للتعليق حقيقة؛ وإذا كان 
كذلك: يجتمع في الغد تسميتان: الوقت والعمل» دون اليوم» فيصح 
الأول» ويجب المسمئ في اليوم» ويفسد الثاني » ويجب أجر المثل» 
كما فى «الهداية». 
الثاني » وقد رضي بهء وهذا عند أبي حنيفة. 

(وقال انور موسق وسحعمه الشزطان جاتر انه وابهها فعزه 


امتحقا الج 


)١(‏ لم يُذكر قول الصاحبين في بعض نسخ القدوري» وذكر في بعضها الآخرء 
وكذلك لم تذكر جملة: «وأيّهما فعَل: استحق الأجرة»: في بعض النسخ» وقد ثبت 
ماتقدم كله في نسخة 71١(‏ ه)ء وغيرها. 


كتاب الوجارة يق 


وإن قال : إن سكنت فى هذا الدكان عطاراً : فبدرهم في الشهر. 
وإن سكنت حدادا : فبدرهمين : جازء» وأي الأمرين فَعَل : استحق 
المسمّ فيه عند أبى حنيفة» وقالا : الإجارة فاسدة. 


وقال زفر: الشرطان فاسدان. 

قال في «التصحيح)»: واعتمد قول الإمام في الخلافيات المذكورة 
المحبوبي» والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل الموصلي. 

# (وإن قال: إن سكنْت في هذا الدكان"" عطاراً: فبدرهم في 
الشير» وذ سكت اداه فارشحيو :جار ) الشرطان + (واى الأمريع 
فعَل: استحق المسمَّىْ فيه عند أبي حنيفة)؛ لأنه خيّره بين عقدين 
صحيحين مختلفين» فيصح» كما في مسألة الرومية» والفارسية'". 

* (وقالا: الإجارة فاسدة)؛ لجهالة الأجرة؛ لأنه لا يَعلم أي 
ادلي نه 

وتقدم في «التصحيح" أن المعتمد في الخلافيات المذكورة قول 
الإمام. 


)١(‏ الدكان: بالتذكير والتأنيث. المصباح المنير (دكن)» وقد جاء في بعض نسخ 
القدوري: هذه الدكان» وجاء في نسخة اللباب أ. ج: «هذه الدار». 

(؟) أي مسألة التخيير بين خياطة الثوب فارسياً أو رومياً المتقدمة في الصفحة 
قبل السابقة. 


4 كتاب الإجارة 


ومن استأجر داراً» كل شهر بدرهم : فالعقد صحيح في شهرٍ 
واحدء فاسدٌ في بقية الشهورء إلا أن يُسمّيّ جملة شهورٍ معلومة . 

فإن سَكنَ ساعة من الشهر الثاني : صمح العقدٌ فيهء ولم يكن 
للمؤجر أن يخرجه منها إلىئ أن ينقضي الشهر المستأجر . 

وكذلك حَُكْمٌ كل شهر يُسكنُ في أوّله يوماً» أو ساعة. 


[استأجر دارا كل شهر بدرهم :] 

* (ومّن استأجر دارا كل شهر بدرهم: فالعقد صحيح في شهرٍ 
واحد)؟ كوه معلويا + (فاسد في بقية الشهور) ؛ لجهالتها. 

والأصل : أن كلمة: «كل»» إذا دخلت فيما لا نهاية له: ينصرف 
إلئْ الواحد؛ 57 العمل بالعموم. فكان لين الوا جد و 
فصح العقد فيه فإذا تم : كان لكل واحد منهما أن يَنْقَض الإجارة؛ 
لانتهاء مدة العقد الصحيح. 

* (إلا أن يسمي جملة شهور) جملة (معلومة): فيجوز؛ لزوال 
المانع ؛ لأن المدة صارت معلومة. 

* (فإن سكن ساعة من الشهر الثاني: صم العقد فيه): أي الشهر 
الشاني» (ولم يكن للمؤجر أن يُخرجه منها إلئ أن يَنتقضي الشهر 
المستاحن: 

* وكذلك حكم كل شهر يُسكن في أوّله يوماً أو ساعة)؛ لأنه تم 
العقد بتراضيهما بالسكنئ فى الشهر الثانى» إلا أن الذي ذكره فى 


كتاب الإجارة 14١‏ 





5 2< 9 ره و 
وإذا استأجر دارا شهرا بدرهم». فسكن شهرين: فعليه أجرة الشهر 
الأول» ولا شىء عليه من الشهر الثاني . 





«الكتاب» هو القياس» وقد مال إليه بعض المشايخ» وظاهر الرواية: 
أن يبقئا الخيار لكل واحد منهما في الليلة الأولئ من الشهر الثاني 
ويومها؛ لأن في اعتبار الأول بعض الحرج. «هداية». 

وفي «التصحيح) : قال في االو و( التبين»: هذاقول 
البعض» أما ظاهر الرواية: لكل واحد منهما الخيار في الليلة الأولئ 

من الشهر ويومهاء وبه يُفتئ» قال القاضي: وإليه أشار في ظاهر 

الرواية» وعليه الفتوئ اك 

(وإذا بدا حر فار ا كهرا بدرهمء فسكنّ شهرين: فعليه أجرة 
الشهر الأول؛ ولا شيء عليه من الشهر القاني ١‏ 





)ف سخ اللبات كلها كلها: «الجوهرة»» لكن في تصحيح القدوري ص 518 » 
والمخطوط أيضاء والنقل عنه هكذا: «الجواهرا. وَأنفيا فهذا النص غير موجود في 
الجوهرة بطبعتيّها: .”71//١‏ و 717/1١‏ (ط مع اللباب). 

(؟) وينظر ابن عابدين (ط البابي) 60/7. 

(*) هذه المسألة مثبتةٌ في نسخة (411هء 104١ه)»‏ وقد ذكرها صاحب الدر 
المختار 85/5 (ط البابي) نقلاً عن الخانية؛ مع زيادة كما يلي: «وفي الخانية : استأجر 
كارا أن بفكاها أو أرقا شهراء تسكن كتهرية .غيل يلوميه أجدر الثاني؟ ا 
للاستغلال: نعم» وإلا: لاء وبه يفتئ». اهء وينظر الطحطاوي على الدر 59/5. 


34 اقم العا 





وإذا استأجر داراً سنة بعشرة دراهم : جاز وإن لم يسم قسئط كل 
شهر من الأجرة . 





وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراهم) مثلاً: (جاز)» ويُقَسّط على 
الأشهر بالسوية (وإن لم يسم قسّط كل شهر من الأجرة)؛ لأن المدة 

# ثم يعتبر ابتداء المدة مما سمئ. 

* وإن لم يسم: فمن وقت العقد. 

#* ثم إن كان العقد حين يهل الهلال: فشهور السنة كلها بالأهلة؛ 
لأنها الأصل. 

وإن كان فى أثناء الشهر: فالكل بالأيام عند الإمام» وقال محمد: 
الشهر الأول بالأيام» والباقى بالأهلة» وعن أبى يوسف: روايتان. 





أما نصها في الخانية 0/1 ٠‏ «فتاوئ قاضي خان» فكما يلي : «رجل استأجر داراً 

شهراء فسكنها شهرين: ذكر في الأصل : أنه لا يلزمه أجر الشهر الثاني» ولم يفصل 

بين المعدّ للاستغلال وغيره» فإنه ذكر المسألة في الحمّام» وأجاب كما ذكر في الدار 

والحمام معدا للاستغلال؛ وفي بعض الروايات قال: يلزمه أجر الشهر الثاني» ومن 

أصحابنا من فرقوا , بين الروايتين» فقالوا : إذا لم يكن معدا للاستغلال: لايلزمه أجر 

اشر الثاني. ا وإن كان معدا للاستغلال: يلزمه أجر الشهر 
الغاتن ومواء تاجو خماما اودارا أو أرضا وعليه اتوم ام 


كتاب الإجارة ١‏ 





مدع 1-7 20 
ويحوز اخد اجرة الحمام, والحجام . 





[أجرة الحمّام: والحجّام 8 


* (ويجوز أخذ أجرة الحَمَّام”'')؛ لتعارف الناسء» ولم تُعتبر 
الجهالة”"؛ لإجماع المسلمين”"؛ وقال النبي فا اللعلية وسل: 
«ما رآه المسلمون حَسَناً: فهو عند الله حَسَن)”*'. «هداية». 


2 (والحجّام*')؛ لما روي أنقة عليه الصلاة والسلام «احتجم» 





.01/5 أي يجوز أخذ الحمّامي أجرة الحمام. ابن عابدين‎ )١( 

(؟) أي جهالة الماء المستعمل عند الاغتسال» وجهالة الزمن» ونحو هذاء «ولا 
اعتبار لهذه الجهالة» لأنها لاتفضي إلئ المنازعة». حاشية منلا مسكين علئ شرح 
الكنز 55/7 7. 

(*) ذكر هذا الإجماع صاحب الهداية 775/57» المتوفئ سنة 047» وتابعه علىئ 
نقل هذا الإجماع شراح الهداية وغيرهم» ونقل هذا الإجماع عن ابن المنذر: : ابن 
قدامة في المغني 57/5. 

(4) روي موقوفاً بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام 
أحمد 7794/١‏ والمستدرك للحاكم 7/7 وغيرهماء كما في الدراية لابن حجر 
5 وينظر نصب الراية 1510/4؛ وهذا من الموقوف الذي له حكم الرقع: 

قال العيني في البناية 8 رَفْعّه غير صحيح» وإنما هو موقوف على ابن 
مسعود رضي الله عنه» وتَقَلَ عن ابن عبد الهادي أنه روي مرفوعاً لكن بإسناد ساقط » 
وقال ابن حجر في الدراية 0000 : لم أجده وونوعياء وينظر المقاصد الحسنة ص 
4”*؛, كشف الخفاء 55/7؟ (5١؟55).‏ 


(5) أي وتجوز أجرة الحجام. 





هلدع ه 02 

ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس . 

ولا يحور الاستئجارٌ على الأذان» والإقامة. والحج. وتعليم 
القرآن. ف مساجرقع نط جهة وي طن لد الوط ل ككل ام روااتمحي زوك بوركم 1 تونق الج ويه بو بو ول ون فجي بون او ١‏ 
وأعطئ | لحجام الأجر)”" ب ولأنها 3 لنطعار عل ددا معلوم. بأجر 
معلوم. «هداية». 

[أجرة عسب التيمن :] 

2 و ان أجرة عينب التثين )أي ضرابه. 

[الاستئجار عل الطاعات : ] 





و 5 

والإقامة) والإمامة» (والحج. وتعليم القرآن)» والفقه. 

قال في «التصحيح) : «هذا جواتب المتقدمين» وأفسازة 
المعاخرون» فقال في «الهداية»: وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار 
على الطاعات» كتعليم القرآن. وعليه الفتوئ». واعتمده النسفى. 

وقال فى «المحيط»: ولا يجور الاستئجار على الطاعات » كتعليم 
القرآن» والفقه. والإمامة» والحج عنه. وبعضُ أصحابنا المتأخرين 
0 ذلك؛ لكسل الناس» ولحاجتهم. 





,)١هالال(‎ ١ صحيح البخاري (خ8/ا )ل صحيح مسلم‎ )١( 
ووجه الدلالة ظاهر.‎ 
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والغتّاء. والتوح . 


و 2 3 
ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك, 00 





وفى «الذخيرة»: ومشايخ بَلْخْ جوّروا الأستخجار لتعلية' القترآن إذا 
فر لذلك مدة» وأفتوا بوجوب الفسد وإذا كان بدون ذكتن 
المدة: أفتَوًا بوجوب أجرة المثل» وكذلك يفتئ بجواز الاستئجار على 

وقال صدر الشريعة : ولم يصح للعبادات» كالأذان» والإقامة. 
وتعليم القرآن» و نفتي اليوم بصحتها». اه 

[الاستئجار علئ المعاصي : ] 

د (و) لا على المعاصي» ل (الغناء والشّوح). وكذا سائر 

الملاهي ؛ لآنه استئجارٌ على المعصية» وال اال تركس القن 

[إجارة الماع :] 

(ولا تجوز إجارة المشاع) الأصلي»ء سواء كان يقبل القتسلمة أو 
لاء (عند أبي حنيفة)؛ لعدم القدرة علئ التسليم؛ لأن تسليم الشائع 
وحده لا يُتصوّر (إلا من الشريك)؛ لحدوث المنفعة كلها على ملكه. 
فلا شيوعء والاختلاف فى النسبة لا 0 (هداية»). 

0 وفى (لجامع الكرخى» : نص أبو حنيفة أنه إذا آجر بعض ملكه» 
يقسّمء وما لا يقسم. اه 
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وقالا: إجارة المشاع جائزة . 





* وكذا من أحد الشريكين» كما فى «العمادية». 

* (وقالا: إجارة المشاع جائزة)؛ لأن له منفعة» ولهذا يجب أجر 
المثل» والتسليم ممكن بالتخلية» أو بالتهايوؤ"'". فصار كما إذا آجر 
من شريكه» أو من رجلين. 

قال فى (التصحيح) : وفى «الفتاوئ الصغرئ». و«تتمة الفتاوئ)»). 
و«الحقائق»: الفتوئ علئ قول أبي حنيفة» واعتمده النسفى». 
والمحبوبي» وصدر الشريعة. 

قال في (شرح الكنز): وفي «المغني»: الفتوئ في إجارة المشاع 
على قولهما. 

قلت" :هو شاذ مجهول الفائل + فلا يعارض ما ذكرناه. اه 

# قيّدنا الشيوع بالأصلي ؛ لأن الشيوع الطارى»: لا يفسد اتفاقاًء 
وذلك كأن آجر الكل ثم فس في البعض» أو آجرا لواحدء فمات 
أخدهها: أىبالعكين: 





)١(‏ أي الاتفاق والتراضي. 

(0) أي العلامة قاسم بن قطلوبغا صاحب التصحيحء» ص ١77(ط‏ دار البشائر)» 
وينظر ما نقله محقق التصحيح عن حاشية كتبت علئ نسخة مخطوطة مسن التصحيح»ء 
فيها مناقشة عن ابن الشحنة لكلام العلامة قاسم في قوله بشذوذ هذا الترجيح. 
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ويجوز استئجار الظير بأجرة معلومة» ويجوز بطعامهاء وكسوتها . 

وليس للمستأجر أن يُمنع زوجَها من وطتها . 

فإن حلت : كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي 
من لبنها . 





[استئجار المرضع :] 

* (ويجوز استئجار الظئر) - بالكسر» والهمزة: المرضعة - (بأجرة 
معلومة)؛ لتعامل الناس» بخلاف بقية الحيوانات؛ لعدم التعارف. 

* (ويجوز) أيضاً (بطعامهاء وكسئوتها)؛ استحساناً عند أبي 
ليفة. 

وقالا: لا يجوز؛ لأن الأجرة مجهولة. 

وله: أن الجهالة لا يُقْضى إليا المنازعة؛ لأن العادة التوسعة علئ 
الآفلر 427 شفقة خَلن الأولاد: 

* (وليس للمستأجر أن يُمنع زوجها من وطتها) ؛ لأن ذلك حقه. 

* (فإن حبلت: كان لهم): أي أولياء الصغير (أن يفسخوا 
الإجارة إذا خافوا علئْ الصبى من لبنها)؛ لأن لبن الحامل يفسد 





)١(‏ جمع: ظثرء وتجمع عل : ظوار: بالضم» ال وتُجمع علا :ور 
كفلوس. مختار الصحاح (ظأر). 


وعليها أن تُصلح طعامً الصبي. 
لعي 7 
* ولهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت أيضاً. 
* (وعليها) :أي الظئر (أن تُصلح طعام الصبي) ؛ لأن العمل عليها. 
* والحاصل أنه يعتبر فيما لا نص" عليه: العرفُ فى مثل هذا 








(1) ففي سنن أبي داود 78/5 (7881)؛ وسكت عنهء وصحيح ابن حبان 
(الإحسان) 557/1 (20985): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتلوا 
أولادكم سر فإن العَيّل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه». 

والغْيّل: قيل: أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضعء وقيل: أن تُرضع المرأة 
الولد وهي حامل» فإن المرضع إذا حملت فسد لبنُهاء والمراد: أن الغيل مون ولا 
بل ولو لم يظهر أثره في أول عمر الولد» فإنه سيظهر فيه ضعفا وهزالاً وفساد طبيعة 
ولو بلغ مبلغ الرجال الفرسان» فكان ذلك كالقتل له غير أنه سرٌ لا يُرئ ولا يُعرف. 

وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلئ ذلك؛ خوفاً علئ الولد الرضيع» والعدرتة 
تتقي لبن الحامل وتكرهه» لأن اللين لم يعد ضالحا للشرب» وأطباؤهم يعتبرون ذلك 
اللبن داء. . ينظر شرح صحيح مسلم للنووي ,.15/٠١‏ الخطابي على مختصر أبي داود 
1/5 

وأذكر في مقابل هذا بما رواه مسلم في صحيحه :)١557(‏ قال رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم: « لقد هممت أن أنهئ عن الغيلة؛ حت ذكرت أن الروم وفارس 
يصنعون ذلك» فلا يَضرٌ أولادهم)». 

)١(‏ هكذا: «لا نص»» كما في الهداية 151/7» والنقل عنهاء وفي تُسخ اللباب 

كلها: (لا ينص». 
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ع 6 1 00 
وإن أرضعته في المدة بلبن شاة : فلا أجرة لها. 
وكل صانع لعمله أثرٌ في العسين» كالقصّارء والصباغ : 


الباب» فما جرئ عليه العرف» من غسل ثياب الصبي» وإصلاح 
الطعام. وغير ذلك: فهو على الظئر. «هداية». 

* (وإن أرضعته في المدة بلبن شاة: فلا أجرة لها)؛ لأنها لم تأت 
بالعمل المستّحّق عليهاء وهو الإرضاع؛ لأآن إرضاعه بلبن الشاة 
إيجار””'» وليس بإرضاع» فاختلف العمل» فلم يجب الأجرء كما في 
«الهداية»). 

[حَبّس العين لتحصيل الأجرة :] 

روه فانم لمكم كز اكيت ترقا لسار الي العدذا: 
وذلك (كالقصارء والصبّاغ: فله أن يُحبس العين بعد الفراغ من عمله 
حتئ يستوفيّ الأجرة) المشروطة؛ لأن المعقود عليه وَصّفْ قائم في 





)١(‏ الإيجار: من وخر واوسرما والرجؤنة» يرؤن“رسول :نو الدواء ضيبا ف 
الحلق» وأوجرت المريض إيجاراً: فعلت به ذلك» والمراد هنا: أنها صبّت لبن الشاة» 
وسقته الطفل» وهذا ليس بإرضاعء بل لا بد لاستحقاقها الأجر: أن ترضعه من 
ثديهاء مع القيام بعمل ما يتبع الإرضاع. ينظر الكفاية 16/4» المصباح المنير (وجر). 
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ومن ليس لعمله أثر في العسين : فليس له أن يَحبسّها بالأجرة» 
كالحمال والملاح . 


وإذاا شترط علئ الصانع أن يعمل بنفسه : فليس ا 000 








الثوب» فله حق الحبس لاستيفاء البدل. كما في البيع. 

* ولو حَبّسه؛ فضاع: لا ضمان عليه عند الإمام'''؛ لأنه غير 
متعد فى الحبس» فق أمزانة : كما كان عنذده». ولاأجرله؛ لهلاك 
المعقود عليه قبل التسليم. 

* (ومن ليس لعمله أثر في العين : فليس له أن يَحبسها بالأجرة). 
وذلك (كالحمّال) على ظهره. 9 دابة » (والملآح) صاحب السفينة ؛ 
لآن مره بعلب تقر العداءة بقوع ناكول لقي د ف 

* وغسل الثوب نظير الحمّل. «هداية»» قال في «المجتبئ»: أي 
لتطهيره » لا لتحسينه» فليحفظ. 

[شرط المستأجر علئ الصانع العمل بيده :] 

* (وإذا اشترط) المستأجر (علئ الصانع أن يعمل بنفسه» فليس 

)١(‏ وعندهما يضمن» ويخيّر بين أن يضمنه قيمته غير معمول» ولا أجرة له. 


ونين أن يضنته معتولك وله الأجرة: الجوهرة 2770/١‏ وينظر ما تقدم في ضمان 
الأجير المشترك» وذكر الخلاف فى المفت به. 
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له أن ب يستعما غيره. 
ع - 5 ءِ ع م2 
وإن أطلق له العمل : فله أن يستأجر من يعمله . 
وإذا اختلين الشئاظ وصحاحي البو فقال صاحب القوب؟ 
مَك أن تعمله قَبَاء وقال الخيّاط : قميصاًء أو قال صاحب الوب 
للصبّاغ : أمرتك أن تَصبعّه أحمرء فصبغته أصفر : ا ا 





له): أي الصانع (أن يستعمل غيره) ؛ لأنه لم يَرض بعمل غيره. 

ل ل ل 

لمستحّقً عمل في ذمته» زيمكن إيعاؤء بتفميه وبالاستعانة بغيره» 

0 إيفاء الدين» والعادة جارية أن الصنَاع يعملون بأنفسهم. 
وبأجرائهم 

[اختلاف 5510000 أو في الأجرة :] 

0 (وإذا اختلف ا 252 ب الثوب) في صفة الصنعة 
الموتاجر عليياء أو في قدر الأجرة» (فقال صاحب الوق أمرتّك 
أن تعمل اء) - بالفتح ِ-6 (وقال الخبّاط) أمرننئي أن أعمله أفبيفا) 
مثلا» (أو قال صاحب الثشوب التصباغ : أمر نيك أن تصبغه أحمرء 
فصبغته أصفر) :وهو خلاف ما أمرتّك» وقال الصبّاغ: بل أمركتي بهذا 





(1) وجاء في القدوري ١04(‏ ه) هكذا بزيادة: "الخياط والصباغ...» 


1 كتابية الإجار: 





و و 
فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه . 

وإذا حَلّف : فالخياط ضامر” . 

واذا قال صاحب الثوب للصانع : عملته لى بغير أجرة. وقال 
الصانع : لا بل بأجرة : فالقول فول صاحب الثوب مع يمينه عند أبى 


وقال أبو يوسف : إن كان حريفا كشع ا ا ا ا 


الأشعرة أو كال مداهي الحوت + الاجر :عدر نان الا 
عشرول: 

(فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه) ؛ لآن الاذن يفاد مسد 
جهتهء ألا يرئ أنه لو أنكر أصل الإذن: كان القول قولّهء فكذا إذا 
أنكر صفتهء لكن يُحلّف؛؟ لأنه أنكر شيئاً لو أقرً به: لزمه. «هداية». 

* (وإذا حَلّف: فالخياط ضامنٌ)؛ لتصرّفه في ملك الغير بغير 
اذ لك اساكدين الكو اله إن شاء ضَمّنهء وإن شاء أخذهء 
رأقطة در كله 

* (وإذا قال صاحب الثوب للصانع: عملتّه لي بغير أجرة» وقال 
الصانع: لا بل) عملتُه (بأجرة: فالقول قول صاحب الثوب) أيضاً (مع 
يمينه عند أبي حنيفة) ؛ لأنه ينكر الضمان» والصانع يَدّعيهء والقول 
قول المنكر. 


(وقال أبو يوسف: إن كان) صاحب الشوب (حَريفاً) أي معاملاً 


كتاب الإجارة ”7 





له : فله الأجرة وإن لم يكن حَرِيفاً له : فلا أجرة له. 
٠ ٠. ٠ ٠. 2‏ 1 1 5ه 2 3 
وقال 1 إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة أنه يعمل 
بالأجرة : فالقول قوله مع يمينه بأنه عمله بأجرة. 


(له): أي للصانع» بأن كان بينهما معاملة من أَخخْذ وإعطاء: (فله 
الأجرة)؛ لأن سَبّْقَ ما بينهما من المعاملة يُعيِّن جهة الطلب بأجرء 
ع عر مك اع زود نكن ررارة له تكن يكرا لنانهاة اجر لقره 

وقال محمد: إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة أنه يعمل 
بالأجرة””)» وقيَامٌ حاله بها: (فالقول قولّه مع يمينه بأنه عَمِلَه 
بأجرة) ؟ عملا بشهادة الظاهر. 


قال فى «التصحيح) : ورجح دليل الإمام فى «الهداية»» وأجاب 
على د فياه واعتمده الإمام المحبوبي» والصنفى ) وصدر الشريعة. 


وجعل ولخ :وذو انطوم هرا افون تيف افع ننه فى 


«الدر» عن الزيلعي. 


)١(‏ وفي نسخ أخرئ عديدة من القدوري: إن كان الصانع مبتدثاً لهذه الصنعة 
بالأجرة: فالقول قوله...»). 

:111/١ أي أن الفتوئ على قول محمد. وكذلك قال صاحب الجوهرة‎ )١( 
«القياس ما قاله أبو حنيفة» وقولهما استحسان» والفتوئ على قول محمد).اه.ء‎ 
وينظر ابن عابدين 0/5 (ط البابي).‎ 
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والواجب في الإجارة الفاسدة : أجرٌ المثلء لا يُنجاوّز به المسم . 
إن قَبَضّ المستأجرٌ الدار : فعليه الأجرة وإن لم يسكنها . 


[ما يحب فى الإجارة الفاسدة : ] 

* (والواجب في الإجارة الفاسدة: أجرٌ المثل» لا يتجاوز به 
يه 00 
وإن 58 الموت أءء عدم الفسينة عي أو هد سا 
خنزير: وَجَبّ أجر المثل بالغ ما بلغ؛ لعدم ما يُرجَع إليه. 

[وجوب الأجرة بقبض الدار المستأجرة :] 

* (وإن قبض المستأجر الدار: فعليه الأجرة وإن لم يسكثها) ؛ 
لأن تسليم عين المنفعة لا يُنصوّر؛ فأقيم تسليم المحل مقامه؛ إذ 
التمكن من الانتفاع يثبت 

* وهذا لو الإجارة صحيحة. أما في الفاسدة: فلا تجب الأجرة 
إلا بحقيقة الانتفاع» كما في «العمادية». 


)١(‏ هكذا: اتسمية 21 كما ثبت في مخ. ص أ با م. لكن في نسخة ج: 
_ 0 0 أو ختزيرا»؛ وفي نسخة د أضيف مِقَذَر متحذوفة كما يلي: «أو 
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0 ضر ع و 
فإن غصبها غاصب من يده : سقطت الاجرة . 
سس سر بر 2 0 
وإن وَجَدَ بها عيبا يَضر بالسكنئ : فله الفسخ . 
فإن خَربت الدارٌء أو لت مو وخ الج عا وريج لقم وترم و توا ا ود 


* (فإن غصبها غاصبٌ من يده: سقطت الأجرة)؛ لأن تسليم 
المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة؛ للتمكن من الانتفاع» فإذا فات 
التمكن: فات التسليم» وانفسخ العقد» فيسقط الأجر. 

#اوة وخ العضب:فن تعاض المدة : ستلفط الجر يقد راد 
الانفساخ في بعضها. «هداية». 

[الأسباب المبيحة لفسخ الإجارة :] 

زوق وكد) اتساج (يها)+ آى الذآن المستاجرة (عيبيا يه 
منافعها: (فله الفسخ) ؛ لأن المعقود عليه المنافع» وإنها توجد شيئا 
فش » فكان هذا عيبا حادثا قبل القبض » في وجب الخيار» كمنافى 
البيع. 

* ثم المستأجر إذا استوفئ المنفعة: فقد رضي بالعيب» فلزمه 

# وإن أزال المؤجر العيب: بطل خيار المستأجر ؛ لزوال سببه. 

[انهدام الدار المستأجرة :] 

# (فإن) فاتت المنفعة بالكلية» بأن (خربت الدار) كلهاء (أو 
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0 02 ع 2 0 
انقطع شرب الضيّعة أو انقطع الماء عن الرّحَئ : انفسخت الإجارة. 
ولزمه بقدر ما سكنٌ» أو استعمل الرحى . 


انقطع شرب الضيّعة): أي الأرض 5 (أو انقطع الناء) جميعه (عن 
الرّحَئ: انفسخت الإجارة)؛ لأن المعقود عليه قد فات قبل القبض» 
فشابه فوت المبيع قبل القبض» وموت العبد المستأجر. 

ومن أصحابنا مّن قال: إن العقد لا ينفسخ؛ لأن المنافع فاتت 
علئ وجه بتضور عو ذها # فأشة الإباق في البيع. «هداية». 

ومثله في شرح الأقطع», ثم قال: والصحيح ولخ وتَبعه 
في «الجوهرة»» لكن عامة المشايخ على العتانو 7 وهو الصحيحء 
كما في «الذخيرة»» و«التتارخانية»)» و«الاختيار»» وغيرها. 

وفي «الغاية» للإتقاني» نقلاً عن إجارات شمس الأئمة: إذا 
انهدمت الدار كلها فالصحيح أنه لا تنفسخ» لكن سقط الأجرء فسخ 
اا 


* (ولزمه بقدر ما سكنّ» أو استعمل الرحا”". 


)١(‏ أي تنفسخ. 


(؟) جملة: «ولزمه بقدر...»: مثبتة في القدوري ١7١9(‏ ه). 


وإذا مات أحل المتعاقدَيّن وقد عَقَدَ الإجارة لنفسه : انفسخت 
و 
الإجارة . 
وإن كان عَقدها لغيره : لم تنفسخ الإجارة. 


ويصح شط الخيار في الإجارة كما في البيع . 


[موت أحد العاقدين فى الإجارة : ] 

# وإذا مات أحد المتعاقدين) عََدَ الإجارة» (وقد) كان (عَقَدَ 
الإجارة لنفسه: انفسخت الإجارة)؟ لأنها لو بقيت: تصير المنفعة 
الفسلوظة "أن الكدره اللا لوك لقت لعافه شك" بالنيال» الاستالينا 
إلئْ الوارث» وهو لا يجوز. «درر». 

* (وإن كان عقَدها لغيره)» بأن كان وكيلاً» أو وصبّاء أو متوليا: 
(لم تنفسخ الإجارة)؛ لبقاء المستحق. حتئ لو مات المعقود له: 

2 وتنفسخ بموت | تن المستأجرين» أو المؤجرين فى حصته 
فقط وتبقئ فى حصة الحى. 

[شرط الخيار في الإجارة : ] 

* (ويصح شَرْط الخيار في الإجارة كما في البيع)؛ لأنه عقد 
معاوضة. لا يلزم فيه القبض في المجلس ؛ فجاز اشتراط الخيار 


كالبيع. 


لحك كتاب الإجارة 


وتفسّخ الإجارة بالأعذار. كمن استأجر دكاناً في السوق بجر 
فيه. فذهب ماله وكمن اجرداراء أو دكاناً: ثم أفلس» ٠‏ فلزْمَتُه ديون 
لا يقدر علئ قضائها إلا من ثمن ما آجر : فس القاضي العقد» وباعها 
في الدين. 


[الأعذار التي تجيز فسخ الإجارة :] 

* (وتُفْسّخ الإجارة بالأعذار) الموجبّة ضرراً لم يُستَّحَق بالعقد. 
ذلك (كدج الاجر دكانا ف الوق ل كهر فيه “تسن ماله )4 أن 
تاها بطع للرلبية"والفطميتامعه الدوتية» لأنه فى السضي عليه 
إلزام ضرر زائد لم يُستَحَق بالعقد. 

* (وكمّن آجَرَ داراً أو دكاناًء ثم أفلس» فلزمنْه ديونُ) بعيان أو 
برهان» وكان (لا يقدر علئ قضاتها إلا من ثمن ما آجر: د القامي 
العقد) بينهماء (وباعها في الدين): أي لأجل قضائه. 

* وفي قوله: «فَسَّحٌَ القاضي»: إشارة إلئ أنه يُفتقر إلى قضاء 
القاضي في التّقض» وهكذا ذكر في «الزيادات» في عُذر الدّيْن. 

وقال في «الجامع الصغير): «وكل ما ذكرنا أنه عذر: فإن الإجارة 
فيه تَنتتقض»: وهذا يدل على أنه لا يُحتاج فيه إلئ قضاء القاضي. 

ومنهم من وَقْق''' فقال: إذا كان العذر ظاهراً: لا يُحتاج فيه إلى 


)١(‏ هكذا: «وقق»: في نسخ اللباب كلهاء وكذلك في الهداية؛ والنقل عنهاء 


كتاب الإجارة 584" 


وكمّن استأجر دابة ليسافر عليهاء ثم بدا له من السفر : فله أن 
.العم هه وو 
يفسخ الإجارة. فهو عدر. 

وإن بدا للمُكاري من السفر : فليس ذلك بعذرٍ. 
القضاء؛ لظهور العذرء. وإن كان غير ظاهرء كالدين: يحتاج إلى 
القضاء ؛ لظهور العذر. «هداية». 

#ارركب مجر لوكازن ادي ثم بدا له من السفر: فله أن 
يسح الإجارة» فهو عذر)؛ لأنه لو مضئ على موجب العقد: يلزمه 
ضررٌ زائد؛ لأنه ربما يريد الحج» فيفوت وقتهء أو طلب غريمء 
فيَحْضْرء أو التجارة» فيفتقر. 

# (وإن بدا للمُكاري من السفر: فليس ذلك بعذر) ؛ لآأن خروجه 
غير مستحق غلية ويمكته أن يقعدء وتحف الدوابا غلن يد أجيرة: 

#* ولو مرض المؤجرء فقَعّد: فكذا الجواب على رواية «الأصل». 

١‏ 5 ك1 : 5 ١‏ 9 لم 

وروئى الكرخي: أنه عذر؛ لانه لا يعرئ عن ضرر؛ فيدفع عنه 
عند الضرورة» دون الاختيار. «هداية». 

قال فى «الدر»"'': وبالأولى يفتئ. 


5 ٍِ بع مث 
5 د 2 56 


وهو الصحيح » وجاء فى نسخة د: فرّق). 
)غ0 الدر المختار (مع ابن عابدين طّ البابى) 5/”م 


3" كتاب الشفعة 
2" به 
كتاب الشفعة 
0 3 ع ا 
الشفعة واجبة للخليط فى نفس المبيع . 


ثم للخليط في حق المبيع» كالشَرب والطريق . 
ثم للجار . 


وه 
كتاب الشفعة 


* (الشفعة) لغة: الضِم ترا تملّك العقار ا 
المشتري» بما قام عليه. 

[ترتيب الشفعاء : ] 

* وهي (واجبة) أي ثابتة (للخليط) أي الشريك (في نفس المبيع. 

#اتم) إذا لهيكنن» أو كناة ويل "هيت (للخليط ف بق 
المبيع» كالشّرب): أي النصيب من الماء» (والطريق) الخاصيّن. 

>( )إلى كونا» أوكانا وقيلا: تثبت (للجار) الملاصق» 
ولو بابه في سك(" أخرئ. 


(1) أي سلم بالبيعه ولم يطالب بحقه في الشفعة. 
(؟) أي زقاق أخرئ. البناية ."5٠/٠١‏ 


كتاب الشفعة "١‏ 


وليس للشريك في الطريق والشّربء والجارٍ شفعة مع الخليط . 
فإن سلَّم الخليط : فالشفعة للشريك في الطريق . 


3 


9 - 6 و 
فإن سلم : أخذها الحار. 


* (وليس للشريك في الطريق والسشرب» والجار شفعة مع 
الخليط) في نفس المبيع ؛ لأن الاتصال بالشركة أقوى؛ لأنه في كل 
جرءع. 

* (فإن سلّم الخليط) في نفس المبيع : (فالشفعة للشريك في) حق 
المبيع من (الطريق) » والترية ونين الجال فنع دع آنه شريك 
في المرافق. 

* (فإن سَلّم) الشريك في خق المبيع: (أخَدَّها الجارٌ) ؛ تقديماً 
للأخص فالأخص. 

#اقدنا الشرب + والطريق بالخاصيّن ؛ لما في «الهداية»: ثم لا بد 
أن يكوق الطريق» أو الشرف خاضاء شو' يستضق الشفعة بالشيركة 
فالظرق التقامن: أن ل ركرة نافد والدعتري التساصن: أل الايكون 
تجري فيه السسّمن7"» وما تجري فيه السفن: فهو عام وهذا عند أبي 
حليفه ومحمك. 


)١(‏ عبارة الهداية 10/5: «والشرب الخاص: أن يكون نهراً لا تجري فيه 


السفن». 


"١‏ كتاب الشفعة 
0 له 
والشفعة تحب بعقد البيع , وتستقر بالإشهاد. 0 


وَعق أن "يرست الخاض : أن يكون كيرا ببق فته ترانضان 1 
32 1 2 32 

فإن كا 0 نافذة» يتشعب منها سكة غير نافذة» 
وهى مستطيلة» فبيعت دار فى السفلئ: فلأهلها الشفعة خاف) دون 
أهل العلياء وإن بيعت للعليا: فلأهل السكتين. 

1 2 0 ا : أت 

* ولو كان نهر صغير يأخذ منه نهر أصغر منه: فهو على قياس 
الطريق. اه 

لكن قال شيخنا: وعامة المشايخ علئ أن الشركاء في النهرء إن 
كانوا يحصّؤن: فصغيرء وإلا: فكبيرء كما فى «الكفاية». 

* (والشفعة تجب بعقد البيع) : أي بعده؛ لأنه هو السبب. 


2 0ه 5 3 54 م ءِ ٍِ 
(وتستقر بالإشهاد) . ولابد هن طلتت الموائة»؛ لانها حق 
فتغرت : يبطل بالإعراض» فلا بد من الإشهاد والطلب؛ ليعلم بذلك 


)١(‏ القرآح في الأرض: علئ وزن سّحاب: كل قطعة ليس فيها شجر ولا بناء 
أو الأرض البارزة التي لم يختلط بها شيء» كما في البناية »”544/٠١‏ وينظر المغرب 
(قرح)» القاموس (قرح). 

(0) غير نافذة: بالرفع» لأنها صفة للسكة» وليست بخبر لكانت» لأن: «كانت» 
هنا: تامة» فلا تحتاج إلئ خبرء لأن المعنئ: فإن وُجدت سسكة غيرٌ نافذة. البناية 
0/٠‏ ",. 


كتاب الشفعة ل 


وتُملك بالأخذ إذا سلّمها المشتريء أو حَكم بها حاكم . 

وإذا علم الشفيع بالبيع : أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة» . 
القاضى» ولا يمكنه إلا بالإشهاد. «هداية». 

* (وثُملك بالأخذ إذا سلّمها المشتري) بالتراضي» (أو حَكم بها 
حاكم)؛ لأن الملك للمشتري قد تم؛ فلا تنتقل إلئ الشفيع إلا 
بالتراضي» أو قضاء القاضي. 

[طلب الشفعة» والإشهاد عليها : ] 

* (وإذا علم الشفيع بالبيع) من المشتري», أو رسولهء أو عدل» 
أو عدّد: (أشهّدَ فى مجلسه ذلك علئ المطالبة)» وهو طلب المواثبة. 

#* والإشهاد فيه ليس بلازم؛ وإنما هو لنفي التجاحد. 

عوالشين المحلوىة إش ١‏ الراتينا الخنا ره لكر 

قال في «الهداية»: اعلم أن الطلب علئ ثلاثة أوجه: 

طلب الموائبة''': وهو أن يطلبها كما عَلم'''. حتئ لو بلغه البيع» 


(1) طلب الموائبة هو الوجه الأول وأما بقية الوجوه الثلائة» قلم يَتْقَلُها 
الميداني» والثاني منها: طلب التقرير والإشهاد» والثالث: طلب الخصومة والتمليك. 
ينظر الهداية 55/5. 

)١(‏ أي حال علمه. 


و فاق اكه عمتجيو 14 > فوسف سحن ابي به اكوم لي رو روا عولد عو حون مر ين زف جو اك و م 0 كر 11 
3 
0 : 

ولم ب جب 


0 عم ع ع 
* حتىئْ لو أخبر بكتاب» والشفعة فى أوله. أو فى وسطه. فقرا 
الكتاب إلئ آخره: بطلت شفعته» وعلئ هذا عامة المشايخ» وهو" 


وعنه”'': أن له مجلس العلم. 
والروايتان' " فى «النوادر»» وبالثانية أخذ الكرخى؛ لأنه لما ثبت 
ليان التملك» لايد من زمان التأمل+ كما فن الميرة” ".اك 


قال في «الحقائق»: والطلب على الفورء هكذا روي عن أبي 
حنيفة » وهو ظاهر المذهب» وهو الصحيح. اتصحيح )!أ لكين 


)١(‏ أي القول بأنها علئ الفور. 

)١(‏ أي عن محمد رحمه الله. 

() أي الروايتان المذكورتان عن محمد مذكورتان في نوادره. البناية .555/٠١‏ 

(5) أي المخيّرة في الطلاق» كما لو قال رجل لزوجته: «أمرك بيدك»: فلها في 
مجلسها التي هي فيه أن تطلق نفسهاء فإذا انقضئ المجلس» أو أخذت في عمل 
آخرء أو ظهر منها ما يُستدل به علئ الإعراض عن الجواب: انتهئ حقها في تطليق 
نفسهاء وكذلك خيار القبول في البيع. ينظر البناية 25١/٠١‏ وسيأتي في الطلاق 
الكلام عن المخيرة. 

(0) وتتمة عبارة التصحيح ص 770: «وقال في مختارات النوازل: وعن محمد: 
أنه يوقف إلئ آخر المجلس. فإن قام منه» أو اشتغل بشيء آخر: بطلت شفعته. هو 





كنات الشفعة لف 


ثم ينهض منه» فيشهد علئ البائع إن كان المبيع في يده. أو على 
المبتاع , أو عند العقار. 


+ع ؟*عم ٠ ٠‏ 8 وما ال ل او 0 
فإذا فعل ذلك : استقرت شفعته. ولم سقط ع د ا أ 


ظاهر المتون» و«كافي» الحاكم: أن له مجلس العلم» ولذا قال في 
«الإيضاح»: إنه الأصحء فتنبّه. 


* (ثم يُنهض منه) : أي مجاسه بعد طلب الموائبة» (فيشهد على 
النافع إذاكان الموم تح يلا أى الم يمل إل المشترى (آر) تون 
(علئ المبتاع) : أي المشتري وإن لم يكن ذا يد؛ لأنه مالك» (أو عند 
العقار) ؛ لآن الحق متعلق به. 

* قيّد الشهادة علئ البائع بما إذا كان العقار في يده؛ لأنه إذا لم 
يكن ذا يد: لم يصح الإشهاد عليه؛ لخروجه عن أن يكون خصماء إذ 
لايد له. ولا ملك. فصار كالأجنبي. 

شيو جد الطلب اقول زقلا اذى هده الداوتواننا 
شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة» وأطلبها الآن» فاشهدوا على 
ذلك. 


* (فإذا فعل ذلك) المذكور: (استقرات شفعته ع ولم تسقط) بعده 


الصحيح». اهمف وينظر ابن عابدين 5 (ط البابى)» وذكر الخلاف فى التصحيح. 


1 كتاب الشفعة 


بالتأخير عند أبي حنيفة . 
وقال محمد : إن تركها شهرا بعد الإشهاد : بطلت شفعته . 


(بالتأخير عند أبي حنيفة)» وهو رواية عن أبي يوسف"''!؛ لأن الحق 
متى ثبت واستقر: لا يسقط إلا بالإسقاط». وهو التصريح بلسانه؛ كما 
في سائر الحقوق». وهو ظاهر المذهبء. وعليه الفتوئ. ١هداية».‏ 

قال في «العرّمية»: وقد رأيت فتوئ المولئ أبي السعود علئ هذا 
القول. 

(وقال محمد”": إن تَركها شهراً بعد الإشهاد) من غير عذر: 
(بطلت شفعته) ؛ ؛ لأنه لولم تسقط بتأخير الخصومة أبدا: تقودنه 
المشتري ؛ لأنه لا يمكنه التتصرف؛ حَذَرَ تَقْضه من - جهة الشفيع, 
فقدرناه بشهر؛ لأنه حر وما دونه عاد , اهداية»). 

قال في «التصحيح» ‏ بعد ما نقل عبارة «الهداية»» من أن قول أبي 
حنيفة هو ظاهر المذهب» وعليه الفتوئ ‏ قلت”": واعتمده النسفي 


)١(‏ وفي نسخة القدوري (511 ه) ذكر قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة» 
وجاء فى نسخة (50لاه. ٠4814هء‏ 0٠4894ه)‏ مايلى: «وقال أبو يوسف: إن ترك 
انا ارفسمنة طلف لقدةه 1 

(7) وهو رواية أخرئ عن أبي يوسفء كما في تصحيح القدوري ص 2777 
نقلا عن الخلاصة والمحيط وغيرهما. 

() أي العلامة قاسم بن قطلوبغا. 





هاها هه ها هه هه هه د قاع هده د قاو وه هله هاه اه وى ٠‏ هد ف قاقد .اق .د وى و و وى وه هي 


كذلك؛. لكن صاحب «الهداية» خالف هذا في «مختارات النوازل»», 
فقال: وعن محمد: إذا تركها شهرا يعن الإشهاد: بطلت شفعته» وهو 
قول زفرء والفتوئ على قوله. اه 

قلت"': وقد وقع نظير ذلك للحسام الشهيد» فقال في 
«الواقعات»: لا تبطل أبدأء وبه نأخذ» وقال في «الصغرئ»: والفتوئ 
اليوم علئ قولهماء فيُحمل علئ الرجوع إلئ هذاء والله أعلم. 

ثم نقل'" الإفتاء به عن قاضيخان, و«الذخيرة»» وشيخ الإسلام» 
و«الخلاصة». و«المحيط). و«الاختيار). و«التتمةكا» و«التحفة)ء 
والمحبوبي» وصدر الشريعة. اه 

وفي «الجوهرة»: قال في «المستصفئ»: والفتوئ على قول 
محمد. اه 

وفي «الشرنبلالية»: عن «البرهان»: إنه أصح ما يقتئ بهء ثم قال: 
يعني أنه أصح من تصحيح «الهداية»» و«الكافي»» وتمامه فيها. 

وعزاه في القهستاني إلئ المشاهير» ك «المحيط»». و«الخلاصة», 


«(المضماءات)» وغ هاء ثم قال: فقد أ* ماف «الهداية»)» 
و وغير ثم في : 
و«الكافى». اه 


)١(‏ أي العلامة قاسم. 
)١(‏ أي العلامة قاسم بن قطلوبغا. 


8 كتاب الشفعة 


والتصعة اجن فى العكا روا كان مما لا يقسّم. كالحمّام. 
والرحئ. والبئرء والدّوْرٍ الصغار. 


وقال في (#شرح المجمع»: وفي «الجامع الخانى»: والفتوئ اليوم 
لوا قر مه ل أحواك الناس دفن قفص الإإضر اناهن 

وقد سمعت ما مر عن الحسام الشهيد من قوله: والفتوئ اليوم 
على قولهما. 

وقال العلامة قاسم: فيُحمل علئ الرجوع إلى هذا''". 

وبه ظَهّر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية؛ لتغيّر الزمن» فيترجّح 
غرا ظاهر الروانة وإث كان مصيحها انهاه كما هيقر 

* (والشفعة واجبة في العقار)» وما في حكمه. كالعْلو وإن لم 
يكن طريقه فى السَفل ؛ لأنه القن العقار ينا لشن تق القت اذ. 
«(درر)». من كان) العقار (مما لا كمي كالحمّام والر تخي 
والبئر» والدّور الصغار)؛ لوجود سببها'”"» وهو الاتصال في الملك» 


)١(‏ إلئ هنا ينتهي كلام العلامة قاسم. 
(؟) «إن»: هنا وصلية» أي: والشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يُقسّم. 
(”) أي الشفعة. 





كتاب الشفعة لق 


ولا شفعة في العروض»ء والسفن . 
ولا شفعة في البناء» والنخل إذا بيع دون العرّصة . 


م د )00 
والحكمة دفع ضرر سوء الجوارء وهو ينتظم القسمين : 
* (ولا شفعة فى) المنقول» مثل (العروض» والسفن)؛ لأنها إنما 


وجبت لدفع ضرر سوء الجوار. وهو علئ الدوام. والملك المنقول 
لا يدوم حسب دوامه في العقارء فلا يلحق به. «هداية». 


كا لاز رض تعض د امح ارا لمددق العام 
والنخل إذا ب بيْعَ دون العرْصة)' 1 صحيح مذكورٌ في «الأصل» ؛ 
ا يان يليا وذ الاق العلوه 0 
500 
لأنه بما له من حق القرار: التحق بالعقار. اه 


)١(‏ أي ما يقسمء وما لا يقسم. 

(؟) أي صاحب الهداية 5 /75. 

02 أي مختصر القدوري. 

(4) وقد أثبت هذه الجملة: «ولا شفعة في البناء» والنخل إذا بيعت دون 
العرصة». العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص 77 على أنها من مختصر 
القدوري» وعلق عليها بقول صاحب الهداية» وهي ثابتة في نسخة القدوري /5٠0(‏ 
ه). وخلاصة الدلائل ص »١78‏ وغيرهاء وير الندالة 1 
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226 5 
والمسلم والذمي في الشفعة سواء . 


0 2 ى و 
وإذا ملك العقار بعوض هو مال : وجبت فيه الشفعة . 


# قيّدنا بما إذا لم يكن طريق العلو فيه؛ لأنه إذا كان طريق العلو 
فيه : يكون شريكاً في الطريق. 

# (والمسلمٌ والذمّي في) استحقاق (الشفعة سواء)؛ لأنهما 
مستويان في السبب» والحكمة”''» فيستويان في الاستحقاق. 

* (وإذا مَلَكَ العقارَ بعوض هو مال: وجبت فيه الشفعة)؛ لأنه 
امكو مراعاء نظ الشرع فده وفوا القملاك يبدل عاكرلك جه المشدري 


صورة. أو قيمة. «هداية». 


* وعبّر بالملك» دون البيع ؛ ليَعم الهبة بشرط العوض؛ لأنها 
مبادلة مال بمال. 


لمن 


[ما لا شفعة فيه :] 


2 ل كان التعبير بالملك يعم الأعواض العاليةع وغيرها: احترز 
عن الأعواض التى ليست بمال» فقال: 


)١(‏ السبب هو اتصال الملك». والحكمة هي دفع الضرر. البناية 
575/1 . 


كتاب الشفعة 0" 


١‏ أ 3 7 ع ع 

ولا شفعة فى الدار التى يَتزوّج الرجل عليهاء أو يخالع المرأة 

بهاء أو يستأجر بها داراً» أو يُصالح بها عن دم عمدء أو يُعتق عليها 
ام و 5 

عبذا» أو يصالح عنها بإنكار. أو سكوت» ا ك2 


(ولا شفعة في الدار التي يتوج الرجل عليها'2. أو) الدارٍ التي 
(يُخالع المرأة بهاء أو يستأجر بها داراً)» أو غيرهاء (أو يُصالح بها 
عن دم عمدء أو يُعتتق عليها عبدا)؛ لأن الشفعة إنما تجب في مبادلة 
المال بالمال» وهذه الأعواض ليست بمالء فإيجاب الشفعة فيها 
خلافٌ المشروع, وقَلْبُ الموضوع. 

* قيّد الصلح عن الدم بالعمد؛ لأن الخطأ عوّضه مال» فتجب 
فيه الشفعة. 


* (أو يصالح عليها بإنكار» أو سكوت). قال في «الهداية»: 
هكذا ذكر في أكثر تُسَخْ المختصر» والصحيح : (عنها)”", مكان: 
(عليها)”” ؛ لأنه إذا صالح عنها بإنكار: يزعم أنها لم تَزْل عن 


)١(‏ أي يجعلها مهراً لزوجته. 

(؟) كما هو فى نسخة (البابى»: 94١اههء‏ #55اهاء لاالاهب ٠85ه)ء‏ 
ضاخم الذلا ٠‏ والجرهرة ْ 

(؟) كما هو في نسخة (11١1هء‏ 48ه). 

(5) أي المدّعئ عليه» فهو ينكر مبادلة المال بالمال» وأنه على قديم ملكهء 
وإنما بذل المال لدفع الخصومة؛ فلا تجب الشفعة. البناية .579/٠١‏ 


ا كتاب الي 


فإن صالح عنها بإقرار : وجبت فيها الشفعة . 


وإذا تقدّم الشفيع إلى القاضي. فادّعئ الشراءء وطَلّبّ الشفعة : 
سأل القاضى المدّعى عليه» فإن اعترف بملكه الذي يشفع به. وإلا : 


(فإن صالح عنها بإقرار: وجبت فيها الشفعة)؛ لأنه معترف 
بالملك للمدّعي» وإنما استفاده'"'' بالصلح» وهو مبادلة مالية. 

أما إذا صالح عليها بإقرار» أو سكوته أو إنكار: وجبت 
الشفعة في جميع ذلك؛ لأنه أخذها عوضاً عن حقه في زعمه إذا لم 
يكن من جنسه؛ فيعامل بزعمه. (هداية». 

[ما يطلبه القاضي من الشفيع والمدعى عليه :] 

* (وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي) ليأخذ بالشفعة, (فادّعئ 
الشراء) للدار المشفوعة» (وطلَب الشفعة): أي أَخنْدَها بالشفعة: (سأل 
القاضي المدّع عليه عن مالكية الشفيع لما يَشْفع به (فإن اعترف 
بملكه الذي يشفع به): فبهًا. 

* «(وإلا): أي وإن لم يعترف له بملكه الذي يشفع به: (كلفه) 


)١(‏ أي المدعن خليه: 
(5) أي المشسترى: 
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بإقامة البينة على ملكه . 

فإن عجز عن البينة : استحلف المشتري بالله : ما يعلم أنه مالك 
للذي ذكره مما يُشفع به. 

فإن تَكَلَ عن اليمين» أو قامت للشفيع بينة : سأله القاضي : هل 
ابتاع أم لا ؟ 
فإن أنكر الابتياع : قيل للشفيع : أقم البينة ا 25200 


القاضي (بإقامة البينة علئ ملكه)؛ لأن ظاهر اليد لا يكفي لإثبات 
الاستحقاق. 

(فإن عجز عن البينة: استّحلف المشتري بالله: ما يعلم أنه مالك 
للذي ذكره مما يشفع به) ؛ لأنه ادّعىْ عليه معنى لو أقرَ به: لزمه. 

* ثم هو استحلافٌ على ما في يد غيره» فيحلف على العلم. 
«هداية)»). 

# (فإن تكل) المشتري (عن اليمين» أو قامت للشفيع بيئة): ثبست 
ملكه في الدار التي يشفع بهاء وثبت حق الشفعة. 

* فبعد ذلك (سأله القاضي): أي سأل المدّعئ عليه أيضاً: (هل 
ابتاع) : أي هل اشترئ الدارَ المشفوعة, (أم لا ؟ فإن) أقر: فبها. 


* وإن (أنكر الابتياع: قيل للشفيع: أقم البينة) عل شرائه؛ لأن 
الشفعة لا تثبت إلا بعد ثبوت البيع» ولوته بالتححة: 
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فإن عجر عنها : استحلف المشتري بالله : ما ابتاع. أو : بالله : ما 


يُستحق على في هذه الدار شفعة من الوجه الذى ذَكَرَه. 

وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمنّ إلى 
مجلس القاضي . 

وإذا قضئ القاضي له بالشفعة : لزمه إحضارٌ الثمن. 


* (فإن عجر عنها: استحلف المشتري بالله: ما ابتاع) هذه الدارء 
(أو بالله: ما يُستحق علي في هذه ال ارين الذي ذكثرة): 
فيُحلف على البَّات'''؛ لأنه استحلاف ف علئ فعل نفسه. وما في يده 
أصالة, وفي مثله يُحلّف علئ البتات. «هداية). 


#افإن كر حبق اومن أن قر أو كرف لقف قنميا 
بالشفعة إن لم ينكر المشتري طلب الشفيع الشفعة» فإن أتكر: فالقول 
له بيمينه. «در) عن ابن الكمال. 

* (وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى 
مجلس القاضي)؛ لأنه لا ثمن له عليه قبل القضاء. ولهذا لا يُشترط 
لبي :فكذ) للايشترط إحفاره: 

# (وإذا قضئ القاضي له بالشفعة: لزمه إحضار الثمن)» وهذا 





)2000 أي على القطع. 
(؟) أنها ملكه. كما في الدر المختار مع ابن عابدين 7717/57 (ط البابي). 
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وللشفيع أن يد الدار بخيار العيب. والرؤية. 


وإن أحضر الشفيع البائع» والمبيع في يده : فله أن يخاصمه في 
الشفعة . 


ولا يسمع القاضي البينة حتئ يَحْضْرٌ المشتري» فيفسخ البييع 
بِمَتنْهَد منه» ويقضي بالشفعة علئ البائع » ويَجعل العهدة عليه . 


ظاهر رواية «الأصل»» ون متحمل: أنه لا يفضي حم يحفس التسفيم 
الثمنّ» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. «هداية». 

قال في (التصحيح)»: واعتمد ظاهر الرواية المضهو قن واتفشاررة 

[ردٌ الشفيع الدار بخيار العيب والرؤية :] 

* (وللشفيع أن يَرْدَ الدار) المأخوذة بالشفعة (بخيار العيب. و) 
خيار (الرؤية)؛ لأن الأخذ بالشفعة: بمنزلة الشراء» فيثبت فيها 
الخياراة» كما فى الشراء: 


4 (وإن أخضير الشفيع البائم والمبيعٌ في يده) لم يسلمُه للمشتري: 
(فله): أي الشفيع (أن يخاصمه): أي البائع (في الشفعة)؛ لأن اليد 
له» (و) لكن (لا يُسمع القاضي البينة حتئ يَحْضْرَ المشتري» فيفسخ 
البيع بِمَتنْهَد منه): أي المشتري؛ لأنه المالك» (ويقضي بالشفعة على 
البائع) ؛ حتئ يجب عليه تسليم الدار» (ويّجعل العهدة عليه): أي 
على البائع عند الاستحقاق. 
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وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين عَم بالبيع» وهو يَقْدرٌ علئ ذلك : 

وكذلك إن أشهد في المجلس». » ولم يتشهد على أحد المتبايعين» 

وإن صَالَّحَ من شفعته علئ عوض أَحَذَه : بطلت الشفعة. ويَرَدُ 
العو 


وود لام ها روا حص المدرق ميج فأخذه الشفيع من 
يذه» حيث تكون العهدة عليه ؛ لأنه تم ملكه بالقبض. (هداية»). 


[ما تبطل به الشفعة :] 

*(وإذا ترك الشفيع الاشهاذ خين علم بالبيع؛ ادو سومار 
ذلك) الإشهاد ‏ بخلاف ما إذا أخل هل فمةة و 
(بطلت شفعته)؛ لإعراضه غتن الطلب» وهو إتمنا يتتتعى خالة 
الاختيار» وهو عند القدرة. 

* (وكذلك إن أشهد في المجلس. ولم يُشهد علئْ أحد 
المتبايعين » ولا عنن العقاز)ة كما مر. 

* (وإن صالح ير 0 (شفعته على عوضٍ أخنه) أو باعه إياه: 
«بطلت الشفعة)؛ لوجود الإعراض» (ويردٌ العورض)؟ لبطلان الصلح 
والبيع ؛ لأنها مجردُ حق التملك» فلا يصحٌ الاعتياض عنه؛ لأنه 


6 
0-3 سه 
رسوهة. 
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وإذا مات الشفيع : بطلت شفعته . 
وإن مات المشتري : لم تسقط الشفعة . 


فإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضّى له بالشفعة : بطلت 


كا مياه 
سقفعية . 


* (وإذا مات الشفيع) بعد بيع المشفوع» قبل القضاء بالشفعة: 
(بطلت شفعته)؛ لأنه بالموت يزول ملكه عن داره» ويثبت الملك 
للوارث بعد البيع» وقيامٌ الملك من وقت البيع إل وقت القضاء: 
شَرط» فتبطل بدونه. 

* قيّدنا مونّه بما بعد البيع» وقبل القضاء؛ لأن البيع إذا كان بعد 
الموت: تثبت الشفعة للوارث ابتداء» وإن كان الموت بعد القضاءء 
ولو قبل تقد الشمن: فالبيع لازم لورثته. 

* (وإن مات المشتري: لم تسقط الشفعة)؛ لأن الحق لا يبطل 
بموت من عليه؛ كالأجل. 

* (فإن باع الشفيع ما): أي ملكه الذي (يشفع به) من غير خيارٍ 
له» (قبل أن يقضئ له بالشفعة: بطلت شفعته)؛ لآن.شيية الأخذايها - 
وهو الجوار ‏ قد زال. 

* قيّدنا بعدم الخيار له؛ لأنه لو باع بشرط الخيار له: لا تبطل؛ 
لقا الست»: 
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ووكيل البائع إذا باع وكان هو الشفيع : فلا شفعةً له. 
وكذلك إن ضَّمِن الدَّرَّكَ عن البائع الشفيع . 
ووكيل المشتري إذا ابتاع وهو الشفيمٌ : فله الشفعة. 





* (ووكيل البائع إذا باع» وكان هو الشفيع او د ا 
وكذلك إن ضَمن الدّرَلك"'' عن البائع الشفيع)؛ لأنه يسع في 
م( 
تقض ما تم من جهته”". 


# (ووكيل المشتري إذا ابتاع وهو الشفيع): أ استقرف الم كلل 
(فله''' الشفعة)؛ لأنه لا ينتتقض شراؤه بالأخذ بها؛ لأنها مثل الشراء. 





1) لأن عقد البيع يوجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري» فإذا كان التسليم 
لاوما له : كان ذلك مبطلا لشفعته. الجوهرة ١/94؟7,‏ فصار توليه البيع بمثابة النزول 
عن الشفعة. 

(؟) الدّرّك: : بفتحتين» وفي لغة: بسكون الراءء وهو من: أدركيت الرجل: : أي 
لحقته» وتفرارقة أصطظاكساً : التزام تسليم الشمن عند استحقاق المبيع» »؛ كما في الاختيار 
>, والاستحقاق هو: ظهور كون الشيء حقا وملكاً للغير» وينظر طلبة الطلبة 
وراضة ركان الكل ْ 

() لأن ضمان الدرك تصحيح للبيع؛ وفي المطالبة بالشفعة: فسخ لذلك؛ فلا 
يصح. الجوهرة .89/١‏ 

(4) أي والحال أن الوكيل هو الشفيع: فللوكيل الشفعة. خلاصة الدلائل ص 
8 
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ومّن باع بشرط الخيار : فلا شفعة للشفيع . 

فإن أسقط البائع الخيارٌ : وجبت الشفعة . 

ومن اشترئ بشرط الخيار : وجبت الشفعة. 

ومن ابتاع داراً شراء فاسداً : فلا شفعة فيهاء ولكل واحد من 
المتعاقدين الفسخ. فإن سقط الفسخ : وجبت الشفعة. 

* (ومّن باع بشرط الخيار) له: (فلا شفعة للشفيع)؛ لأنه يمع 
زوال الملك. 

(فإن أسقط البائع الخيار: وجبت الشفعة)؛ لزوال المانع عن 
الزوال. 

ويُشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح؛ لأن البيع يصير 
55 لزوال الملك عند ذلك. «هداية». 

* (ومن اشترئ بشرط الخيار) له: (وجبت الشفعة)؛ لأنه لا يمنع 
زوال الملك عن البائع بالاتفاق» والشفعة تُبتنئ عليه كما مر. 

* (ومن ابتاع): أي اشترئ (داراً شراء فاسداً: فلا شفعة فيهاء 
ولكل واحد من المتعاقدين الفسخ)., أما قبل القبض؛ فلعدم زوال 
ملك البائع؛ وبعد القبض ؛ لاحتمال الفسخ, وحق الفسخ ثاب 
بالشرع ؛ لدفع الفساد» وفى إثبات حق الشفعة :تقرير الفسادء فلا يجوز. 

* (فإن سقط الفسخ) بوجه من الوجوه: (وجبت الشفعة)؛ لزوال 
المانع. 
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إذا اشترئ ذمي داراً بخمر» أو خنزيرء وشفيعها دي : أخذها 
بمثل الخمرء وقيمة الخنزير. 

وإن كان شفيعُها مسلماً : أخذها بقيمة الخمرء والخنزير. 

ولا شفعة في الهبة» إلا أن تكون بعوض مشروط . 


[الشفعة في شراء ذمي من ذمي :] 

(وإذا ام شترئ ذمي) من ذمي (داراً بخمرء أو خنزيرء وتسفعيا 
و «أحنى) الف ابل احير وقيمة الخنزير) ؛ لصحة هذا البيغ 
فيما بينهم» وحق الشفعة يَعُم المسلم والذمي» والخمرٌ لهم كالخّل 
تنا والكترير كالشاة. 


* قيّدنا الشراء بكونه من ذمي ؛ لأنه لو كان من مسلم : كان البيع 


5 


فاسداء فلا ث تثبت به الشفعة. 
022000000 أده بشي الكمي» :و الكو ين آنا 
الخنزير فظاهرء وأما الخمر؛ فلمنْع المسلم عن التصرف فيه» فالتَحَقَ 
[لا شفعة في الهبة :] 
* (ولا شفعة في الهبة) ؛ لأنها ليست بمعاوضة مال بمال » (إلا 


أن تكون بعوض مشروط) ؛ لأنه بيع انتهاء. ولا بد من القبض من 
الجانبين» وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعاً؛ لأنهه قرا 


كما تيع 
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و و 
وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن : فالقول قول المشتري 
فإن أقاما البينة : فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمدء وقال 
و و 
أبو يوسف : البينة بينة المشتري . 


[اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن : ] 

(وإذا اختلف الشفيع والمشتري في) مقدار (الثمن: فالقول قول 
المشتري)؛ لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند تقد الأقل, 
وهو ينكرء والقول قول المنكر (مع يمينه). 

ثم الشفيع بالخيار: إن شاء أخذ بما قال المشتري» وإن شاء ترك. 

ل فإن أقام بينة: قضي له بها. 

(فإن أقاما): أي كل من الحفيع والمشتري (البينة) على دعواه: 

(فالبينة) المقبولة 58 الشفيع) أيضاً ( عسل أبي حنيفة ة ومحمد)؛ لأن 
مع يلزن" :وبي البغري غير هلرمة ».والبيناث للالرام. 

(وأقاكا ابو يوشتكو اليه يل التفذرى )4 لأنها أكن إنبانا. 


0 اسه المتترئ: أن ويك الذازاللعقم عوابا جوقيسة المشدري عير 
ملزمة أي للشفيع» لأنه غير ملزم بها بشيء» وهو مخيّر في أخذ الدار بالشفعة» وفي 
تركها. ينظر البناية ”88/5١‏ (ط بيروت)» 05/1١5‏ (ط باكستان). 
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وإذا ادذّعئ المشتري ثمناً أكثر» وادّعئ البائع أقل منه. ولم يقبض 
الثمن : : أخذها الشفيع بما قال البائع . وكان ذلك حطاً عن المشتري . 

وإن كان قبَضّ الثمنّ : أخذها الشفيع بما قال المشتري». ولم 
يلتفت إلى قول البائع . 


قال فى «التصحيح): ورجح دليلهما في الشروح. واعتمده 
المحبوبي» والنسفي» وأبو الفضل الموصلي» وصدر الشريعة. 

[اختلاف المشتري والبائع في الثمن :] 

© رو]ةا دعر المشترى نمدا اككرم اوذفن النائة) تمن (أقل مس4" 
أئ من العمن الذي ادعاه المشتري» (و) كان البائع (لم يقبض الثمن: 
5 2 - و 
أخذها الشفيع بما قال البائع)؛ لأن القول قوله في مقدار الثمن ما 
بقيت مطالبته» (وكان ذلك حطأ عن المشتري”"')؛ وهو يظهر في حق 
الشفيع» كما يأتي قريباً. 

* (وإن كان البائع (قبَض الثمن: أخذها الشفِيعٌ بما قال 
المشتري)» أو تَرَّكء (ولم يلتفت إلى قول البائع)؛ لأنه لما استوفئ 
التمن : انتهئ حكم العقدء وخرج هو من البين» وصار كالأجنبي» 
وبقي الاختلاف بين الشفيع والمشتري» وقد مر. 


)١(‏ أي من البائع عن ذمة المشتري. 
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وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن : سقط ذلك عن 
الشفيع , وإن حط جميع الثمن : : لم يسقط ذلك عن الشفيع . 
وإذا زاد المشتري البائع في الثمن : لم تلزم الزيادة الشفيع . 


* (وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن: سَّقَط ذلك) 
0 ال ل ل ين 

* وكذا إذا حط بعد ما أخذها الشفيع بالثمن: يُحَط عن الشفيع» 
حتئ يرجعٌ عليه''' بذلك القدر. «هداية». 

* (وإن حط) البائع عن المشتري (جميع الثمن: لم يسقط ذلك 
عن الشفيع) منه شيء؛ لأن حط الكل: لا يلتحق بأصل العقد؛ لعدم 
بقاء ما يكون ثمناًء كما مر في البيع. 

* (وإذا زاد المشتري البائع في الشمن: لم تلزم) تلك (الزيادة 
الشفيع) ؛ لأن في اعتبار الزيادة: ضرراً بالشفيع ؛ لاستحقاقه الأخذ بما 
وزكاة :قلحت الغطء لانم ممه له 

* ونظير الزيادة: إذا جَلد العقد بأكثر من الثمن الأول: لم يلزم 
الشفيع» حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول. «هداية». 


)١(‏ أي يرجع الشفيع علئ المشتري. 
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و و 
وإذا اجتمع الشفعاء : فالشفعة بينهم علئ عدد رؤوسهمء ولا 
يعتبر اختلاف الأملاك . 


[ثبوت الشفعة لأكثر من الشفيع :] 

(وإذا اجتمسع الشفعاء)» وتساووافى سبب الاستحقاق: 
(فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهه'')؛ لاستوائهم في سبب 
الاستحقاق. فيستوون في الاستحقاق», ولذا لو انفرد واحل منهم: 
اطق 5 الخفعة: 

د رولا يتعكر اختلاف الأملاك) بالزيادة والنقصان. 

* ولو أسقط البعض حقه ‏ ولو للبعض -: فهي للباقين. 

#* ولو كان البعض غائبا: يقضئ بها سين الحضور؛ لأن الغائب 
لعله لا يطلب. 

* وإن قضي للحاضر» ثم حضر الغائب: يقضئ له باستحقاقه. 

# فلو سلّم الحاضرٌ بعد ما قضي له بالجميع: لا يأخذ القادم إلا 
النصفف؛ لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر: قَطَعّ حقً الغائب عن 
النصف. بخلاف ما قبل القضاء. «هداية». 


)١(‏ صورة المسألة: دار بين ثلاثة؛ لأحدهم فين ياه ولافعدر ليسا وللثالث 
سدّسُهاء فباع صاحب النصف جميع نصيبه» وطلب الشريكان الشفعة: قُضي بها 
كينا صنيو الحرعرة م 
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ومن اشترئ دارا بعرض : أخذها الشفيع بقيمته . 

وإن اشتراها بمكيل ء أو موزون : أخذها بمثله . 

وإن باع عقاراً بعقار: أَخَذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة 


الآخر. 


وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف. فسلّم ب 010100111 


* (ومّن اشترئ دارا بعَرْض): أي بشيء من ذوات القيّم: (أَخَذَها 
الشفيع بقيمته) ؛ لأنه من ذوات القيّم. 

(وإن اشتراها بمكيل ١‏ أو موزون)» أو عددي متقارب : (أخَذها 
بمثله) ؛ لأنها من ذوات الأمثال. 

* (وإن باع عقاراً بعقار)» وكان شفيعُهما واحداً: (أَخَذَ الشفيع 
كل واحد منهما): أي العقارين (بقيمة الآخر)؛ لأنه 26 هدق مع 
ذوات القيم» فيأخذه بقيمته. 

شرن شرف سياد راعذ شق كل 'منييناتما لاله اللضة 
بقيمة الآخر. 

[تسليم الشفيع بالشفعة» ثم معرفته بخطأ في الثمن :] 

(وإذا بلغ الشفيع أنها) : أي الدار (بيعت بألف) مثلاً» اميك 
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الشفعة» ثم علمَ أنها بيعت بأقل من ذلكء. أو بحنطة. أو بشعير 
و 
قيمتها ألف. أو أكثرٌ : فتسليمه باطل. وله الشفعة. 


وإن بان أنها بيعت بدنانيرَ قيمتها ألف : فلا شفعة له. 
8 0 12 5 00 
وإذا قبل له : إن المشتري فلان» فسلّم الشفعة, ثم عَلم أنه. 


00 ثم علم أنها بيعت بأقل من ذلك» أو بحنطة » أو بشعير). 
ات الوم : أي 0 أو ا 
ا ل ل اس أو أكثر؛ لأن 
الواجب فيه''' القيمة» وهي دراهم أو دنانير'". ١هداية».‏ 
* (وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف)., أو أكثر: (فلا شفعة 
له) + لآن الجتش: متحل فى سق الدمتية. 
[تسليم الشفيع بالشفعة. ثم معرفته أن المشتري شخص آخر :] 
© (وإذا قيل له: إن المشتري قلان» فسلّم الشفعة» ثم عَم أنه 


)١(‏ أي أسقط حقه في الشفعة. 
(0) أي ذ في العرض. 
() فصار كما لو قيل: بيعت بألف؛ فسلّم» ثم ظهر أكثر من ذلك. البناية .4015/1١‏ 
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قله الم 


ومن اشترئ داراً لغيره : فهو الخصم في الشفعة, إلا أن يسلمها 
إلئ الموكل . 


غيرٌه: فله الشفعة)؛ لتفاوت الجوار. 


* ولو عَم أن المشتري هو مع غيره: فله أن يأخذ نصيب غيره؛ 
0 و 4 و 

* ولو بلغه شراء النصف» فسلمء ثم ظهر شراء الجميع: فله 
الشفعة؛ لأن التسليم لضرر الشركة» ولا شركة. 

* وفي عكسه"'': لا شفعة في ظاهر الرواية'"'؛ لأن التسليم في 
الكل تسليم في أَبُعاضه. «هداية). 

#* (ومّن اشترئ دارا لغيره» فهو الخصم) للشفيع (في الشفعة)؛ 
لأنه هو العاقدء والأخذ بالشفعة من حقوق العقدء فيتوجه عليه؛ (إلا 
أ ته ازاك الووكن )+ لأنه يوق ندية ولا ملك » فيكون 


(1) وهو آن يُخْبَرَ بشراء الكل فيسلّم» كم يظهر شراء النضصف. البناية +1 /408: 

)١(‏ وهذا احتراز عما روي عن أبي يوسف علئ عكس هذا: أن له الشفعة» لأنه 
قد يتمكن من تحصيل ثمن النصفء وقد تكون حاجته إلى النصف ليَتمّ به مرافق 
ملكهء ولا يحتاج إلى الجميع. العناية 57/4 27» البناية .40/8/51١‏ 
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وإذا باع داراً إلا مقدارٌ ذراع في طول الحدً الذي ب يلي الشفيع : فلا 


شفعة له 


وإن ابتاع منها سهما بثمن كثير. 0 


[بعض الحيّل لإسقاط الشفعة :] 


2 (وإذا باع فار إلا مقدار ذراع) مثلا (في طول الحد الذي يلي 
الشفيع : فلا شفعة له) في المبيع ؛ لانقطاع الجوارء ا 


* وكذا قوله: (وإن ابتاع): أي اشترئ (منها سهماً بثمن كثير”"'» 


)١(‏ أي لإسقاط شفعة الشفيع» فلربّما يكون فاسقاً مؤذياء أو ظالماً متعدياء 
فيحتاج إلئ الاجتناب عن جواره. البناية »404/٠١‏ العناية 2747/48 وسيأتي بعد 
قليل بيان المؤلف لحكم الحيّل في إسقاط الشفعة وغيرها. 

وبعضهم عبّر مكان كلمة: «الحيل». بلفظ: «المخَارج). ينظر: غمز عيون 
البصائرء للحموي» شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم .1١9/5‏ 

(0) لفظ: «كثير»: ثابت في نسخة القدوري (897ه). دون غيرها. 

وهذه حيلة أخرئ» وصورتها #رجل لدان تساري ألفاء فأ فأراد بيعها علئ وجه لا 
يأخذها الشفيع » فإنه يبيع العُشْر منها مبتاعاً بتسعماثة» ثم يبيع تسعة أعشارها بمائة» 
فالشفعة إنما تثبت في عشّرها خاصة بثمنه - وهو غال جدا ‏ مما يكون سببا لصرف 
الشقيم عن شفعته وتسليمهة ولاا تنيت له الشفكةافي التتبيعة الأعشار: لآن التشديق 
حين اشترئ تسعة أعشارهاء صار شريكا فيها بالعشرء فيّقَدَم علئ الجار. الجوهرة 
١‏ بتصرف. 
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ثم ابتاع بقيمتها : فالشفعة للجار في السهم الأول» دون الثاني . 
وإذا ابتاعها بثمن» ثم دفع إليه ثوباً عوضاً عنه : فالشفعة بالثمن. 


دون الثوب. 


ثم ابتاع بقيمتها: فالشفعة للجار في السهم الأول) فقطء (دون 
الثاني)؛ لأن المشتري صار شريكاً في السهم الثاني» فكان أولئ من 
الخان 

ساك 


* وكذا قوله: (وإذا ابتاعها بثمن) ضعًف قيمتها مثلاً» (ثم دقع"") 


إلنه كوبا عواف] عنه) بقدر فيمتها» (تالشفعة) تكون (نالتين) اليسمئ 
في البيع”". (دون الثوب) المدفوع عوضاً عنه؟ لأنه عقد آخر. 

* قال في «الهداية»: وهذه الحيلة نعم الجوار والشركة””» فيباع 
بأضعاف قيمته» ويُعطئ بها ثوب بقدر قيمتهء إلا أنه إذا استّحقت 
قروم وق كل اعد عر استهري القويةة كبام اللي الفا 
فيتضرر به. 


)١(‏ أي المشتري للبائع. 
() بخلاف الأولئء فهي حيلة في حق الشريك فقطء لا الجمار. البناية 
٠1/ل55ةة.‏ 
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و 
ولا تكره الحيلة فى إسقاط الشفعة عند أبى يوسف» وتكره عند 


محمد . 


والأوحة أن يباع بالدراهم الثمن”'' دينارٌء حتئ إذا استّحق 
المشفوع: يبطل الصرف» فيجب رد الدينار» لا غير. اه 

[حكم الحيّل لإسقاط الشفعة :] 

# (ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة) قبل ثبوتها (عند أبي 
يوسف)؛ لأنه'" مَنْعٌ عن إثبات الحق» فلا يُعَدٌ ضررا. 

وقيّده في «السراجية»: بما إذا كان الجار غير محتاج إليه. 

(وتكره عند محمد)؛ لأنها إنما وجبت لدفع الضرر» ولو أبحثا 
الحيلة : ما دفعناه. 


اوتنا هنا قبل :ا#وقه] كله بعد لنوتها مكروة ‏ اتفانا»» كنا فى 


«الواقعات». 
وفي «التصحيح): قيل: الاختلاف قبل البيع» أما بعده: فهو 
مكروه بالإجماع. 


.571١/5١ أي بالدراهم التي هي الثمن» فهي صفة للدراهم. البناية‎ )١( 
أي الاحتيال. البناية 117//14١(ط باكستان).‎ )0( 


هاه ها هه هاه وه وو هع هاه قاع وفلف فى ولو وا عه وقد قا ع .ا ود فاو ودف واو و اه . 600960 ٠.‏ 


وظاهر «الهداية»: اختيار قول أبي يوسفء. وقد صرح به 
قاضيخان, فقال: والمشايخ في حيلة الاستبراء''". والزكاة'"': أخذوا 


ددع 
.اه 


2 0( : وا مابس ِ : 
بقول محمد" 3 وفي الشفعة: بقول أبي يوسف 


)١(‏ أي الحيلة في عدم لزومه» والاستبراء هو: طلب براءة الرحم مسن الحمل» 
وذلك حين يملك الرجل أمة بقصد وطئهاء فيتركها مدة مقدرة شرعاء يستدل بها على 
براءة رحمهاء وقلرها: حيضة كاملة» مع تفصيل في ذلكء وينظر لصور حيل 
الاستبراء شرح الأشباه والنظائر للحموي 101/5. 

(؟) وحيلة الزكاة أي لإسقاطها. ينظر شرح الأشباه والنظائر للحموي .77١/14‏ 

(") أي بكراهتها التحريمية. 

(5) أي بجواز الحيلة في الشفعة. 

ضابط عام في حكم الجيّل : 

ذكر الإمام السرخسي في المبسوط 7١١١/70‏ قاعدة عامة في حكم الحيل» فقال: 
«والحاصل أن ما يتخلّص به الرجل من الحرام» أو يتوصل به إلئ الحلال من الحيل: فهو 
حسنء وإنما يكره من ذلك أن يحتال في حق شخص حتىئ يبطله؛ أو في باطل حتى 
يموهه» رار سق حت ال انه قبي 133 قار هذا الي 0 الوا مك رواسا 
والعرادة كرو تيا + كماتى التعارعا لاوس ابنةة بواسطة شرح الأشباه والنظائر 
للحموي »1١94/4‏ وقد عزا هذا الضابط العام الذي ذكره السرخحسي صاحب الفتاوئ 
التتارخانية» دون النسبة إليهء عزاه إلئْ علماء الحنفية» فقال: «مذهب علمائنا». 

* كما صاغ هذا الضابط العام للحيل المشروعة العلامة المدقق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة رحمه الله» حيث قال: «والضابط العام في الحيّل المشروعة: أنها ما كان 
المقصودُ بها إحياء حق. أو دَفع ظلمء أو فعْل واجب»ء أو تَرْكَ محرم» أو إحقاق 


10 كتاب الشفعة 


وإذا ؛ بنئ المشتريء أو عرس مح لومي الح بلحي 
فهو بالخيار : : إن شاء أخذها بالثمن. وقيمة ة البناء والغرس مقلوعا» 
وإن شاء كلف المشتري فَلْعَهِ . 


عه (وإذا ب: بنئ المشتري) فيما اشتراه» (أو فون 0 قضى القاضى 
للشفيع بالشفعة: فهو): أي الشفيع لبان إن اماك ادها بالشمن 
ا مده الات 
2020 
تركنيا من جهته . 


حقء أو إبطال باطل» أو جَلْبٍِ محبوب مشروع » أو دَفع مكروه» أو نحو ذلك مما 
يُحقق مصلحة مشروعة» ولا يناقضُ مقصود الشارع الحكيم. ولا يكون فيه تفويت 
حق للخالق أو المخلوق». اه من تعليقاته على حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
حين قال رضي الله عنه: ١لاحَيْت‏ أبي...2 في كتابه النافع: «الرسول المعلم صاى الله 
عليه وسلم» ص 20١17”‏ وينظر مقدمة الإمام الخصاف (ت 51١‏ ه) لكتابه: «الحيل». 

وينظر أيضاً ما كتبه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة تحقيقه لرسالة العلامة 
الغنيمي الميداني» صاحب اللباب: «كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على 
بعض الناس»» ص 275 فقد بِيِّن أنه لم ينفرد الحنفية بالقول بالحيّل» بل شاركهم في 
القول بها المالكية والشافعية والحنابلة» وتّقل عن ابن القيم رحمه الله في إعلام 
الموقعين ١95/7”‏ أنه ذكر من أمثلة الحيل المباحة (/ا١١)‏ مثالا. 

)١(‏ وعن أبي يوسف: أنه لا يكلف القلع» ويخيّر بين أن يأخذها بالثمن وقيمة 
البناء والغرس» وبين أن يترك. الهداية 77/5. وما في مختصر القدوري هو ظاهر 
الرواية المعتمد في المذهبء وينظر البناية 54/٠١‏ 45. 


كتاب الشفعة يذ 


اك واه ان ا 1 و 3 2 2000 8 

وإذا أخذها الشفيع, فبنئ أو غرس : ثم استحقت : رجع بالثمن» 
ولا يرجع بقيمة البناء. والغرس . 

وإذا انهدمت الدارّء أو احترق بناؤهاء أو جففً شجرٌ البستان بغير 
فعل أحد : فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذها بجميع الثمن. وإن شاء 
ترك. 

* (وإذا أخذها الشفيع) بالشفعة» (فبنئ) بهاء (أو غرس. ثم 

ع 0 0 و ١‏ 5 00 1 ع 2 ١‏ 
لل ار )ل ل سي ارك ا راصي متي 
ما مرء (بالثمن) ؛ لأنه تبين أنه أخذه بغير حق» (ولا يرجع بقيمة 
البناء» والغرس) علئ أحد. 

ره عه 
بخلاف المشتري» فإنه مغرورٌ من جهة البائع» ومسلط عليه 

0 54 5 م و‎ ٠ 46 ٠ 
ولا غرور ولا تسليط في حق الشفيع من المشتري؛ لانه مجبور عليه.‎ 
(هداية»).‎ 

* (وإذا انهدمت الدار) في يد المشتري» (أو احترق بناؤهاء أو 
جف شجر البستان)» وكان ذلك (بغير فعل أحد: فالشفيع بالخيار: إن 
شاء أخذها بجميع الثمن)؛ لأن البناء والغرس تابع» حنت دخملا فئن 
البيع من غير ذكرء فلا يقابلهما شيء من الثمن» مالم يصر مقصوداء 
ولهذا جاز بيعها مرابحة بكل الثمن في هذه الصورة. 

بخلاف ما إذا غرق نصف الأرض: حيث يأخذ الباقي بحصته؛ 
لأن الفائت بعض الأصل. «هداية». 


(وإن شاء تَرَل) ؟ لأن له أن يمتنع عن التملك. 


4 كتاب الشفعة 


وكين لمرو اا قل شطع إن بودن ون اين 
بحصتهاء وإن شئت قدع . 
0 عام 02 
وليس له أن يأخذ النقض. 
ومّن ابتاع أرضاًء وعلئ نخلها ثمرٌ : أَحَذَها الشفيع بثمرها. 


* (وإن تقض المشتري البناء: قيل للشفيع): أنت بالخيار: (إن 
شعت فخذ العَرْصة): أي أرض الدار (بحصتها) من الثمن» (وإن 
شئت فَدّع)؛ لأنه صار مقصوداً بالإتلاف» فيقابلها شيء من الثمن» 
بخلاف الأول؛ لأن الهلاك بآفة سماوية. 

(و ليون )ةا شنو ران راخيد اللتتضى) انا بالكمين به أي 
المنقوض ؛ لأنه صار مفصولاء فلم يبق تَبَّعا. 

(ومّن ابتاع): أي اشترئ (أرضأء وعلئ نخلها ثمرٌ: أخذها 
الشفيع بثمرها)» قال في «الهداية»: ومعناه: إذا ذكر الثمر في البيع؛ 
لأنه لا يدخل من غير ذكر. 

وهذا الذي ذكره الكسيات وفي القياس: لايأخذه؛ لأنه ليس 
بتَبَع» ألا يُرئ أنه لا يدخل في البيع من غير ذكر؛ فأشبه المتاع في 
الدار. 

ليان أنه اهار الات لضان تنا للمقنان كالجاء 
في الدارء وما كان مركباً فيه: فيأخذه الشفيع. اه 


كتاب الشفعة 1 


فإن أَحَذَه المشتري : سقط عن الشفيع حصئه . 

وإذا قُضي للشفيع بالدار» ولم يكن رآها : فله خيار الرؤية. 

وإن وجد بها عيباً : فله أن يردّها به وإن كان المشتري شّرط 
البراءة منه . 


* (فإن أََذَم'' المشتري: سقط عن الشفيع حصنّه)؛ لدخوله في 
البيع مقصودا. 

* (وإذا قضي للشفيع بالدار» ولم يكن رآها) قبل: (فله خيار 
الرؤية) وإن كان المشتري قد رآها. 

* (و) كذا (إن وَجَدَ بها عيبآ) لم يطلع عليه: (فله أن يردّها به 
وإذا" كان المشترى شط البزادة معة)؛ لأن الأعة بالشتعة بنترلة 
الشراء» فيثبت فيه”" الخياران”*' كما في الشراء» ولا يسقط بشرط 


)١(‏ في تُسّخ من القدوري: «أخذه؛ا» وفي نسخ أخرئ: «جَذَه) والمعنئ واحد. 

(؟) «إن»: هنا وصلية. 

(؟) هكذا: «فيه»: في الهداية 7٠/5‏ وكذلك في النسخة التي مع شروحها 
6 * لكن في نسخ اللباب كلها: «به)ء وقد أثبت نص الهداية» إذ النقل عنهاء 
والمراد: يثبت في هذا الشراء. 

(5) أي خيار الرؤية» وخيار الشرط. البناية .784/5٠١‏ 


١‏ كنات الشسيعة 


عن ابتاع بثمن مؤجَل : فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذها بثمن 
ان وإن شاء صَبّرَ حتئ ينقضيّ الأجل» ثم يأخذها. 


وإذا اقتسم الشركاء العقارٌ : فلا شفعة لجارهم بالقسمة . 
وإذا اشترئ داراء فسلّم الشفيع الشفعة» ثم ردَّها المشتري. . 


البرافة قرم المسدرق نو ل ورتمة لذزو"" ليتن يقاتت نه لذ يليك 
إسقاطه. «هداية». ّ 

* (وإذا ابتاع) المشتري (بشثمن مؤجل: فالشفيع بالخيار: إن شاء 
دوه ودين يمال وإن شاء صبر) عن الأخذ بعد استقرارها 
بالإشهاد. (حتئْ ينقضيّ الأجل» ثم يأخذها). 

* وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجل؛ لأننة الجا مت 
الشوطاء ولااشرط مهم :ولس الزها يه في عن المشتري: وضساء ينه 
في حق الشفيع ؛ لتفاوت الناس. 

(وإذا 0006-6 الشركاء العقار) المشترّك بينهم: (فلا شفعة 
لجارهم بالقسمة)؛ لأنها ليست بمعاوضة مطلقاً؛ ولأن الشريك أولئ 
لان 


]ذا :اشغرى دارا رفسل العتيع العقعة قم رمم عرق 


(1) "أي «المسترئ: 
(؟) وفي بعض النسخ: (قسّم). 


كتاب الشفعة / 





بخيار رؤية» أو خيار شرط. أو عيب بقضاء قاض : فلا شفعة للشفيع . 
4 24 أ > 0-4 م 2 


وإن ردّها بغير قضاء قاضء أو تقايلا : فللشفيع الشفعة. 


بخيار رؤية. أو بخيار شّرط) مطلقا - خلافاً لما في «الدرر» » (أو 
عيب بقضاء ء قاض ل ا ؛ لأنه فسخ من كل وجهء فعاد 
ليم اك والشفعة في إنشاء العقد. 

ولا فَرّق فى هذا بين القبض» وعدمه. «هداية». 

3 0 ارافان بالخيي" «(هداية»)ا» الوا 00 0 تقايلا) 
أنفسهماء م ل لوجود 
حَد البيع» وهو: ميادلة المال بالمال بالتراضى » والشفيع ثالث. 


ومراده: الرد بالعيب بعد القبض؛ لأنه قبله: سح من الأصل وإن 
كان بغير قضاءء على ما عرف. «هداية». 


514 كتاب الشركة 
كتاب الشركة 
3 5 -ِ 7 
الشركة علئ ضربين : شركة أملاك» وشركة عقود. 
: ع 526 1 
فشركة الأملاك : العين التي يَرِنْها رجلانء أو يشتريانها . 


كتاب الشركة 


* (الشركة) له الخاطةة وفنيرعا كما في القَهُسّتاني عن 
«المفْمرات» -: اختصاص اث يق أو اكد مكل واحد: 
[أنواع الشركة :] 
وهي (علىئ ضربين: شركة أملاك» وشركة عقود. 
* فشركة الأملاك) هي :(العية حت يرنه رجلان) فأكثرهء (أو 


بتكريانياة» أو تصل إليهما بأي سبب كان : جَبْرِياً كان. أو اختيارياً: 
كها ةذ انان بيك 3 ال سملن طينا او كاه ا مف ادا 


مالّهما من غير صْنْع ديعيل داضا بسع حي ا أرك 


(1) أي قبلا ما وه لهم معا. 
(؟) أي مال من أمؤال الحرت ملا. البناية ا/ه. 


كتاب الشركة 44" 
فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف فى نصيب الآخر إلا بإذنه. 
2 
وكل واحد منهما في نصيب الآخر كالاجنبي . 
08 ا 8 5 - ١‏ هه 9 
والضرب الثانى : شركة العقود. وهى على أربعة أوجه : 
اق و و و 
مفاوضة. وعنان. وشركة الصنائع , وشركة الوجوه . 


وحكمهما: أن كلاً منهما أجنبي في حصة الآخرء (فلا يجوز 
لأحدهما أن يتصرف فى نصيب الآخر إلا بإذنه)» كما فى الأجانب. 
كالأجنبي) في الامتناع عن التصرف إلا بوكالة أو ولاية؛ لعدم 
عزني "الو كالة: 
وركنها: الإيجاب والقبول» وشَرْطها: أن يكون التصرف المعقود عليه 
قابلاً للوكالة ؛ ليكون ما يُستفاد بالتصرف مشئركا بينهما. 

[أنواع شركة العقود :] 

(وهي): أي شركة العقود (علئ أربعة أوجه: مفاوّضّةء وعنان) 
- بالكسرء وتّتح - (وشركة الصنائع» وشركة الوجوه. 


)١‏ أي الشركة. 


6 كتاب الشركة 


0 7 . .ا ماله 8 
فأما شركة المفاوضة .» فهى : أن يشترك الرجلان» فيتساويان فى 
مالهماء وتصرفهماء ودينهما . 


١ [‏ دشركة المفاوضة : ] 


# فأما) الأولئ» وهي (شركة المفاوضة؛» فهي: أن يشترك 
الرجلان) مثلاًء (فيتساويان في ماي وتصرفهماء 00 لأنها 
شركة عامة في جميع التجارات» يفوض كل منهما أمر الشركة إلى 
صاحبه على الإطلاق» إذ هي من المساواة. 


قآل قاتلي + الا يُصلح النائر فوضر لاسرا لونمة” :أي 


)١(‏ هذا صَدْر بيت للأفوَه الأوأدي» صلاءة بن عمرو بن مالك» من فى آرةة 
من مذحجء من شعراء اليمن الجاهليين» 5 بالأفوّه: لأنه كان غليظ الشفتين» 
توفي سنة 0١‏ قبل الهجرة» كما في الأعلام 707/7. 
وعَجُرُ البيت قوله: «ولا سّراة إذا جُهَالُهم سادوا»» وقد ذكره صاحب الهداية 
“/ع كاملا. 
ومكان الشاهد من البيت: «فوضئ»» يقال: الناس فوضئ في هذا الأمر: أي 
ترا لااتاون ينهو والسّراة: جمع سَّرِي» وهو: السيدء ويكون معنئ البيت: لا 
تصلح أمور الناس حال كونهم متساوين» إذا لم يكن لهم أمراء وسادات» فإنهم إذا 
كانوا متساوين: تتحقق المنازعة بينهم» لأنهم إذا لم يكن فيهم أمير مطاع في أمره 
ونهيه: كان كل واحد منهم مستقلا برأيه» فتتحقق المنازعة؛» ولا سادة إذا الجهال 
سادوا. ينظر البناية 28/17 وفتح القدير مع بقية الشروح .8٠5/0‏ 


كتاب الشركة اامبس 





ين الحوتن #«المسلمو» البالعين ‏ العافلين: 
ولا تجوز , ين الحر والمملوك: ولا بين الصبي والبالغ » 550 





ه )0 


عذولة بد مد تحقيق المساؤاة ابعداء وانتهاء ٠‏ وذلك افي: 

المالء والمراد به: ما تصح الشركة فيه» ولا يعتبر التفاضل فيما 

جو كن الف أن كلانه تونلك الجدهما مهرد لا عليه 
الآخر: فات التساوي 

- وكذا في الدّين» لفوات التساوي في التصرف بفواته. 

و (فتجوز ١د‏ فد اح ا العيوناكه 0 )ء أو الذميين» (البالعين» 
العاقليّن)؟ لتحقق التساوي. 

(ولا تجوز , وال والسنلرة)»: ولوأمكاننا اوعاذوفاء رولا 
دي الصبى والبالغ) ؛ لعدم التساوي؛ لأن الجر البالغ يملك التتصرف 





)١(‏ في نسخ الهداية واللباب كلها: (متساويين2)» نياءيق) ما عدا نسخة دء ففيها 
«متساوين»» وهي أصح.ء والله أعلمء لأن مراد صاحب الهداية من قوله: «متساوين»: 
شرح البيت الذي ذكره» وأن الشاهد منه: «فوضئ»» ومعناها: متساوين» كما سبق في 
الحاشية السابقة: 


0 كتاب الشركة 


ولا بين المسلم والكافر. 





والكفالة. والمملؤلكة لأف اعد اميا 5 بإذن الموالرا؛ والعيين 
لا يملك الكفالة مطلقاًء ولا التصرف إلا بإذن الولي. 


# (ولا بين المسلم والكافر)» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن 
الذمي يملك من التصرف ما لا يملكه المسلم. 

وفتال اضو ورسنك الم للتساوي بينهما في الوكالة». 
والكفالة» ولا معتبر بزيادة يملكها أحدهماء كالمفاوضة بين شافعي 
المذهب والحنفي, +“فإنها جاتر : ويتفاوتان في التصرف في متروك 
التسمية'''ء إلا أنه يكره””؛ لأن الذمى لا يهعسدي إلى الجائز من 
العقود. 

قال في «التصحيح»: والمعتمد قولُهما عند الكل» كما لطي نه 
المصئّفات للفتوئ وغيرها. اه 

* ولا تجوز بين العبدين» ولا الصبيّين» ولا المكاتبين؛ لانعدام 
الكفالة. 


)١(‏ مع الكراهة. كما سيأتي بعد قليل. 
(0) حيث إن التسمية على الذبيحة سنة مؤكدة عند الشافعية» فلو تركها الذابح 
عند : تحل الذبيحة» ويجوز أكلها. . نهاية المحتاج 2١١5/4‏ مغني المحتاج /22»0., 


(9) أي تجوز الشركة ب بين المسلم والكافر عند أبي يوسف»ء لكن مع الكراهة. 


كتاب الشركة .م 





ير 3 والكفالة . 
يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة» 2 





* وفي كل موضع لم تنصح المفاوضة لفَقّد شرطها” ٠‏ ولا 
يشترط ذلك في العتّان : كان عناناً؛ ؛ لاستجماع شرائط العنان'". 


00 
* (وتنعقد علئ الوكالة. والكفالة), فالوكالة: لتحقق المقصودء 
وب لض 14 والكفالة التاق الفح دايا عن دن 
ان التجارة» وه توه المطالبة نحوهما. 
# ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة» وإن لم يُعرفا معناها. «سراج»)» 
أو بيان جميع مقتضياتها ؛ لأن المعتبر هو المعنى. 
الشركة)؛ لأن مقتضئا العقد: المساواة» وكل واحد منهما قائم مقام 





)١(‏ هكذا: «شترطها): في نسخ الهداية 5/7 » والنقل عنهاء لكدن في نسخ 
اللباب: "شرطه». 

(0) كما لو عَقّد بالغ وصبي» أو حرٌ وعبد: تصير عناناء لا مفاوضة. 

(*) أي في المال» لأن التصرف في مال الغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالة» ولم 
توجد الولاية» فتثبت الوكالة لتحقق المقصود من الشركة» فيكون كل واحد منهما 
وكيلا عن صاحبه في النصف. البناية /18/1. 

(4) أي مقتضيات. 
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إلا طعام أهله. وكسوتّهم. 
وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه 
الاشتراك : فالآخرٌ ضامرٌ له. 


صاحبه في التصرف. فكان قرا احوهنا كشرزائهما» إلا مهنا استختاه 
بقوله: 

# (إلا طعام أهله. وكسوتهم). وطعامّه. وكسوتّه» ونحو ذلك 
من حوائجه الأصلية استحساناً؛ لأنه مستئثنى بدلالة الحال؛ 
للضرورة» فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع» ولا يمكن إيجابه علئ 
صاحبه» ولا الصرف من ماله. ولا بد من الشراء» فيختص به 
ضرورة. 

وللبائع ال اليا شاء بثمن ذلك: فالمشتري بالأصالة» 
والآخر بالكفالة» ويرجع الكفيل علئ المشتري. 

* (وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه 
الاشتراك). كالبيع» والشراء» والاستئجارء والاستقراض: (فالآخر 
ضامن له)؛ تحقيقاً للمساواة. 

* قيّد بما يصح فيه الاشتراك؛ لإخراج نحو دَيُن الجناية» 
والنكاح» والخلع» والنفقة» فإن الآخر فيه ليس بضامن. 
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فإن وَرثَ أحدهما مالا مما تنصحٌ فيه الشركة: أو وهب لهء 
ووصل إلى يده : بطلت المفاوضة: وصارت الشركة عناناً . 


ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم . والدنانير» تن وتوا الل ا اك ولد انرو 





* (فإن وَرثَ أحدهما مالاً مما تصح فيه الشركة) مما يأتي» (أو 
وهب له ووصل إلى يده): أي الوارث» والتوهكوت لد وإنما لم 
يعن الفعل ؛ لالد عطق كه أو فيرط نتف كل ؛ صني اسبرع 
الطحاوي»» و«النظم/ء وقاضيخانء و«المستصفئ»» و«الشّف» 
وغيرها. قهستاني -: (بطلت المفاوضة) 4 لراك المسازاة يقاء: وهي 
ل كالابتداء» (وصارت الشركة عناناً) ؛ للإمكانء فإن المساواة 
ليست بشرط فيها. 

[ما تنعقد به الشركة :] 

* (ولا تنعقد الشركة) ‏ أعمٌ من أن تكون مفاوضة أو عناناً ‏ (إلا 
بالدراهم): أي الفضة المضروبة» (والدنانير): أي الذهب المضروب؛ 
لأنهما أثمانُ الأشياء» ولا تتعمّن بالعقود» فيصير المشتري مشتريا 
بأمثالهما في الذمة» والمشتري ضامنُ لما في ذمته» فيصير الربح 
المقصودٌ: له؛ لأنه ربح ما ضمنه» كما في «الجوهرة». 

* والشريك ي* يشتري للشركة: فالضمان عليهاء والربح لهاء فما 
يستحقه كل واحد منهما من الربح : ربح ما ضمن. 
* بخلاف العروضء فإنها مثمّنات» فإذا بيعت» وتفاضل 
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والفلوس النافقة . 
ولا تجوز بما سوئ ذلك. إلا أن يتعامل الناسُ بهاء كالتَبْر 








الثمنان: فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال صاحبه: ربح مالم 
يملك. ولم يضمن. 
* (والفلوس النافقة)؛ لأنها تَروْج رواج الأثمان» فالتحقت بها. 
قال في (التصحيح) : لم يذكن المصفت في هذا خلافاً. وكذلك 
وقال فى (الينابيع» : وأما الفلوس إن كانت نافقة: فكذلك عند 
محمد ٠.»‏ وقال أبو حنيفة: لا تصح الشركة بالفلوس». وهو المشهور. 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة» وأبي يوسف: أن الشركة بالفلوس 
جائزة. 
محمد. 
وقال الإسبيجابي في «مبسوطه»: الصحيح أن عقد الشركة يجوز 
علئ قول الكل ؛ لأنها صارت ثمناً بالاصطلاح » واعتمده المحبوبى» 
والنسفي» وأبو الفضل الموصليء. وصدر الشريعة. 
* (ولا تجوز) الشركة (بما سوئ ذلك) المذكورء (إلا أن يتعامل 
الناسر نكا كالكير): أي الذهب الغير المضروب» (والتقرة»: أي 
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وإذا أرادا الشركة بالعٌروض : باع كل واحد منهما نصف ماله 
بنصف مال الآخرء ثم عَقَدا الشركة . 





الفضة الغير المضروبة: (فتصح الشركة بهما)؟ للتعامل. 

ففي كل بلدة جرئ التعامل بالمبايعة بِالتَبر» والتّقرة: فهي 
كالنقود» لا تتعين بالعقود. وتصح الشركة فيهء ا 
باستعماله ثمناً: منزلة الضرب المخصوص.ء وفي كل بلدة لم يجر 
التعامل بها: فهي كالعروض» تتعين في العقودء ولا تصح به الشركة. 
«درر) عن «الكافى». 

* (وإذا أرادا): أي الشريكان (الشركة لوعن اعت واد 
منهما) ‏ قال في «الجوهرة»: صوابه: أحدهما ‏ (نصف ماله بنصف 
مال الآخر”'))» فيصيران شريكي ملك”"2: حتئ لا يجوز لأحدهما أن 
يتصرف في نصيب الآخرء (ثم) إذا (عَقَدا الشركة): ؛ صارا شريكتي 
عقدء حرا جاز لكل متههاً.آن يتصرف فى تصيت ضاحعي”” 





)سكاع السوهنة 5/1 

(؟) قال العيني في البناية 7/1 ١هذه‏ حيلة في تجويز عقد الشركة بالعروضص؛ 
توسعة على الناس»). 

(*) حيث صار كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه. الجوهرة ."47/١‏ 
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وأما شركة العنان» فتنعقد علوا الوكالة» دون الكفالة . 
ويصح التفاضل في المال. 
ويصح أن يتساويا في المال» ويتفاضلا في الربح . 


ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض . 





وهذا إن تساويا كنمف وإن تفاوتا: باع صاحب الأقل بقدر ما 
تثبيت بيه الشركة 

[1- شركة العنان : ] 

* (وأما شركة العنان» فتنعقد على الوكالة)؛ لأنها من ضروريات 
التصرف,. (دون الكفالة)؟ لأنها ليست من ضرورياته» وانعقادها في 
المفاوضة ؛ لاقتضاء اللفظ : التساوي. بخلاف العنان. 

* (ويصح التفاضل في المال)» مع التساوي في الربح؛ لأنها لا 
تقتضى المساواة. 

ا ا ور 0 
كما في المضاربة : وقد يكون أحدهما | أحْدَقّ وأطرئاء 0 
وأقوئ» فلا يرضئ بالمساواة» 076 الحاجة إلى التفاضل . 

# (ويجوز أن يُعقدها كل واحد منهما): أي شريكي العنان 
(ببعض ماله دون بعض)؛ لأن المساواة فى المال ليست بشرط فيها. 





ولا تصحٌ إلا بما ينا أن المفاوضة تصح به . 

ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دراهم» ومن جهة الآخر 
اتير 

باه حو رك امه : طولب بثمنهء دون الآخرء 





# (ولا تصح) شركة المقاف الا ما )قربا (آن المقاوضة 
تصح به)ء وهى الأثمان. 

* (ويجوز أن يشتركا) مع اختلاف جنس ماليهماء (و) ذلك بأن 
يكون (من جهة أحدهما دراهم»ء ومن جهة الآخر دنانير). 

اه الوصفء بأن يكون من أحدهما دراهم 
بيض » ومن الآخر سوذ؛ لأنهما وإن كانا جنسين » فقد أجرئ عليهما 
التعامل حكمٌ الجدس د كما في كثير من الأحكام» فكان العقد 

# (وما اشتراه كل واحد منهما للشركة: طولب بثمنه» دون 
0 لما مر أنها تتضمن الوكالة دون الكفالة» والوكيل هو الأصل 

فى الحقوق» الع برج ا الخريت (علئْ شريكه بحصته منه) إن أدئ 


سا سام 


ماله لأنه وكيل من جهته في حصته» فناذا تقد مواماله: : رجع 
عليه. 


- 
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وإذا هلك مال الشركة أو أحد الماليّن قبل أن يشتريا شيئاً : 
بطلت الشركة. 

إن اشترئ أحدهما بماله. وهلك مال الآخر قبل الشراء : 
فالمشترئ بينهما علوا ما شَرّطاء 20011111 





#(وإذا غلك مال الشركة) حمِيمّهَه (او اند المالين قبل أن 
يشتريا شيئاً: بطلت الشركة)؛ لأنها تعيّنت بهذين المالين» فإذا هلكا: 
شاف الل بوووالذكة حوره بطل في الهالك؛ لعدمه؛ وفي 
الآخر؛ لأن صاحبه لم يرض أن يعطيّه شيئاً من ربح ماله. 

* (وإن اشترئ أحدهما بماله» وهلك) بعده (مال الآخر قبل 
الشراء: فالمشترى) ‏ بالفتح - (بينهما علئْ ما شّرطا)؛ لأن الملك 
حين وقع: وَقَعَ مشتركاً بينهما؛ لقيام الشركة وقت الشراء» فلا يتغيّر 
الحكم بهلاك المال الآخر بعد ذلك. 

قال في «التصحيح»: والشركة شركة عقد عند 5 حتئ إن 
أيهما باع : جاز بيعه. 





)١(‏ جملة: «عند محمد): سقطت من نسخ اللباب كلهاء وهي مثبتة في تصحيح 
القدوري ص 2559 والنقل عنه» وكذلك مثبتة في الهداية الى التي نقل عنها 
العلامة قاسم في تصحيحه. وتمام الكلام يؤكد هذا أيضا. 
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5 ا 7 0 
لاله 4ه : 7 
وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين . 


ولا تصحٌ الشركة إذا شرّطا لأحدهما دراهم مسمّاة من الربح . 





قال النعتو يه ونان شرك ايوك "© )يسمه قزل مخحبد» 
على ما مشئ عليه في المبسوط. اه ْ 

# (ويرجع) الشريك”" (علئ شريكه بحصته من ثمنه)؛ لأنه 
اشترئ حصته بالوكالة» وتّقد المال من مال نفسه. 

* (وتجوز الشركة وإن لم يخلطا الماليّن)؛ لأن الشركة مستندة 
إلى العقد. دون المال» فلم يكن الخلط شرطا. «هداية»» لكن الهالك 
قبل الخلط بعد العقد: علىْ صاحبهء سواء هَلَكَ في يده. أو يد 
الآخرء وبعد الخلط: عليهما. 

4 (ولا : الشركة إذا شّرطا لأحدهما دراهم مسماة من 
ال ا ار 
الور . 





)١(‏ وتظهر فائدة هذا الخلاف فى قوله: «حت إن أيهما باع»: جاز عند محمدء 
ولا يجوز عند الحسن بن زياد أن يتصرف في نصيب الآخرء لأنه شركة ملك». وعند 


هم أي المشتري. 
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. .مه 5 5 ع ايه - 3 
ولكل واحد من المتفاوضين» وشريكي العنان : أن يبضع المال. 
ويدفعه مضارية . 
و ركس 


ويوكل من يتصرف فيه . 


ويرهن» ويرتهن » ويستأجر الأجنبي عليه . 





2 وإذا لم تصح: كان الربح بقدر الملك. حتئ لو كان المال 
نصفَيّْنَء وشرطا الربح أثلاثاً: فالشرط باطل» ويكون الربح نصفيْن. 
[دفع المال بضاعة ومضاربة في شركتي المفاوضة والعنان :] 

* (ولكل واحد من المتفاوضين» وشريكي العنان أن ينضع 
القال) اذاي يدفعه اع وهو: أن يدفع المتاع إلئ الغير ليبيعه. 
فرود تمد ووه لأنه معتاد فى :عقن الشركة (وردفعة نشنان )+ 
لأنها دون الشركة» فتتضمنها. 

وعن أبي حنيفة: أنه ليس له ذلك؛ لأنه نوع شركةء والأول 
أصحء وهو رواية «الأصل». «هداية». 
ور > ل 0 1 1 
# (ويوكل من يتصرف فيه) ؛ لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع 
التجارة» والشركة انعقدت للتجارة. 


ا لو م ان 
* (ويرهن 2 ويرتهن» ويستأجر الأجنبي عليه). 





)١(‏ جملة: «ويرهن ويرتهن...2: مثبتة في القدوري (55لاهء 4اه). 
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ل م سح يي سه 
ويبيع بالنقد والنسيئة . 
ويدّه في المال يد أمانة . 
* وأما شركة الصنائع : فالخاطان» والصّاغان يشتركان علئ أن 
يتقبّلا الأعمال» ويكون الكسب بينهما : فيجورٌ ذلك . 





* وكذا له أن يودع» ويعيرَ اله كاذ جزل يل تممه 

* (ويبيع بالنقدء والنسيئة)» إلا أن ينهاه عنها. 

3 (ويذ). أي الشريك (في المال: يد أمانة''')» فلو هلك بلا 

['- شركة الصنائع : ] 

* (وأما شركة الصنائع)؛. وتستم : ,: التّبلء والأعمال» والأبدان»؛ 
(فالخيّاطان» والصبّاغان) مثلاً» أرضكاف وما | يشتركان غلنئ أن 
كاذ الأعمال» كوت لكي العاف : (كيهما : فيجورٌ ذلك)؛ 
لأن المقصود منه التحصيل» وهو ممكن بالتوكيل؛ أنه لما كان وكيد 
فى النصف » أصيلاً في النصف: تحققت الشركة في المال المستفاد. 

* ولا يشترط فيه" اتحاد العمل والمكان. 





)١(‏ لرضاء كل واحد منهما بقبض المال» لا عل وجه البدل والتوثيق. خلالاصة 
الدلائل ص .17١96‏ 


() أي في عقد شركة الصنائع. البناية /031/1. 
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وما يتقبله كل واحد منهما من العمل : يلزمهء ويلزم شريكه . 
فإن عمل أحدهما دون الآخر : فالكسب بينهما نصفان . 


# وأما شركة الوجوه : فالرجلان يشتركان» ولا مال لهماء على أن 





* ولو شَرطا العمل نصفين؛ والمال”" أثلاثاً: جاز؛ لأن ما يأخذه 
ليس بربح» بل بدل عمل» فصح تقويمه. وتمامه فى «الهداية». 

# (وما يتقبّله كل واحد منهما من العمل اليازفهه يلو شريكه): 
حتئ إن كل واحد منهما يُطَالَبْ بالعمل» ويطالب بالأجرء ويعيراً 
الدافع بالملرقع إليه. وهذا 50 ظاهر في المفاوضة» وفي غيرها”": 
امتنهاذ : «هداية»). 

# (فإن عمل أحدهما دون الآخر: فالكسب بينهما نصفان) إن 
كان الشرط كذلك, وإلا: فكما شَرَطا. 

[:- شركة الوجوه :] 

* (وأما شركة الوجوه)» سيك وذللك ل يشتري إلا من له 
رسا يه النامى» (فالرجلان يشت ركان» ولا مال لهماء ؛ على أن 





.07 /1/ أي الربح الحاصل. البناية‎ )١( 
.68 /17 (؟) أي لزوم العمل علئ كل واحد منهما. البناية‎ 
وهي العنان.‎ 2 
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2 


و 
يشتريا بوجوههماء ويبيعا. فتصح الشركة على هذا. 
2 ا 
وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه . 
فإن شَرَطا أن يكون المشترئ بينهما نصفين : فالربح كذلك. ولا 


وإن شَرَطا أن يكون المشترئ بينهما أثلاثأ : فالربح كذلك. 





ققريا) وها ]و أكقه (وحوهينن )شمن + (ويينت )نهنا 
بسمر نا دو بواحو 
اله لقفان مته قمر ها اقترياء وماابقى! نيما 00 الشركة 
ا دمن ها امبر بعي: بم بصع 
على هذا) المئوال. 
2 لم 5 
علئ الغير لا يجوز إلا بوكالة» أو ولاية» ولا ولاية: فتشتعين 
الأولئ. 
* (فإن شَرَطا أن يكون المشترئ بينهما نصفين: فالربح كذلك) 
5 ال اتاب بق 
فى الملك؟ لأن الربح في شركة الوجوه بالضمان» والضمان بقدر 
الملك فى المشترئ» فكان الربح الزائد عليه: رِبْحَ ما لم يضمن» فلا 
يصح اشتراطه. 
* (وإن شَرَطا أن يكون المشترئ بينهما أثلاثا: فالربح كذلك)؛ 
لما قلناه. 


5ل" كتاب الشركة 





9 
ولا تجوز الشركة فى الاحتطاب» والاحتشاش. والاصطياد . 
وما اصطاده كل واحد منهماء أو احتطبه : فهو له دون صاحيه . 


9 5 اكه ع 
وإذا اشتركاء ولاحدهما بغل. وللآخر راوية ا 





[الشركة في الأشياء المباحة كالاحتطاب :] 
ع و 

* (ولا تجوز الشركة في) تحصيل الأشياء ء المباحة. مثل 
(الاحتطاب» والاحتشاش » والاصطياد). وكل مباح؟ أن الشركة 
متضمنة معنئ الوكالة, والتوكيل في أذ المباح باط ؛ لذن آم 
لمك ليف : غير صحيح » ارك كي انر فلا يصلح نائباً 
عله . 

(وما اصطاده كل واحد منهماء أو احتطبه)» أو احتشّه: (فهو 
لهء دون صاحبه)؛ لثبوت الملك في المباح بالأخذ. 

2 فإن أغيذاة د ! فهو بيئهما تصفان؛ لاستوائهما فى سبب 
اتات 

2 وإن أخذه وفيا ولم يعمل الآخر شيئاً : فهو للعامل. 

* وإن عمل أحدهماء وأعانه الآخرء بأن حَمّله معه, أو حَرَّسه 
له: فللمعين أجر مثله؛ لا يجاوز به نصف ثمن ذلك عند أبى حنيفة 
وَأبن) 'تواسقتة وعند محمد: بالغ ما بَلَغْ. 


9 01 ع 5 3 
(وإذا اشتركا. ولاحدهما بغل) مثلاء (وللآخسر راوفةاات 


كتاب الشركة 81 





7 و 7 و 2 
يستقى عليها الماء» والكسب بينهما : لم تصح الشركة. والكسب كله 
للذى استقا الماء . 

0 - 
وعليه مثل أجر الراوية إن كان صاحب البغل . 
وإن كان صاحب الراوية : فعليه أجر مثل البغل . 


0 00 د 5 5 9 مه 0 2 
وكل شركة فاسدة : فالربح فيها علئ قدّر رأس المال» ويبطل. . 


وهي البوادة نمق كلاق جلود وأصلها تعس التسقاء ؟ لانة ترويئ 
الباء : اي يله المخرت ف ليسي غلبن" اليحاء كبو ا كي 
بينهما: لم تصح الشركة)؛ لانعقادها على إحراز المباح» وهو 
الماء. 

از رين العنافي ارفك الناس سعدا ليان الأندايةن ها 
مَلَكّه بالاحرازء (وعليه مثل أجر الراوية إن كان) المستقي (صاحب 
البغل» وإن كان) المستقي (صاحب الراوية: فعليه أجر مثل البغل)؛ 
لاستيفائه منافع ملك الغير ‏ وهو البغل» أو الراوية ‏ بعقد فاسد؛ 
ا ها ار 

[الربح في الشركة الفاسدة :] 

* (وكل شركة فاسدة: فالربح فيها علئ قَدْر رأس المال» وَفظل 


لل كتاب الشركة 





شَرْط التفاضل . 
وإذا مات أحد الشريكين. أو ارتد. ولحقّ بدار الحرب : بطلت 
الشركة . 





شرط التفاضل)؛ لأن الربح تابع للمال» كالرَيّع”'". ولم يُعدّل عنه'" 
إلا عند صحة التسمية» ولم تصح الشركة: فلم تصح التسمية. 
[بطلان الشركة بموت أحد الشريكين :] 
# (وإذا مات أحد الشريكين» أو ارتدً ولحق بدار الحرب). 
وحكم تحاف لأنه بمنزلة الموت: : (بطلت الردام لأنها تتضمن 
الوكالة» ولا بد منها لتحقق الشركة والوكالة قبطل بالموت: وكذا 


ار اس الزياد: ولاه الأرضي اعتاني امغر (نن اودر الما 2/6 
وقد اختصر ختصر العزاك هنا عبارة الهذاية: "وبشل سام عيارة الهداية 1/7 ضع 
المنالةء. وهي كما يلي: «لأن الرء بح تابع للمال» فيتقدر بقدره. كالرَيْع تابعٌ للبذر في 
00 والزيادة إنما تُستحق بالتسميةء وقد فسدت.ء فبقي الاستحقاق علئ قدر 

تن الخال المتو لد له). اه مع زيادة من فتح القدير .5١7/65‏ 

ومسألة أن الريّع تابع للبذر في المزارعة؛ تُعلم من موضعها في كتاب المزارعة» 
كما قال العيني في البناية 71717 وقد جاء في كتاب المزارعة في الهداية 514/5, أن 

في المزارعة الفاسدة يكون نماء البذر لصاحبه.؛ سواء كان البذر من قبَّل صاحب 
رف أو من قبّل المزارع. وينظر البناية .0178/1١‏ 1 

(؟) أي عن هذا الأصل: أن الربح تابع للمال. 





كتاب الشركة 4 





وليس لواحد من الشريكين أن يودي زكاة مال الآخر إلا بإذنه . 
فإن أذْنَ كل واحد منهما لصاحبه أن يودي زكاته. فال كل 
و : فالثاني ضامن» سواء عَلِم بأداء الأول» أو لم يَعلّم عند 





بالالتحاق مرتدا» وإذا بطلت الوكالة: بطلت الشركة. 


ولا فرق بين ما إذا علم الشريك بموته ورِدّته» أو لم يعلم؛ لأنه 

* بخلاف ما إذا فِسَّحَّ أحد الشريكين الشركة» حيث يتوقف على 
علم الآخر؛ لأنه عَزّل قَصدي. 

* قيّدنا الحكم بلحَاقه؛ لأنه إذا رجع مسلماً قبل أن يقضّى 
بلحاقه: لم تبطل الشركة. 

4 تولين اود سك التشريكين أذ عودى كاه بال الآخر إلا 
بإذنه)؛ لأنه لس من حفس التتعارة ْ 

(فإن أَذنَ كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي) عنه (زكاته» فأدئ 
كل واحد منهما) علئ التعاقب» (فالثاني ضامن)؟ لأدائه غير المأمور 
به ؛ لأنه مأمورٌ ب بأداء الزكاة» والمؤدّئ لم يقع زكاةء فضا مهالنا: 
فيضمن » (سواء غلم باذاء الأول» أو لم يَعلم)؛ لأنه ا 
لفوات المحل» وذا لا يختلف بالعلم والجهل» كالوكيل ببيع العبد إذا 


أعتقه الموكل» وهذا (عند أبى حنيفة. 


35 كتاب الشركة 


وقالا : لا يضمن إذا لم يَعلّم . 





وقالا: لا يضمن إذا لم يُعلم). 

قال في «التصحيح»: ورجّح في «الأسرار» دليل الإمام» واعتمده 
المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. اه 

* قيّدنا بأن الأداء علئ التعاقب؛ لأنه لو أدّيا معاًء أو جُهل: 
ضمن 2206 صاحبه» وتقاصاء أو رجع بالزيادة. ْ 





كتاب المضارية ل 





كتاب المضاربة 


المضاربة عقدٌ على الشركة بمال من أحد الشريكين» وعمل من 


كتاب المضاربة 


* أوردها بعد الشركة؛ لأنها كالمقدمة للمضاربة؛ لاشتمالها 
عليها. 

* (المضارية) 5 مشققة مر الضَرب في الأ سمي به؟؛ 
لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله. 


وشرعاً: (عقد) بإيجاب وقبول (علئْ الشركة) في الربح» (بمال 
من أحد اشير كي وعمل من الآخر)ء كما في بعض النسخ”'". 


)١(‏ أي السير والسفر للتجارة» وسمّي العقد المذكور هنا: مضاربة» لأن العامل 
المضارب في الغالب يسير في الأرض طلباً للربح. فتح باب العناية /110. 

(0) أي نسخ القدوريء» وواقع النسخ التي هي عندي: أن هذه الجملة: «وعمل 
من الآخر»: مثبتة في أغلبهاء وكذلك في الشروح» وفي الهداية» وأما نسخة: 
(١١51ه»ء‏ 559ه): فغير ثابتة فيهماء وبإثباتها يتم تعريف المضاربة ويكمل. 


١ه‏ هه فى ا« ه ‏ « ههه هه هه له« ههه هاه ههه أله هاه وهاه و هاه و ا واه 


* ولا مضاربة بدون ذلك”"'؛ لأنها بشَرْط الربح لرب المال: 
فاع" للم فيا ريت قري "جروا اكات لدان ينيدا تكرة لوك 
عقد. 

[أدلة مشروعية المضاربة :] 

* وهي مشروعة؛ للحاجة إليهاء فإن الناس بين غنيّ بالمال» 
غبي عن التصرقةفية > وبين :مهتد فى التتضرق» ضفر اليد ع2 
فتك الطاحة إن شرع هذا ادوع مين لصوف + المسفظلي امال 
الغبي والذكي. والفقيرٍ والغني. 

وبُعث النبي صلئ الله عليه وسلم والناس يباشرونه ”2 فقررهم 


)١(‏ أي بدون المال من طرف» والعمل من طرف آخر. 

)١(‏ البضاعة: بالكسر: قطعة من المال تُعد للتجارة» واستبضعت الشيء: جعلته 
بضاعة لنفسي» وأبضعته غيري» والإبضاع: دفع المال للغير لكي يعمل به متبرعاً 
بدون عوضء وهذا هو المراد هناء فإذا أعطاه المال للعامل ليتّجر بهء والربح كله 
لرب المال» فهذا يسمى: إبضاعاء وبضاعة؛ وليس بشركة» لأن المضاربة شركة في 
الربح» وبهذا الشرط لا تكون هناك مضاربة؛ ويكون العامل وكيلا متبرعا. ينظر 
المصباح المنير (بضع)؛ المغرب (بضع)» حاشية أبي السعود على منلا مسكين على 
الكنز 7/7 1894» العناية .5١57/1/‏ 

() أي وإذا شرط الربح للمضارب العامل» فهذا قرض» وليس بشركة مضاربة. 

(5) أي عن المال» أي لا مال له. 





اد بي و تفرد زايا تور هي ين لو امف يفك اها أ و[ وا يزه ع "لاد رف يأفلل تود يهن ود جيه قا ارق الو ا وا ااي اا ب ا 3 2 








)١(‏ فعن السائب بن أبى السائب أن النبي صائ الله عليه وسلم شاركه قبل 
الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح جاءه» فقال النبي صائ الله عليه وسلم: 
«مرحباً بأخي وشريكي: كان لا يداري ولا يماري»» أخرجه الإمام أحمد في المسند 
5/٠‏ والمستدرك 5 وصححهء ووافقه الذهبى. 

وفي رواية أبي داود ه//781 (5807): وسكت عنهء فهو صالحء وابن ماجه 
002 وأخرئ لأحمد فى المسند 5705/7 : أن السائب قال للنبي صائ 
الله عليه وسلم: «كنتَ شريكي في الجاهلية» فكنتً خير شريكء لا تداريني ولا 
تماريني»» واللفظ لابن ماجه. 

ومعنئ: «لا يداري ولا يماري»: أي سهل في المعاملة» لا يخالف ولا يمانعء 
ولا يجادل ولا يخاصم. 

قال المنذري في اختصار سنن أبي داود 188/177 : «قد اختلف في إسناده اختلافاً 
كثيراً». 

ونَقَلَ الزيلعي في نصب الراية 5174/7 عن السهيلي (ت ١/05ه)‏ أن في الحديث 
اضطراباً كثيراً فى السند والمتن» وأنه اضطراب لا تقوم به حجة. 

ونقل مثلّه المنذري في اختصار سنن أبي داود 188/1 عن ابن عبد البر (ت 
4 ه)ء وهو أصل كلام السهيلي. 

وينظر الدراية 1 والتلخيص الحبير 59/7» وفيه: إعلال الحديث 
بالراوي عبد الله بن السائب» نقلاً عن أبي حاتم في «العلل»» أنه ليس بالقويم. 

* وقد عقب ابن الهمام في فتح القدير 7/1/5" علئ ما سبق من كلام السهيلي» 
وأن الحديث لا تقوم به حجة بقوله: «إنما يصح إذا أراد الحجة في تعيين الشريك من 
كان؟ أما غرضناء وهو ثبوت مشاركته صل الله عليه وسلم» فثابت علئ كل حال» 


نض كتاب المضاربة 





ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بي ينا أن الشركة تصح به. 





وتعاملت به الصحابة''' رضي الله تعالئ عنهم. «هداية». 

:* وركنها: العقد 

* وحكمها إبداعٌ أولاً» وتوكيل عند عمله» وعْصُبٌُ إن خالف». 
وإجارة فاسدة إن فسدت. فله أجر عمله بلا زيادة عل المشروط. 

:* وشرط صحتها غير واحد: 

- منها: ما عبّر عنه بقوله: (ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي 
نا أن الشركة تصح به)» وقد تقلام بيانّه. 





وكون الشركة مشروعة: أظهر ثبوتاً مما به ثبوتها من هذا الحديث ونحوه» إذ التوارث 
والتعامل بها من لدن النبي صلئ الله عليه وسلم وهلم جراء متصل لا يُحتاج فيه إلى 
إثبات حديث بعينه». اه باختصار. 

)نظن لهذ الآثنان تنلصيت الراينة 61174 الدواية 581/5:وقد عواه] 
الزيلعي للموطأ 547/١7‏ وغيره. 

وينبه هنا إلئ أن الزيلعي في هذا الموضع من نصب الراية ١١/4‏ (كتاب 
المضاربة) بِيّض لتخريج الحديث المرفوع السابق» مع أنه تقدم تخريجه عنده في أول 
كتاب الشركة 5/7/ا5» وكذلك جاء ابن حجر في الدراية 18١/7‏ (كتاب المضاربة) 
فقال عن المرفوع: : لم أجدهء مع أنه في الدراية ١/7‏ ازل كنات الكركة لحصو 
كلام الزيلعي فيه. 


كتاب المضاربة ام 





ومن شرطها : أن يكون الربح بينهما متاعاً: لايستحق أحدهما 
منه دراهم مسمًّاأة . 
ع عو م2 56 كٍِ 
ولا بد أن يكون المال مسلما إل المضارب» ولا يد لرب المال فيه . 


د ولو دفع إليه 0 وقال: بعهء واعمل مشازية كحنة» أو 
اقبض مالى على فلان» واعمل به مضاربة: جاز؛ لأنه عقدٌ يقبل 
الإضافة» من حيث إنه توكيل وإجارة'''» فلا مانع من الصحة. 

# بخلاف ما إذا قال: اعمل بالدّيّْن الذي عندك» حيث لا يصحء 
وتمامه فى «الهداية». 

"١‏ ومنها: قوله: (ومن شرطها: أن يكون الربح) المشروط (بينهما 
مُشاعاً) ) حيك أل شين عاديا منه) + أي الربح (دراهم ا 
لأن ذلك يقطع الشركة بينهما؛ لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا 
لاز فنا اقترطه لق كما مر 

#ن ونيا قولهة رولة يد أذديكون المال سلما إلا السظازي)؟ 

از ) تكياء أن يكوق (لة يد ترف المتال ننه 4 يأن لا تشرط 
عمل رب المال؛ لأنه يمنع خلوص يد المضارب. 


)١(‏ لفظ: «وإجارة»: سقط من نسخ اللباب كلهاء وهى مثبتة فى الهداية 
.,*١”/“*‏ والنقل عنهاء وينظر البناية 759/5١5‏ (ط باكستان). 


احضن كتاب المضاربة 


)اه 3 5 3 ا ءِِ 
فإذا صحت المضاربة مطلقة : جاز للمضارب أن يشتري» ويبيع , 
ويسافر» ويبُضع» ويوكل . 


اوها و اراهن لوال ممار ها بالتهيية م أو الذشاوة اليه 

[ما يجوز للمضارب فعله 

* (فإذا صحّت المضاربة) باستيفاء شرائطهاء وكانت (مطلّقة) 
غير مقيدة بزمان» أو مكان» أو نوع: (جاز للمضارب أن يشتري» 
ويبيع) بنقد» ونسيئة متعارفة» (ويسافر) بَرَاً وبحراء (ويُنْضع”"2. 
ويوكل), ويودع» ويّرهن» ويرتهن» ويَوّجر» ويستأجر. ويحيل» 
ونال" : لإطلاق العقد. والمقصود منه الاسترباح» ولا يتحصل 
إلا بالتجارة؛ فينتظم العقد صنوف التجارة» وما هو من صنيع التجارء 
والمذكور كله من صنيع التجار. 


)١(‏ أي يدفع المال بضاعة للتجارة» كما في شرح منلا مسكين علئ الكنز 
7 الدر المختار مع ابن عابدين 5544/6. 

قال في فتح باب العناية ١141/7‏ : «وله أن يبضع ولو لرب المالء والمراد 
بالإبضاع هنا: مجرد الاستعانة» لا ما هو المتعارف» من أن يكون المال للمبضعء 
والعمل من الآخرء ولما صحّ استعانة المضارب بالأجنبي. فلأن يصح استعانته 
برب المال وهو أشفق عليه: كان أولئ». اه 

(0) أي يقبل الحوالة. 


كتاب المضاربة يفف 





وليس له أن يدفم المالَ مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في 
ذلك» أو يقول له : اعمّل برأيك . 
وإن خَص له رب المال التصرَّف فى بلد بعينه» أو في سلعة بعينها : 
لم يَجْرْ له أن ينجاوز ذلك . 


* (وليس لمه): أي المضارب (أن يدفع المال مضاربة)؛ لأن 
الشىء لا يتضمّن مثله (إلا) بالتنصيص عليهء مشل (أن يأذن له رب 
المال فى ذلك) بهء (أو) التفويض المطلق إليه» بأن (يقول له: اعمل 
تزايلك ): 

#نولا يَمْلَكَ الافراض :ولا الاسيغدانة إن" قيبل لله اعمل 
برأيك. مالم ينص عليهما. 

ف (وإن حص له.رب المال التصرف فى يلد بعيشه؛. أو فى اسلعة 
بعينها: لم يَجِرْ له): أي المضارب (أن يتجاوز ذلك) المعيّن؛ لأن 

8 ع 8 
المضاربة تَقْيِل التقيبد؛ لأنها توكيلء وفي التخصيص فائدة'". 


)١(‏ (إن»: هنا وصلية. 
(؟) كصيانة ماله من خطر الطريق» ومن خيانة المضارب» وتجنب غلاء الأسعار 
ورخصها بحسب اختللاف البلدان» وغير هذا. ينظر اليناية 4 . 


0 كتات المضتارية 





5 3 5 2 و 
وكذلك إن وقت للمضاربة مدة بعينها: جاز». وبطل العقد 


وليس للمضارب أن يشتري أَيَا رب المال» ولا ابنّهء ولا مَن . 


#انإن التطرق غير المعان ب أو فز فين ابل لمعن كان عننانا 
امال" + وكان احفر كه لف وله ري 

* وإن خَرج بالمال لبلد غير المعيّن» ثم رده إلى البلد المعيّن قبل 
أن يشتري: برىء من الضمان» ورجع المال مضاربة على حاله؛ لبقائه 
فى يذه بالعقد اسايق 


#* وكذا لو عاد في البعض ؛ اعتباراً للجزء بالكل. 

* (وكذلك إن وقت للمضارية ملايجها جاز) التقييد» (وبطل 
لعن ف 0 لآن الحكم المؤقت ينتهي بمة بمضي الوقت. 

# (وليس للمضارب أن ي* يشكرى أبائت الخال ولا أده ول مسن 


)١(‏ لمخالفته صاحب المال. وصار غاصباً. حاشية أبي السعود علئ شرح الكنز 
*/ 9 . 

(؟) ولكن يتصدق بالربح علئ قول أبي حنيفة ومحمدء ولا يطيب له الربح. 
وعلئ قول أبي يوسف: يطيب له, ولا يلزمه التتصدق بهء ينظر البناية 278/17 
الجوهرة 0707/١‏ ابن عابدين 5901/0 نقلاً عن الإتقاني. قلت: وهذا يفيد أن ذلك 
يكون مع الإثم لو كان متعمداً» والله أعلم. 


كتاب المضاربة أخرض 





فإن اث شتراهم : كان مة مشترياً لنفسه. دون المضارية . 

وإن كان في المال رِبْح» فليس له أن يشتري من يُعتق عليه . 

فإذا اشتراهم : ضمن مال المضاربة . 

وإن لم يكن في المال ربح : جاز له أن يشتريّهم . 
يَعتق عليه): أي علئ رب المال'''؛ لأن عَقد المضاربة وضع لتحصيل 
الربح» وهو إنما يكون بشراء ما يمكن بيعه» وهذا ليس كذلك. 

* (فإن اشتراهم: كان مشترياً لنفسه دون المضاربة)؟ لأن الشراء 
بامسسس لب و 
0 * (وإن كان في المال 3 : فليس له): أي المضارب (أن يشتر 

عق غلنه” “لاه نيا ماكر 1 الى 


* (فإذا اشتراهم: ضمن فال المضارية) ؛ ؛ لأنه يصير لشخريا 
نوين "شبن بالفجين مال المضارية: 


* (وإن لم يكن في المال ربح: جاز له أن يشتريهم) ؛ لأنه لا مانع 


)١(‏ أي يعتق عليه بقرابة أو يمين» فلو مَلّكَ رب المال ذا رحم مَحَرمٍ بشراءء أو 
هبة: فإنه يعتق عليه» كمن ملك أخاه. ينظر ابن عابدين »501١/06‏ الجوهرة .507/١‏ 

(؟) أي علئ المضارب. 

(*) لأنه اشترئ ما لم يؤدَّن له فيه. خلاصة الدلائل ص 7ا17. 


ا كتاب المضاربة 


فإن زادت قيمئهم : عَتَقَ نصيبه منهم. ولم يضمن لرب المال 


ويسعئ المعتّق لرب المال فى قيمة نصيبه منه . 
وإذا دفع المضارب المال مضاربة إلى غيره. ولم ا ل ا 


من التصرف.ء إذ لا شركة فيه”'' ليعتق عليه. 

* (فإن زادت قيمتّهم) بعد الشراء: (عَنَقَ نصيبه”'' منهم)؛ لملكه 
بعض قريبه» (ولم يضمن لرب المال شيئاً)؛ لأنه لا صّنْع من جهته 
في زيادة القيمة» ولا في ملكه الزيادة؛ لأن هذا شيء يبت من طريق 
الحكم. فصار كما إذا ورثه مع غيره. 

* (ويسعئ المعتّق لرب المال في قيمة نصيبه): أي رب المال» 
(منه): أي المعتق ؛؟ لاحتباس ماليته عنده. 

[دَفع المضارب المال لآخر مضاربة :] 

(وإذا دفع المضارب المال) لآخرَ (مضاربة إلئ غيره”"» ولم 


./7/ أي لا شركة للمضارب في المال ليعتق عليه. البناية‎ )١( 

(0) أي نصيب المضارب. 

(؟) (إلئ غيره»: ثابتة في القدوري (04١1١ه»)»‏ وكذلك في بداية المبسدي مع 
الهداية 25١5/7‏ وغير ثابتة فيما لدي من نسخ القدوري» وكذلك نسخة الشارح» 
ولذا أتئ بلفظ : «آخر)؛ ليوضح المعنى الذي صرحت به نسخة (9١١ه).‏ 


كتاب المضاربة لفن 





يأذن له رب المال في ذلك : لم يضمن بالدفع. ولا تضرف المعبارت 
١‏ 7 10 0 كعبر مر 75 ٌّ 
الثاني حتئ يربح» فإذا ربح :ضَّمِنَ المضارب الأول المال لرب المال. 
وإذا دفع إلبه المالَ مضاريةً بالنصف» وآَذنَ له أن يدفعه مضاربة 
فدفعه بالثلث : جاز. 


يأذن له رب المال في ذلك: لم يضمن) المضاربُ الأول (بالدفع) إلئ 
المضارب الثاني» (ولا بتصرف المضارب الثاني) من غير أن يربح» 
بل (حتئ يربح)؛ لأنه مالم يربح: بمنزلة الوكيل» وللمضارب 
التوكيل. 

* (فإذا ربح) المضاربُ الثاني: (مَمِنَ المضارب الأول المال 
لرب المال). قال في «الهداية»: وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة. 

وقالا: إذا عمل به: ضمن» ربح أو لم يربح وهو ظاهر الرواية. 

قال الإسبيجابي : كآل حاحب التاق افون المتعاوت 
الأول»» والمشهور من المذهب أن رب المال بالخيار: إن شاء ضمّن 
الأول» وإن شاء ضمّن الثاني في قولهم جميعاً. اه «تصحيح». 

* (وإذا دفع) رب المال (إليه المال مضاربة بالنصف» وأذن له أن 
يدفعه) إل غيره (مضاربة» فدفعه) إلى غيره (بالثلث: جاز)؛ لوجود 
الأذذ ف العاللة: 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 


فض كتاب المضاربة 


إن كتان زب المال قال له علي أن ما روّق الله تشال! يننا 
٠.‏ 1 و و 
نصفان : فلرب المال نصف الربح» وللمضارب الثاني ثلث الربح. 


وللمضارب الأول السدس. 

وإن كان قال :غلم" أن ما رَرَّقَك الله تعالى بيشا: نصفان: 
/ و 5 7 
فللمضارب الثانى الثلث.» وما بقى بين رب المال» اكع اه رس له اا مدن 


* (فإن كان رب المال قال له) في اشتراط الربح: (علىئ أن ما 
ررق الله تعالئ»؛ أو: ما كان من فضل فهو (بيننا نصفان: فلرب المال 
نصف الربح) عملا بشرطه» (وللمضارب الثاني ثلث الربح)؛ لأنه 
المشروط لهء (وللمضارب الأول''') الباقي» وهو (السدس)؛ لأن 
رب المال شَرّط لنفسه نصف جميع ما رزق الله تعالى» فلم يبق للأول 
إلا النصف. فينصرف تصرفه إلى نصيبه» وقد جعل من ذلك بقدر 
ثلث الجميع للثاني» فيأخذه. فلم يبق للأول إلا السدس"". 

(وإة :كان "قال )نرت الال للمضارب الأزك: (علن أننها ررقك 
الله تعالئ»: أي حصل لك من الربح» فهو (بيننا نصفان: فللمضارب 
الثاني الثلث)؛ لما مرَّء (وما بقي) وهو الثلثان (بين رب المال» 


)١(‏ جاء في نسخ من القدوري: «وللأول»: بدل: «وللمضارب الأول). 
(0) فلو كان الربح (40): أخذ رب المال النصف أي (55). وأخذ المضارب 
الثاني الثلث» أي 200١0(‏ وبقي للأول »)١5(‏ وهو ما يعادل السدس. 


كتاب المضاربة رضن 





والمضارب الأول نصفان . 

فإن قال : على أن ما رزق الله تعالئ فلي نصفه. فدَقَمَ المالَ إلى 
آخرٌ مضاربة بالنصف : فللمضارب الثاني نصف الربح. ولرب المال 
النصف» ولا شيء للمضارب الأول. 

فإن شَرَّط للمضارب الثاني ثلثي الربح : فلرب المال ننصف 
الربح» وللمضارب الثاني نصف الربح» ويضمن المضارب الأول 
للمضارب الثاني مقدار سدس الربح من ماله . 


والمضارب الأول نصفان)؟ لأنه فوّض إلبةالتضرق وحمل لشسة 
نصف ما رزق الأول» وقد رزق الأول الثلثين» فيكون بينهما. 

* (فإن) كان (قال: على أن ما رزق الله تعالئ فلي ا 
كان من فضل فبيني وبينك نصفانء (فِدَقَمَ المالَ إل آخرً مضاربة 
بالنصف: فللمضارب الثاني نصف الربح)؛ لأنه المشروط لهء (ولرب 
المال النصف. ولا شيء للمضارب الأول)؛ لأنه شرط للثاني 
النصف» فيستحقه» وقد جعل رب المال لنفسه نصفً مطلق الربح» 
فلم يبق للآول شيء. 

* (فإن) كان (شَرَط) المضارب الأول (للمضارب الثاني ثلني 
الربح: فلرب المال نصف الربح)؛ لما مر (وللمضارب الثاني) 
الباقي» وهو (نصف الربح» ويضمن المضارب الأول للمضارب 


َس 


الثاني مقدار سدس الربح): أي مثله (من ماله)؛ لأنه شَرّط للثاني شيئا 


نارق كتاب المضاربة 
وإذااماك رت المال» أو المضارت #بطلت المضارية . 
وإن ارتدّ رب المال عن الإسلام؛ ولّحِقَ بدار الحرب : بطلت 
المضارية: 
وإن عَرَلَ رب المال المضارب» ولم يَعلم 0200 


هو اسكحق رت العا فلم ينكد فج جه » الما قيدامن الأنظال: 
والتسمية في نفسها صحيحة» فيلزم الوفاء بأداء المثل. 

# (وإذامات رف المال؛ أو المضارب :.يطلق المضازية)؟ لأنها 
١ 8 1‏ 1 و 7 03 
توكيل » على ما مر وموت الموكل» أو الوكيل: يبطل الوكالة. 

* (وإن ارتد رب المال عن الإسلام) ‏ والعياذ بالله تعالئئ » 
(ولَحق بدار الحرب)» وحكم بلحوقه: (بطلت المضاربة) أيضاً؛ 
لزوال ملكهء وانتقاله لورثته» فكان كالموت. 

و م و ٍ- 

* وما لم يحكم بلحوقه: فهي موقوفة. فإن رجع مسلما: لم 

* قيّد برب المال؛؟ لأنه لو كان المضارب هو المرتد: فالمضاربة 
علو خالها؛: لأن غبارته صحيخة .ولا تو قف قن ملك ون المال: 

[تصرفات المضارب بعد عزله : ] 

* (وإن عَرَلَ رب المال المضارب) عن المضاربة» (ولم يَعلم) 





بعزّله حت اشترئى» وباع : فتصرفه جائز . 
2 86 و 
وإن علم بعزله والمال عروض فى يده : فله أن يبيعهاء ولا يمنعه 
و 2 2 
العزل من ذلك . 





المضارت (يعدلة): أي عزل نفسهء (حتى اث شترئ وباع : قتنصرفه) 
الصادرٌ قبل العلم تجار سركي من جيعة» وعرل الركتيل 
قصدا''': يتوقف علئْ علمه. 

* (وإن عَم بعزله والمال عُروضٌ في يده) دلواي" ينا كان 
خلافَ جنس رأس المال» فالدراهم والدتانيو هنا نيان" 2ه (قله أن 
يبيعهاء ولا يمنعه العزل من ذلك) البيع؛ لأن له حقاً في الربح» ولا 
يظهر ذلك إلا بالنقدء فيّثبت له حق البيع ؛ ليَظهر ذلك. 





(1) أي عزلاً قصداً من الموكّل» وهذا العزل لا يسري إلا إذا علم الوكيل 
بالعزل» بخلاف العزل الحكمي» كما اوماق المو كلع قفوي مز نوت المو كر 
وينعزل وإن لم يعلمء ويكون تصرف الوكيل بعد ذلك غير جائز. 

وهذه التفرقة ب بين العزل الحكمي والقصدي» هي في الوكالة» وهذاماقصده 
الشارحء وأما في المضارية فلا فرق في اشتراط العلم بالعزل بين العزل الحكمي 
وغيره. ينظر حاشية فتح المعين علىئ شر ح الكنز 1917/7 » البناية 4 /45. 

(؟) أي المراد بالعروض هنا. 

() أي لو كان رأس * المال.دتاترة :وهال الشركة عند المترل دراه : فيجوز له 
وإن علم بالعزل أن يُبدل ويبيع الدراهم بدنانير؛ ليعيدها كمال للشركة أصلا. 00 
عابدين 1060/08. 


شق كتاب المضاربة 





ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر. 


وإن عرّله ورأس المال دراهم أو دنانيرٌ قد كضّت : فليس له أن 


يتصرف فيها . 
٠ ٠.‏ 3 35 و8 5 اس 
اذا افترقا وفى المال ديون» وكل ربح المضارب فيه : 1 


(ن لا يحور ) له (آن يشترى يمتها قينا لخر )+ لآن العول إنيننا 
لم يعمل والمال عروض؛ ضرورة مغرفة رأسن المال» وقد اندفعت 
بصيرورته ا فعمل العزل. 

* (وإن عزّله راس المال دراهم 5 دتائير قل تفيق 1 أي 
تحوّلت عَيْنا'' بعد أن كانت متاعاً. «صحاح»: (فليس له أن يتتصرف 
فيها)؛ لما قلناه. 

* قال في «الهداية»: وهذا الذي ذكره» إذا كان من جنس رأس 
المال» فإن لم يكن: بأن كان دراهم» ورأس المال دنانير» أو على 
العكس: له أن يبيعها بجنس رأس المال استحساناً؛ لأن الربح لا يظهر 
إلا به» وصار كالعروض. اه. وقد أشرنا إليه. 


# (وإذا افترقا وفي المال ديون» و) كان (قد ربح المضارب فيه) : 


)١(‏ أي نقدا. 


كتاب المضاربة شف 





أجبره الحاكم علئ اقتضاء الديون. 
وإن لم يكن في المال ربح : لم يَلزْمه الاقتضاءء ويُقال له : وكل 
رب المال في الاقتضاء . 


وما هَلَكَ من مال المضاربة : فهو من الربح. دون رأس المال. 


وإذا زاد الهالك علئْ الربح : فلا ضمان علئ المضارب فيه . 





أي المال: (أجبره الحاكم على اقتضاء الديون) ؛ لأنه بمنزلة الأجير» 
فإن الربح كالأجر له. 

5 (وإن لم يكن في المال ربح: لم يلزمه الأتعضناء ؛ لأنه وكيتل 
مُحض » عر له 0 ايد 
لد رماات بى بافده لب ل 
بتوكيله» فيؤمر بالتوكيل؛ كي لا يضيع حقه. 

[الخسارة أو الهلاك في المضاربة :] 

* (وما هَلَكَ من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال)؛ 
لأن الربح اسم للزيادة علئ رأس المال؛ فلا بد من تعيين رأس المال 
حت تظهر الزيادة. 

* (وإذا زاد الهالك على الربح: فلا ضمان على المضارب فيه)؛ 


لآنه أمين. 


لوق كتاب المضاربة 





وإذا كانا قد اقتسما الربح» والمضاربة بحالهاء ثم مَلَكَ المال كله 
أو بعضه : ترادًا الربح؛ حتئ يستوفى رب المال رأسّ المال. 

لي بي مل 

فإن فضل شيء : كان بينهما. 

وإن عَجَرَ عن رأس المال : لم يضمن المضارب. 


امار يلم أي لم تفسخ ثم لك الما كله أو بعغله توا 
استفا وآس المال: الاتصح؛ أن مو الاصل. فإذا لك ما في يد 
الحفيا د" ' أمانة : ال دين رأف المال؟ 0 
* (فإن فَضَّلّ شىء) بعد اعفار آمن الال« كان فيه 1 أنه 
رح 
# (وإن عجز) الربح المردود أي تفصق (عو) :كمال اران 
المال: لم يضمن المضارب) ؛ لما مر من أنه أمين. 


)١(‏ أي رأس المال. 

(؟) أي من رأس المال الذي هو أمانة في يد المضارب؛, حيث هو باق في يده؛ 
لبقاء المضاربة علئ حالها في هذه الصورة. 1 305 

إفة أي من الربح. 


كتاب المضاربة 4 لا 


ا ا 1ك 
وإن كانا قد اقتسما الربحَ» وفَسّخا المضاربة» ثم عَقَداهاء فهلاء 
إِ بح2» و ربةء كم 

المال كله أو بعضه : لم يترادًا الربح الأول. 
ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنّسيئة . 


ولا يزوج عبداء ولا أمة من مال المضاربة . 





* (وإن كانا قد اقتسما الربح». وفَسّخا المضاربة) الأرلك والفال 
في يد المضارب» (ثم عقداها) ثانياء (فهلك ادال لاعف :الم 
يترادًا الربح الأول)؛ لآن الأول قد انتتهت بالفسخ» والثانية عقل 
جديد» لا تعلق لها بالأول'. 

# (ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقدء والنسيئة) المتعارّفة؛ لأنها 

* قيّدنا بالمتعارفة؛ لأنه إذا باع إلئ أجل غير متعارف: لا يصح؛ 
لأن له الأمر العام المعروف بين الناس. 

* (ولا يُرَوّجُ عبد”'") اتفاقا (ولا أمّه) عند أبي حنيفة ومحمدء 
(من مال المضاربة)؛ لأنه ليس بتجارة» والعقد لا يتضمّن إلا التوكيل 
بالتجارة» أو ما هو من ضرورياتهاء والتزويج ليس كذلك. 

وقاس أبو يوسف تزويج الأمة على إجارتها؛ لأنه من باب 
الاكتساب؛ لأنه يستفيد به المهرّء وسقوط النفقة. 





)١(‏ أي والعبد من مال المضاربة. 


8 كتاب المضاربة 





ار وق ا قزل و ومو افد مال طقل يلابع بوش لان رزو رف قلا لق وا ردقت للا يق رمه 102 لقنن عدر اذا لحي ايان سيا 





قال في «التصحيح»: والمعتمد قولّهما عند الكل» كما اعتمده 
المحبوبي» والنسفي. والموصليء وغيرهم. اه 


* تتمة: إذا عمل المضارب في المصر: فنفقته فى مالهء وإن 
سافر: فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه فى مال ١‏ لمضارية. «هداية»). 


كتاب الوكالة 4١‏ 


اال 000000 


كتاب الوكالة 





كتاب الوكالة 


# وَجْهُ المناسبة بينها وبين المضاربة ظاهر؛ لأن الوكالة من 


أحكامها. 

وهي لغة: لس وجو شوك "كه بوشرها قاف 
5 1 
الغير مقامً نفسه في تصرف معلوم"" ِ 





.40/7 أي تفويض التصرّف إلئ الغير. شرح الكنز لمنلا مسكين‎ )١( 

)١(‏ أنقل هنا فائدة لطيفة فيها لفتةٌ موقظّةء ذكرها الإمام ابن الهمام في فتح 
القدير 551/7 في الأوراق الأخيرة من المكان الذي وصل إليه في كتابه العظيم: فتح 
القدير» وهو كتاب الوكالة» وتوفي رحمه الله قبل إتمامه» حيث قال: 

«وأما الوكيل: فهو القائم بما وض إليه من الأمورء فإذا كان قويّاً علئ الأمرء 
قادراً عليه» تصوحاً: تم أَمْر الموكل» » فإذا رضي سبحانه وتعالئ أن يكون وكيلا عنك» 
واعتمدت على غيره: ذ نوجري الجطديم ٠‏ » فكيف إذا أوجبه عليكء لتحقق 


َو 


مصلحتك» فضلاً منه؟ قال الله عر وجل: رت الْثْرقٍ وَالْترب لاله إلا هو مده 


كيلا *: المزمل/ 2٠١‏ وعلىئ هذا استمرار إحسانه وبره» لا إله غيره». اه 
() نَقَلَ الشارح الميداني عن الجوهرة المعنئ الشرعي فقطء أما اللغوي فمن 
غيرها. ينظر الجوهرة 2768/١‏ فتح القدير 001/5. 


2 كتاب الوكالة 





كل عقد از أن يتقدة اسان بشي« ال أن يوك بيه غيره: 

ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق. وبإثباتها. 

[ما يصح فيه التوكيل :] 

وقد صدّر المصنّف بضابط ما يصح فيه التوكيل» فقال: 

0 (كر عفد جا أن ده الإنسان نسة جان آنا يوك ابه 
جين )ة ادر سا يجعوفن الفراقت بشي ل ميان سف 
الأحوال» فيحتاج أن يوكل غيرَه فيكون بسبيل منه؛ دفعاً لحاجته. 

* (ويجوز التوكيل بالخصومة"'') ‏ من غير استيفاء””' - (في سائر 


321 





2 


الحقوق, و) كذا (بإثباتها): أي إثبات سائر الحقوق”"؛ تمكيئاً له من 
استيفاء حقوقه. قال الإسبيجابى: وهذا قول أبى حنيفة. 
وقال انق ويف لا يجوز فى إثبات اده والقصاص» 





.80//١ أي بالدعوئ الصحيحة, أو الجواب الصريح. الجوهرة‎ )١( 

() سيأتي بعد قليل الكلام عن الاستيفاء» وقد جاء الشارح بهذا القيد من باب 
التذكير» والله أعلم. 

(") ويقيد هذا الإطلاق: بأن التوكيل في إثبات حد الزنئ لا يصح اتفاقاً. لأنه لا 
حق لأحد فيه وكذا لا يصح التوكيل في إثبات السرقة من أجل القطع. لكن من أجل 
المال: يصح. فتح المعين لأبي السعود .41١/7‏ 





كتاب الوكالة ارقن 
ال 22222 ررم 

ويحور التوكيل بالااستيفاء إلا “في الحدود والقصاص» فإن الوكالة 
حصن اا ار سي 


5 د و 2 
إلا أن يكون الموكل مريضاء مج تو جه لامو ف أ بكي لدو وأا افده و يرنه 





وقول محمد مضطري والأظهر أنه مع أبي حنيفةء والصحيح 
قولهما. ااتصحيح). 

* (ويجوز التوكيل) أيضاً (بالاستيفاء)» والإيفاء لسائر الحقوق» 
(إلا في الحدود والقصاصء فإن الوكالة لا تصح باستيفائهما؟'' ممع 
غَيْبة الموكل عن المجلس”'")؛ لأنها تندرى” بالشبهات» وشبهة ة العو 
ثابتة حال غيبته» بخلاف حالة الحضرة؛ لانتفاء الشبهة. 

* (وقال أبو حنيفة: لا يجوز): أي لا يلزم'' (التوكيل 
بالخصومة)؛ سواء كان من قبل الطالب أو المطلوبء (إلا برضا 
الخصم)» ويستوي فيه الشريف والوضيع» والرجل والمرأة» والبكر 
والشّب» (إلا أن يكون الموكل مريضاً) لا يمكنه حضورٌ مجلس 





)١(‏ وفي نسخ من القدوري: «باستيفاتها». 

(0) وفي القدوري (* ٠ه ١١١9‏ ه) زيادة: (إلا لتمضوو العو كاد 

(*) قال في الهداية ١77/7‏ : لا خلاف في الجواز - أي جوز التوكيل 
بالخصومة -» إنما الخلاف في اللزوم» يعني: : هل ترتد الوكالة بردٌ الخصم؟ عند أبي 
حنيفة: نعم » وعندهما: لاء ويجبر). اهء وينظر البناية 717١/4‏ » الجوهرة .5"09/1١‏ 


55 كتاب الوكالة 





أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً . 
وقالا: يجوز التوكيل بغير رضا الخصم . 





الحكم بقوك" "ابن كمال (أه غاتباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً)» أو 
قن 
جوف ا قراو د لم تح تَجَرٍ عادثُها بالبروز وحضور مجلس 
الحكم. ١هداية»).‏ 
قال في «التصحيح»: واختار قولّه المحبوبي» والنسقى؛ وضصدر 
الشريعة» وأبو الفضل الموصلي» ورّجّح دليله في كل مصنّف. اه 
(وقالا : : يجور ز التوكيل بغير رضا الخصية وبه كان أبو القاسم 
الا وَأبو الليقة وفي فتاوئ العتّابي : إنه المختار. 
وفى «مختارات النوازل» لصاحب «الهذداية»: والمختار في هذه 





)١(‏ أي فلا يشترط رضا الخصم. 

(؟) أي التي لا يراها غيرٌ المحارم من الرجال» ولا تُعرف بالخروجء ومخالطة 
الرجال في الحوائج» فلها أن توكل ولو لم يرض الخصمء ٠‏ لأنها لم تألف خطاب 
الرجال» ع : انقبضتء فلم تنطق بحجتها؛ لحيائهاء وربما 
يكون ذلك سبباً لفوات حقها 

00000 بالكسرء وهو ناحية فى البيت» يترك عليها 
سثْرء فتكون فيه الجارية البكرء والتخدير: لزوم البنت الخدر. ينظر الجوهرة 
0١‏ البناية //7175» فتح المعين لأبي السعود 47/7. النهاية لابن الأثير 
7 » القاموس المحيط (خدر). 


كتاب الوكالة ان 





6 8 2 2 
ومن شرط الوكالة : أن يكون الموكل ممن يملك التصرف». 
وتَلزْمُه الأحكام . 


المسألة: أن القاضي إذا عَلمَّ التعنْتَ من الآبي: يقبل توكيله من غير 
رضاهء وإذا عَلمّ أن الموكل قصّد إضرار خصمه: لا يقبل. اه 

ومثله في قاذ فَبِخَان عن شنمس الأئمة الس رخسي » وغتصي : الانعة 
الحلوانى» وفى «الحقائق»: وإليه مال الأوزجندي. كذا في 
«التصحيح) 52 وفى «الدرر»: وعليه فتوئ المتأخرين. 

[شروط صحة الوكالة :] 


اوفك خترط) :فيدة (الوكالة» أن يكنون الموكل مهن يتك 
اصرف" )به لآن الؤكيل انعا بملك التضرق تنو يق" هلا دمن 
كرن"" عالكا لها تملكه لغير» 

1 (وتلزمه الأحكام). قال في «العناية»: يحتمل أحكام ذلك 
التصرف»ء وجنس”*' الأحكام: 


(1) أي التصرف الذي وكّل به. البناية 77*/4. 
(؟) آي سه الموكل: 

(*) أي الموكل. 

(4) أي ويحتمل جنس الأحكام مطلقاً. 


33> كتاب الوكالة 





والوكيل ممن يعقل العقد. ويقصده. 


الأول عكار عن الوكل ذا كدر 097 كانه ريولتك العصوت: 
دون التوكيل به؛ لأنه لم تلزمه”'' الأحكام» وهى الملك. وعلئ هذا 
يكون في الكلام شرطان””". 

والشاني' '': احترازٌ عمن الصبي””. والمجنون؛ ويكون ملك 
اعرد ولزومٌ الأحكام شرطأً واحداًء وهذا أصح؛ لأن الوكيل إذا 
أذن له بالتوكيل : صح» ولم تلزمه أحكام ذلك التصرف. 

3 (و) أن يكون (الوكيل ممن يعقل العقد) : أي يعقل معناه» من 
عدار ابتار رون السماتدين ووعاكس فيسلت عبخ 

50 أن 50 5-7 لفائدته 58 وال دا 


)١(‏ أي إذا وكل غيره. 

20 أي لم تلزم الوكيل الأحكام» بل تلدع الموكلم اللو لو ا : يلزم 
الملك للموكل» لا للوكيل. 

(9) وهما: ملك التصرف» ولزوم الأحكام. 

(4) أي الاحتمال الثاني لمعنئ قول القدوري السابق: «وتلزمه الأحكام». 

(5) أي المحجور عليه» لأنه هو والمجنون إذا اشتريا شيئاً: لا يملكانه» فلذلك 
لم يصح توكيلهما. البناية 7175/4. 


كتاب الوكالة حكن 





1 3 وو 0 5 عرز م 
واذا وكل الحر» البالغ , أو المأذون مثلهما : جاز. 


3 2 21 عو 2 م 2 2 
وإن وكلا صبيا محجورا يعقل البيع والشراء. أو عبدا محجحورا: 
جاز 
جار . 


ولا تتعلق بهما الحقوق» وتتعلق بموكليهما. 





# وما قيل من أن قوله: ١‏ وبق »: احترازٌ عن الهازل: رده ابن 
الهمام. 

[ما يتفرّع عل شروط صحة الوكالة :] 

# ثم فرّع على ما أصّله بقوله: (وإذا وكل الحر البالغ» أو 
التاذون): يدا كان أو«صغير ا (شلهماة جنا ز) + لأن الموركل .مالك 
للتصرفء» والوكيل من أهل العبارة. 

9 ع 2 52 و 5 2 

* (وإن وكلا): أي الحر البالغ أو المأذون (صبيا محجورا)» 
وهو (يعقل البيع والشراء. أرعيدا مجو جاز) أمضا؛ “لقنا قلف 
(و) لكن (لا تتعلق بهما الحقوق)؛ لأنه لا يصح منهما التزام العهدة» 

(و) إنما (تتعلق بموكليّهما) ؛ لأنه لما تعذر رجوعها إلى العاقد: 
رحدك إلة اقريه السابين إلا هنذا الفصرفة» .وهب الموكلء إلا آن 
الحقوق تلزم العبد بعد العتق؛ لأن المانع حقّ المولئ» وقد زال» ولا 
يلزم الصبيً بعد البلوغ؛ لأن المانع حقه. وعد للضي لا يسن 
بالبلوغ » كذا في «الفيض». 


210 كتاب الوكالة 





3 و + 
والعقود التى يَعقدّها الوكلاء علئ ضربين : 
فكل عقد يُضيفه الوكيل إلئ نفسهء مثشل البييع والشراء. 
والإجارة : فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل» دون الموكل. 


[تعلّق حقوق العقود التي يجريها الوكيل :] 

* (والعقود التي يُعقدها الوكلاء علئ ضربين:) ‏ وفي بعض 
النسخ: (والعقد الذي يعقده الوكلاء): أي جنس العقد» كذا في «غاية 
ليان" "يض لان "١‏ لوقيل ميته وض العنون إل التمة هوا 
إلى موكله. 

* (فكل عقد يُضيفه الوكيل إل نفسه) : أي يصح إضافته إلى 
نفسهء ويستغني عن إضافته إلى الموكل» ا(مقل الببع ؛ والشراء؛ 
والإجارة)» ونحوها: (فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل» دون 
الموكل) »لآ الوكيل في هذا الضرب هن العافد حقيهنة + لأ العفاد 
يقوم بكلامه. وحكماً؛ لأنه يستغني عن إضافة العقف ل رده 

* وححيث كان كذلك: كان أصيلاً في الحقوق» فتتعلق به 


١6ه هذه المغايرة بين نسخ القدوري». ذكرها فا صاحب نتائج الأفكار /ا/‎ )١( 
لقلا غن“غاية البيان» وأما واقع ما لدي من النسخ : فكلها توافق العبارة الأولى.‎ 
1 تل قرلة: غ1 العقود على ضربين‎ 


كتاب الوكالة كل 


ب سو وا بحن ولاك بانس و افر 
ويتقبض المبيع ٠‏ وحام لحي 

وكل عقد شين الزكيل إلى موكله كالنكاح ؛ والخلع؛ والصلح 
من دم العمد : فإن حقوقّه تتعلّق بالموكل» دون الوكيل . 

فلا يُطالَبُ وكيل الزوج بالمهرء ولا يرم وكيل المرأة تسليمّها 


فيسل المبيع» ويقبض الثمن) إذا باع (ويطالب بالثمن إذا اشترى » 
ويقبضن المبيع) ؛ لأن ذلك من الحقوق» والملكُ يغبت للموكل 
خلافة عنه؟ اعتباراً للتوكيل السابق. 

رو كنار يخامم في اليا إن كان المبيع في يدهء أسا تعد 
اميل إل الموكل» قاذ يملك وده إلا بإذنه. 


ل ع الو رن يرتم المي 
ا وذلك (كاجع” الم اسار عقن 
ونحو ذلك: (فإن حقوقه تتعلق بالموكل) ؛ ؛ لإضافة العقد إليه. (دون 
الوكيل) ؛ لأنه في هذا الضرب سفيرٌ مَخض» ولذا لا يستغني عن 
إضافة العقد إلئْ الموكل» فكان كالرسول. 

* وفرع علئ كونه سفيراً محضا بقوله: (فلا يُطالب وكيل الزوج 
بالمهر» ولا يَلزم وكيل المرأة تسليمّها) للزوج؛ لما قلنا من أنه سفير. 


دوم كتاب الوكالة 


وإذا طالب الموكل المشتري بالشمن : فله أن يمنعه إياه. 
فإن دفعه إليه : جازء ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيا 


2 7 4 1 3 
ومن وكل رجلا بشراء شيء : فلا بد من تسمية جنسه. وصفته. 


* (وإذا طالب الموكل) بالبيع (المشتري بالثمن: فله): أي 
المشتري» (أن يمنعه إياه) ؛ لأنه'"'' أجنبي عن العقد وحقوقه؛ لأن 
عقوف الوا العاف 

* (فإن دفعه) أ دفع المشتري الثمن (إليه) "أي الترك: 
(جاز)؛ لأن نفس الثمن المقبوض حقّه (ولم يكن للوكيل أن يطالبه 
به انا لعدم الفائدة ؛ ؛ لأنه لو أذ منه: لوجب الإعادة. 

[ما يشترط في الوكالة بالشراء :] 

(ومّن وكل رجلاً بشراء شيء : فلا بد) لصحة وكالته(من 
تسمية جنسه) ١‏ أى سنا كلك ين كالجارية» والعبد » (وصفته): 
أي نوعه» كالترعي» والحبّشي ؛ (أو جنسهء ومبلغ ثمنه) 6 لشتني 
الفجل الموكر مه مطلوماً “فتشكة امار 


)١(‏ أي الموكل. 
(0) أي الوكيل. 


كتاب الوكالة اهم 





إلا أن يوكله وكالة عامة» فيقول : ابِنَعُ لي ما رأيت. 





فوّض الأمر إلئ رأيه» فأيّ شيء يشتريه: : يكون ممتكلاً 

* والأصل: أن الجهالة اليسيرة تُتَحمّل في الوكالة» كجهالة 
الوشنف» مكيار الأن مع التركدل عدن التوميدعة؟ لآنه 
اسنع ا . 

[أنواع الجهالة في التوكيل :] 

* ثم الجهالة في التوكيل ثلاثة أنواع : 

١‏ فاحشة» وهى جهالة الجنس » كالكرتة والدابة» والرقيق» 
وهي تمنع صحة الوكالة وإن بيّن الثمن؛ لأن الوكيل لا يقدر على 
الامتثال؛ لأن بذلك الثمن يوجد من كل جنس. 

١‏ وجهالة يسيرة» وهي جهالة النوع. كالحمار» والفرس» 
والثوب الهروي» وهي لا تمنع صحة الوكالة وإن لم يبين الثمن. 

وجهالة متوسطة بين الجنس والنوع. كالعيد» والأمة» 
والدارء فإن بِيّن الشمن» أو النوع: تصحء وتَلحَق بجهالة النوع. 


«هذاية). 


١ف‏ ل الجهالة اليسيرة»)» وهذه غير ثابتة فى الهداية» والنقل عنها. 


1 كتاب الوكالة 





ااه ١ 20 6 14 ١‏ : 0 
وإذا اشترئ الوكيل» وقبّض المبيع» ثم اطلع علئ عيب : فله أن 
يرد بالعيب ما دام المبيع في يده. 
فإن سلَّمه إلئ الموكل : لم يده إلا بإذنه . 
ويجوز التوكيل بعقد الصرفء والسَّلّم . 


وإن لم يسيّن واحدا منها: لا تصح. وتَلْحَق بجهالة الجنس. 
«فيضص») عن (الكافي». 

[حق الوكيل في رد المبيع بالعيب :] 

* ويؤخذ من كلام المصئف: (وإذا اشترئ الوكيل) ما وكل 
بشرائه» (وقبّض المببع): أي المشتري» (ثم اطلع علئ عيب) فيه: 
(فله): أي للوكيل (أن يردّه بالعيب ما دام المبيع في يده)؛ لتعلق 
الحقوق به. 

* (فإن سلّمه إل الموكل: لم يردَه إلا بإذنه)؛ لانتهاء حكم 
الوقالة بالتسلين» 

[التوكيل بالصرف. والسّلّم :] 

* (ويجوز التوكيل بعقد الصرف, والسّلم)؛ لأنه عقلٌ يملكه 
كفسة »كتملك التواكيل نه على ها مر. 


كتاب الوكالة وندان 





فإن فارق الوكيل صاحبّه قبل القبض : بَطَّل العقدٌ ا 


ومراده: التوكيل بالإسلام”''» دون قبول السنَّلّم؛ لأن ذلك لا 
يجوزء فإن الوكيل”" يبيع طعاماً في ذمته علئ أن يكون الثمن 


7 . 3 - 
لعو كٌّ وهذا 0 ا (هداية). 


* ثم العسبرة بمفارقة الوكيل» (فإن فارق الوكيل صاحبّه 
قبل القبض) لبدله: (بَطَل العقد)؛ لوجود الافتراق من غير قبض» 


)١(‏ أي يصح أن يكون وكيلاً عن المسلم (ربٌ السلم)»؛ ولا يصح أن يكون 
وكيلاً عن المسلّم إليه» بأن وكله المسلّم إليه أن يقبل له السلمء أي أن يستلم له 
الثمن» وهو رأس مال السلم. ينظر فتح المعين 494/1. 

(8 أ خق اللسلم إليه: 

)يو الموكل أ السام الله: 

(:) «لأن من باع ملك نفسه من الأعيان» علئ أن يكون الثمن لغيره: لا يجوزء 
فكذلك في الديون. نصً علئ ذلك الإمام محمد في: رب الوكالة بالسلم» من البيوع» 
وإذا بطل التوكيل من المسلّم إليه بقبول عقد السلم: كان الوكيل عاقداً لنفسهء فيجب 
الطعام في ذمته» ورأس المال مملوك لهء فإذا سلَّمه إلئ الآمر علئ وجه التمليك منه: 
كان قرضاً له عليه. كذا في المبسوط وغيره». اه من نتائج الأفكار 277/1 وينظر 
العناية /1/ 7 » البناية 797/4. 

وفي هذا الجواب مناقشات» فمنهم من لم يرتضه» وجعل الوكيل عن المسلّم 
إليه» كالوكيل بالشراء» وقد بُسطت هذه المناقشات في الشروح. 


:هم كتاب الوكالة 


ولا تعتبر مفارقة الموكل. 
وإذا دَقَمَ الوكيل بالشراء الثمنَ من ماله وقَبَض المبيع : فله أن 


يرجع به علئ الموكل . 
فإن هلك المبيعٌ في يده قبل حَبْسه : هَلَّكَ من مال الموكّلء ولم 


وله أن يحبسه حتىئ يستوفي الثمن. 


رولك سينا رفة لمر ده :ولو ماهير ١‏ كدان «اللسي ناكف 
للعيني ؛ لأنه ليس بعاقد. 

* (وإذا دقح الوكيل بالشراء الثمن من ماله) من غير صريح إذن 
الموكل» (وقبَض المبيع : فله أن يرججع به علئ الموكل) جره 
الإذن دلالة؛ 00 100 5 وتو علسة المو كل : 
فيكون راضياً بدفعه. 

# (فإن هلك المبيع في يده): أي الوكيل (قبل حَبّسه: هَلكَ من 
مال الموكل» ولم يسقط الثمن)؛ لأن يده كيد الموكل. 
يسعوي الحنة) وإن لم يكن دَفَعَه؛ لأنه مع الموكل بمنزلة 
البائع. 


كتاب الوكالة هده* 





فإن حَبّسّه فهلك فى يده : كان مضموناً ضمان الرهن عند أبي 


بواستقيه. 


4 


وضمان المبيع عند محمد . 


00006 


* (فإن حبّسه) لاستيفاء الثمن» (فهلك في يده: كان 000 
نه (ضهان الره ا" عند ألى يووك) تضم الأكل من تست 
ود الي 

وضمانَ الغصب”''' عند زفرء فيجب مثلّه» أو قيمته بالغة ما 

(وضمان المبيع'”'' عند محمد)ء وهوقول أبي حنيفة أيضاًء 


)١(‏ فهو مضمون عليه بالحبس» مع ثبوت حق الحبس له فأشبه الرهن, 
وَفَْان الرهن تبر فيه الأقل من قيمتة ومن التمخء كما إذااكان:القين خسة عشرء 
وقيمة المبيع عشرة: يرجع الوكيل بخمسة على الموكل. الجوهرة ."77/١‏ 

)١(‏ لأنه مع بغير حق علئ أصل زفر: أنه ليس له أن يحبسه» فهو بحبسه متعدء 
فكان عليه ضمان التعدي» وهو أن تُحسب قيمته بالغة ما بلغت» فيرجع الوكيل علئ 
الموكل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الموكل على الوكيل إن كانت قيمته أكثر. الجوهرة 
7. 

() لأنه بمنزلة البائع و كان متتجتة الات القع بالط ولد عه كر 
أو كثر. الجوهرة .757/١‏ 


كهم كتاب الوكالة 





وإذاتوكر جلي :«فليسن لأحدهما أن يتصرف فنا وكلفيك 


فيسقط الثمن قليلاً كان أو كثير]0". 

قال في «التصحيح»: ورجَّح دليلهما في «الهداية»» واعتمده 
المحبوبي . والنسفي. والموصلي». وصدر الشريعة. 

2 (وإذا 6 يوك علق و نأن قال: وكلكفاء سواء 
كان لكين :ميد آر لذ رفلس تعره انريم قن فنا 11 
دون الآخر). 


والخلع وغيرهما؛ لأن الموكّل رضي برأيهماء لا برأي أ 


قال في «الهداية»): وهذا في تصرف ٠‏ يحتاج فيه 0 ٠»‏ كالبيع» 
حدهماء» 
والدد ل ون ا ا ولكن التقدير لا يمنع 0 الرأي فى 


في 


)١(‏ وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان الثمن خمسة عشر مثلاً» وقيمة المبيع 
عشرة: فعند أبي يوسف: يرجع الوكيل علئ الموكل بالفضل» وهو الخمسة. فتظهر 
فائدة ضمان الغصب في عكس هذاء وهو أن تكون قيمة المبيع خمسة عشرء والثمن 
عشرة» فيرجع الموكل علئ الوكيل بخمسة. 

وعند زفر: يرجع الموكل على الوكيل بمثله إن كان مثلياًء وبقيمته بالغة ما بلغت. 

وعند محمد: لا يتفاوت الحال بين أن يكون الثمن كثيراء أو قليلاء لأنه يسقط 
بهلاك المبيع» فلا يجب شيء أصلا. ينظر البناية 77/157 (ط باكستان). 

09 ايك باصي لت كل الشيق بو تاه توماة وها وان عمكا ب 2 61 
قدّر الموكل البدل» فلا يحتاج إلئ رأيهماء فيجوز أن يتصرف أحدهماء والجواب: 


كتاب الوكالة /اه 


إلا أن يوكلهما بالخصومة, أو بطلاق زوجته بغير عوض. أو بعثق 
عبده بغير عوض » أو برد وديعة عنده» أو بقضاء دين عليه. 


الويافة"! اسار المشوري "أت 

* وأشار المصئّف إلى ذلك بقوله: (إلا أن يوكلهما بالخصومة) ؛ 
لأن الاجتماع فيها متعذّرٌء للإفضاء إلئ الشسّمّب في مجلس القضاءء 
والرأَي يُحتاج إليه سابقاً لتقويم الخصومة'". 

* (أو بطلاق زوجته بغير عوض» أو بعتّق عبده بغير عوض»ء» أو 
برد وديعة عنده» أو بقضاء دين عليه)؛ لأن هذه الأشياء لا يحتاج 
فيها إلى الرأي» بل هو تعبيرٌ محض» وعبارة المثنئ والواحد سواء. 
«هدذاية). 

قيّدنا بالمعيّة؛ لأنه لو وكلهما علئ التعاقب: جاز لكل واحد 
منهما الانفراد؛ لأنه رضي برأي كل واحد منهما علئ الانفراد وت 


أنه لا يصح إلا برأيهما معاً. ينظر البناية 46/4". 

)١(‏ أي أن يزداد الثمن حال توكيلهما بالبيع» وذلك عند اجتماع الرأي» لذكاء 
أحدهماء ومعرفته التامة. البناية 560/4 7. 

)١(‏ أي حال توكيلهما بالبيع؛ ففي اجتماع رأيهما في اختيار المشتري». يكون 
أنفع للموكل» لأن من المشترين من يماطل في أداء الثمن إن كان مؤجلاء فيختار من 
لا يماطل. ينظر البناية // 40 ". 

(") أي اجتماع الرأيين يحصل في تقويم الخصومة سابقاً عليها. البناية //7". 


يدانا كتاب الوكالة 


5 ار 8 . عع كه عي 5 
وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به إلا أن يأذن له الموكل» أو 
يقول له : اعمّل برأيك . 


توكيله. فلا يتغير بعد ذلك. المنح). 


وقيّد الطلاق» والعتق بغير عوض؛ لأنه لو كان بخوض 0 
ينفرد أحدهما به؛ لأنه يحتاج إلئ الرأي. «درر). 

* وقيّد برد الوديعة؛ لأنه لو بقبّضها: لا ينفردء كمافي 
«الذخيرة»؛ لأن حفظ الاثنين أنفع؛ فلو قبض أحدهما بدون إذن 
الآخر: ضمن. 

* وقيّد بقضاء الدين؛ لأنه باقتضائه''': لا ينفردء كما في 
«الجوهرة»؛ لاحتياج الاستيفاء إلئ الرأي. 

[توكيل الوكيل غيره :] 

ولي للوكيل: انهو ك) قيره انيما وك له لأنه فواضن النة 
التصرفء. دون التوكيل به؛ لأنه إنما رضي برأيه» والناس يتفاوتون 
في الآراءء فلا يكون راضيا بغيره» (إلا أن يأذن له الموكل) بالتوكيل» 
(أو) يفوّض لهء بأن (يقول له: اعمّل برأيك)» أو: اصدَّمْ ما شعت؛ 
لإطلاق التفويض إلى رأيه. 


كتاب الوكالة اناق 





3 ِ 2 و 
20 3 و ع يي 
وإن عقد بغير حضرته» فأجازه الوكيل الأول : جاز. 


وللموكل أن يُعزل الوكيل عن الوكالة. 


0 ” 9 يرل 


هرف 


بموته» وينعزلان يموت الأول . (هداية). 


ونان رك نين 1ق مز كلس لمكن وكيلتة) :آي الوكيط 1 
(بحضرته): أي الوكيل الأول: (جاز)؛ لانعقاده برأيه. 

#* (و) كذا (إن عَقَدَ بغير حضرته» فأجازه الوكيل الأول: جاز) 
ايقن 4 للفو ير أيه 

[عَرْل الوكيل :] 


* (وللموكل أن يعزل الوكبل عن الوكالة) متئ شاء؛ أن 
الوكالة بعد فله أن يبطله» لذ اذا تعلى يع الخير: نأذ كان وك 


)١(‏ أي الأول. 

() أي الوكيل الأول. 
(") أي الموكل الأول. 
(5) أي الوكيل الثاني. 


احو كتاب الوكالة 





فإن لم يبلغه العزل : فهو علئ وكالتهء وتصرّفه جائرٌ حتى يَعلم . 


بالخصومة بطلب من جهة الطالب؛ لما فيه من إبطال حق الغير. 
«هذاية»). 

#* ثم إنما ينعزل الوكيل إذا بلغه ذلك» (فإن لم يبلغه العزل: 
فهو): أي الوكيل (علئ وكالته؛ وتصرفه جائرٌ حتئ يَعلم'2)؛ لأن في 
العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته'"'» أو من حيث رجوع الحق 


ل للضم 
إليه» فيتضرر به . 


* ويستوي الوكيل بالنكاح وغيره؛ للوجه الأول» وقد ذكرنا) 


)١(‏ لأن العزل نهي» والأوامر والنواهي لا يثبت حكمها إلا بعد العلم. الجوهرة 
". 

(0) لأن الوكيل يتصرف لموكله على ادعاء أن له ولاية ذلك بالوكالة» وفي عزله 
من غير علمه: تكذيب له فيما ادعاه» لبطلان ولايته بالعزل» وتكذيب الإنسان فيما 
يقول: ضرر عليه لا محالة. نتائج الأفكار /170/1. 


07 أي من حيث رجوع الحقوق إلىئ الوكيل» فإنه ينفذ من مال الموكل إن كان 
وكبلا بالشتراء ويسلم المبيع إن كان وكيلاً بالبيع» » فإذا كان معزولاً : كان التصرف 
واقها ديعن العرله فيضمنه» فيتضرر به» والضرر مدفوع شرعاً. ينظر العناية 
0/ ٠»ء‏ ومعه نتائج الآفكار /1٠‏ ا 

(4) القائل هو ساحب' الهدايئة؛ أي تقدم ذكر ما يُشترط في المخبر بعزل 
الوكيل. وذلك في كتاب القضاء ٠‏ فصل في القضاء بالمواريث؛. الهداية 5/7١١ء»‏ 
ومع البناية 2١١١/57‏ ومن المعلوم أن ترتيب موضوعات كتاب الهداية» علئ غير 


كتاب الوكالة لدجو 





* وتبطل الوكالة بموت الموكل . وجنونه جنوي مطبقاً ولَحَاقه 
يذارالكرت مزندا إلا أن يعوة: سلما . 


وافكيرة - 8 د 85 0 و 
وإذا وكل المكاتبْ رجلا ثم عجز. أو الماذون له. فحجر عليه : 


اشتراط العدد» أو العدالة في المخبرء فلا تُعيده. «هداية». 

[ما تبطل به الوكالة : ] 

اكازوتيطر الزكالة موت اليركن: 

؟- وجنونه جنوناً مُطبقاً) » بضم الميم» وكسر الباء» وفتحها. 

*- (ولحّاقه بدار الحرب مرتد) إذا حُكم بهء (إلا أن يعود 
اا 

4-و) كذا (إذا وكّل المكاتب رجلاً» ثم عجر) » وعاد إلى رقه. 


فدرأو الناذون )زعا كان أن عقي ١‏ ز متي عله 


ترتيب مختصر القدوري» بل على ترتيب موضوعات الجامع الصغير لمحمد بن 
الحسن» ففي الهداية يأتي كتاب القضاء قبل الوكالة» ولذلك أحال في الوكالة علئ 
القضاءء فقال: «وقد ذكرنا. بتختري الدوري لد ع سيا عار لمكن 

ويشترط في المخبر بعزل الوكيل : شاهدان وإن لم يكونا عدلين» ؛ أو رجل عَدل» 
وهذا عند أبي حنيفة» وأما عند الصاحبين: فيكفي خبر رجل واحد»ء عدلاً كان أو لاء 
وينظر البناية 2375177/5 نتائج الأفكار .١71/1/‏ 


دضسنل كتاب الوكالة 





أو ار ارخ فافترقا : فنهذه الوجوةُ كلّها تُبطل الوكالة : علم 
الوكيل» أو لم يَعلّم . 

1 أو الشريكان فافترقا): أي تفاسخا الشركة. 

(فهذه الوجوه) المذكورة ( كلها تُبطل الوكالة). سوا عاتم 
الوكيل) بذلك» ٠‏ (أو لم يعلم)؛ لأنه عَرّل حكمي؛ لآن بقاء الوكالة 
يُعتمد قيام الأمرء وقد بطل بهذه العوارض. 

وقد اكور والسط" لكنفا التييفرلة الاعماد وعد اله 
شَهْرٌ عند أبي يوسف ؛ اعتباراً بما يُسقط به الصوم. 

قال فى «الشرنبلالية» مَعْرِياً إل «المضمرات»: وبه يُفْتىْ» ومثله 
في القهستاني» والباقاني» وجَعَلّه قاضيخان فى: «فصل : ما يقضئ به 
فى المتجتهدات»: قول أب خنيفة»:وأن عليه القتوئة فليحفظ - كذا 
في «الدر». 

كليميا ل لد قال فى 
«التصحيح) : قال ذ في «الاختيار) : : وهو الصحيح”"". اه 

* وقيّد باللّحاق؛ لأنه قبله: لا يبطل توكيله اتفافاً. 

* وقيّدنا اللحوق بالحكم به؛ لأنه لا يت إلا بهء كما في 
«الفيض»2» وغيره. 


)١(‏ وعلئ هذا فقد اختلف التصحيح في هذه المسألة. 


كتاب الوكالة ونض 





4 و 5 0 24 2 
وإذا مات الوكيل؛ أو جَنّ جنونا مُطبَقا : بطلت وكالثه. 


وإن لّحق بدار الحرب مرتداً : لم يجز له التصرّف. إلا أن يعود 
مثلم : 


* ثم هذا كله فيما إذا كانت الوكالة غير لازمةء بحيث يَمُلك 
عزلهء بخلاف اللازمة» فإنها لا تبطل بهذه العوارضء كالوكالة ببيع 
الرهوة :وا لامر بالين””. 

:* (وإذا مات الوكبل: ارك عونا مطقا: بطلت وكالثّه)؛ 
لبطلان أهليته. 

* (وإن لّحق بدار الحرب مرتداً: لم يجرٌ له التتصرف)؛ لسقوط 
أهليته» (إلا أن يعود مسلماً) قبل الحكم بلّحاقه؛ لعود الأهلية. 

قال في «النهاية») تَقْلا عن «مبسوط) شيخ الإسلام: وإن لَحق 
الوك دان لحري تدا : فإنه لا يخرج عن الوكالة عندهم جميعاً. 
ما لم يقض القاضي بلحاقه. اه 

قال في «التصحيح»: قالوا: هذا قول أبي حنيفة» واعتمده 
النسفي» والمحبوبي. اه 


)١(‏ كما لو قال الرجل لزوجته: «أمْرك بيدك»» فهى بالخيار بين البقاء عنده» أو 
أن تطلق نفسها. 


8 كتاب الوكالة 





4 َه ا 5 5-1 000 02 
ومن وكل اخر بشيء» ثم تصرف الموكل فيما وكل به : بطلت 
الوكالة . 


عو 5 5 رم 55 ع ع 
والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يُعقد عند أبي حنيفة مع 
أبيه. حدم وولده. وولد ولده. ورزوجته.ء وعبده. ومكاتيه . 


وعند ادن سسححة لاتعود بعوده؛ لأنه باللحاق: التحق 
بالأموات؛ فبطلت ولايئه. ولا تعود بعوده. 


د (ومن 0 آخر بشيء)؛ من شراءء أو بيعء أو طلاق» أو 
عق (ثم تصرّف الموكل فيما وك به) بنفسه. أو وكيل آخر: (بطلت 
الوكالة)؛ لآنه لما تضرف دنه تغدراغان الوكين التتصرف؛ فبطلت 


وكالته2. 
[ببيع الوكيل وشراؤه من أبيه وولده :] 
* (والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له): أي لا يصح (أن يعقد 
0 5 هه و و ع 0 هك 
عند أبي حنيفة مع) من ترد ا له مثل (أبيه) وأمه. (وجذه). 
0 وإن علا (وولده. وولد ولده). إناسفل (وزوجته» 
5 ا 0 عو كك . 
وعيدهء مكايا للتهمة. ولذا ترد شهادتهم له؛ ولان المنافع بينهم 
متصلة ؛ فصار بيعا من نفسه من وجه. 


)١(‏ وهذا عزل حكمي» لأنه لم يبق محل ليتصرف فيه هذ ترف امرك كته 


كتاب الوكالة نلقنا 





وقالا : يجوز بيعه منهم بمثل القيمة» إلا في عبده. ومكائّبه. 
و 5 و 5 8 0 0 

والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة . 

وقالا : لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فى مثله . 


(وقالا: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة)؛ لأن التوكيل مطلق» 
والأملاك متباينة» (إلا في عبده. ومكاتّبه)؟ لأنه يبيع من نفسه؛ لآن 
ما في يد العبد للمولئ» وكذا له حق في كَسْب المكاّب» وينقلب 

: 0 

ا التصحيح): وقد رجَّحوا دليلهء واعتمده المحبوبي» 
والشتفن: 

[تصرّفات الوكيل بالبيع :] 

# (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير)» والعرض والتّقد 
(عند أبي حنيفة)؟ لإطلاق الأمر. 

(وقالا: لا يجوز بيعه): أي الوكيل (بنقصان) فاحش » بحيث (لا 
قاين القاس): أ لا يتحملون العينخ ا 
النقصان.ء ولا بالعرض؛ لأن مطلق الأمر يتقيّد بالمتعارف» 
والمتعارّف: البيع بثمن المثل والنقد. 

اللي لاريم : وعليه الفتوئ» لكن قال في «التصحيح): 
ورجح قول الإمامء وهو المعوّل عليه عند النسفي» وهو أصح 


لضن كتاب الوكالة 





و 8 2 و عو 
والوكيل بالشراء يجوز عَقَدَه بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فى 
٠‏ ا 0 


الأقاويل والاختيار عند المحبوبي. ووافقه الموصلي؛ وصدر 
الشريعة. اهء وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو 

[تحديد الأجل في بيع الوكيل نسيئة :] 

وفى «التصحيحا) نف قال القاضى: واختلفت الروايات فى 
الآجَلء والصحيح: يجوز علئ كل حال. 

وعن أبي يوسف: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلئ النفقة» 
وقضاء الدين: ليس له أن يبيع بالنسيئة» وعليه الفتوئ. اه 

[تصرفات الوكيل بالشراء : ] 

* (والوكيل بالقراء بجيو :عملم سفن الشية وزيادة) يسيرة» 
بحيث (يتغابن الناسُ في مثلها)» إذا لم يكن له قيمةً معروفة؛ كالدار» 
والفرسء ونحوهما. 

+ أنانها لولمه مخررقة: وسعرً مخصوص » كالخبز. واللحمء 
ونحوهماء فزاد فيه الوكيل: لا ينفذ علئْ الموكل وإن كانت الزيادة 
شيئاً قليلاً» كالفَْس ونحوه. «نهاية». 

* (ولا يجوز بما لا يتغاين الداش افون مثله) اتقاقا. 


كتاب الوكالة لحان 





-_ أ ع‎ ٠ 
والذي لا يُتغابن الناس فيه : ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.‎ 
2-2 و‎ ٠. 
. وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمنَ عن المبتاع : فضمائه باطل‎ 
. وإذا وكله ببيع عبده, فباع نصقه : جاز عند أبي حنيفة‎ 


[ضابط العَبّن اليسير والفاحش :] 

* (والذي لا يتغابن الناس فيه) هو: (ما لا يدخل تحت تقويم) 
جَمُلة (المقومين). 

ومقابله» وهو ما يدخل تحت تقويم البعض: يِتَخَابن فيه. 

قال في «الذخيرة»: وتكلموا في الحد الفاصل بين العْبن اليسيرء 
والفاحش» والصحيح: ما روي عن الإمام محمد في «النوادر»: أن أن 
كل عَبْنِ يدخل تحت تقويم المقومين: فهو يسيرء وما لا يدخل تحت 
تقويم المقومين: فهو فاحش . ثم قال: وإليه أشار في «الجامع». اه 

* (وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمنَ عن المبتاع): أي المشتري: 
(فضمانه باطل)؛ لأن حُكمّم الوكيل: أن يكون الثمن في يده أمانة؛ فلا 
ردس نر حم كنل عاضا داقعنا كنا زب د على الودج 
ضمان الوديعة: فلا يجوز. 

** (وإذا وكله ببيع عبد فباع نصفه: جاز عند أبي حنيفة)؛ 
لإطلاق التوكيل. 

وقالا: لا يجوز؛ لأنه غير متعارف؛ لما فيه من ضرر الشركة» إلا 


8-4 كتاب الوكالة 





وإن وكله بشراء عبدء فاشترئ نصفّه : فالشراء موقوف. 

فإن اشترئ باقيّه : لزم الموكل. 

وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم؛ فاشترئ عشرينَ رطلاً 
بدرهم من لحم يُباع مثله عشرة بدرهم : لزم لتو اش وب ف 
أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما”". 

قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام: اليقناى: والنسفي. 
ودر الشريعة: 

* (وإن وكله بشراء عبدء فائ و قله “فالشزاء مو قوف) اثفافا. 

* (فإن اشترئ باقيّه) قبل الخصومة: (لزم الموكل)؛ لأن شراء 
البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال» بأن كان موروثاً بين جماعة, 
فبحتاج إلى شرائه شقصاً شقصاء فإن اشترئ الباقي قبل رد الآمر 
البيع : تبين أنه وسيلة» فينفذ علئ الآمرء وهذا بالاتفاق. «هداية». 

[حكم ما لو اشترئ له زيادة عما وكله به :] 

* (وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم) مثلاً (بدرهم) واحدء 
(فاشترئ عشرين رِطّلاً بدرهم من لحم يُباع مثله عشرة بدرهم: لزم 


() قال في الجوهرة النيرة مام «هذا الاختلاف في كل شيء ء في تبعّضه 
ضررء كالأمة. والدابة» والثوب» وما أشبهه. أما إذا باع نصف ما وكل به ويس 
فى تفريقه ضرر » كالكيلى, والوزنى. والعددي المتقارب: جاز إجماعاً». أه 





كتاب الوكالة 8 





2 0 6 0 
الموكل منه عشرة أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة وقالا : تلزمه 
العشرون. 


وإذا وكله بشراء شيء بعينه : فليس له أن ي* يشتريه لنفسه . 





الموكلّ منه عشرة أرطال بنضف درهم عند أبي حنيفة)؛ لأنه أَمَره 
بشراء العشرة» ولم يأمره بالزيادة» فيتفذ شراؤها عليه'''» ورا 

1 إفه 
العشرة علئْ الموكل . 

(وقالا: تلزمه العشرون)؛ لأنه أمَّره بصرف الدرهم» وظن أنه 
سعرٌ عشرة أرطال» فإذا أ شترئ عشرين » 0 

قال في «التصحيح»: قال في «الهداية»: وذكر في بعض الس" 
قول محمد مع أبي حنيفة » وبحم لم جذكر الحلاق في #الاصيل 1 
وتدمقي على قرول امام : النسفي» والبرهاني» وغيرهما. 


* (وإذا وكله بشراء شيء بعيله « لسن له لالم ككل :أن 
يشتريه لنفسه)؛ لأنه يؤدي إلئ تغرير الآمرء حيث اعتمد عليه؛ ولأن 





)١(‏ أي شراء الزيادة على الوكيل. 
(؟) قال سعدي جلبي في حاشيته علئ العناية 4/1 معللاً لقول أبي حنيفة: 
«لأن الشراء جالبٌُ للملك» فالتوكيل لجلب عشرة أرطال» لا لسلب الدرهم». اه 


ا كتاب الوكالة 





ارك خر مخ ا فا شترئ عبد : فهو للوكيل؛ إلا 


فيه عل نفسهء ولا يملكه - على ما قيل''' إلا بمَحْضرٍ من الموكل. 
#* فلو كان الثمن مسمّى» فاشتر شترى بخلاف جنسه؛ أو لم يكن 


: فاشترئ بغير النقود. أوتوكل كياد بقير افده فاشترئ الثاني 
بغيبة الأول : ثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه؛ لاه خالف 


لاه فينفذ عليه. 

* ولو اشترئئ الثاني بحضرة الأول : تقد علئ الموكل الأول؛ لأنه 
عضرة و ٠‏ فلم يكن مخالفا. «هداية»). 

# (وإن وكله بشراء عبد بغير عيّنه» فاشترئ) الوكيل (عبداً) من 
غير نية الشراء للموكل» ولا إضافته إلى دراهمه: (فهو للوكيل)؛ لأنه 
الأصل» (إلا أن يقول: نويت الشراء للموكل أو يشتريّه بمال الموكل). 

# قال في «الهداية»: وهذه المسألة على وجوه: 

- إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر: كان للاآمرء وهو المراد 








)١(‏ هناك كلام طويل للشراح في مسألة : هل يجوز للوكيل عزل نفسه بدون 
محضر من الموكل. . ينظر نتائج الأفكار 41/1 د ذم البناية ؟ 6٠ ٠0/١‏ (ط باكستان)» 


الجوهرة ١1/١/ا".‏ 
() أي حضر العقد رأي الوكيل الأول. 


كتاب الوكالة اام 


ا ا ا ل ا 225222 


و و 
والوكيل بالخصومة : وكيل بالقبض عند م 





عندي بقوله: لاف ره يه يمال الموكل»». وهذا بالإجماع. 

وإن أضافه إلئ دراهم نفسه: كان لنفسه. 

وإن أضافه إلئ دراهم مطلّقة» فإن نواها للآمر: فهو للآمرء وإن 
نواها لنفسه: فلنفسه. 

وإن تكاذبا فى النية: يُحَكَّم النقد بالإجماع؛ لأنه دلالة ظاهرة. 

وإن تواققا عل أنه لم تحضره النية: 

قال محمد: هو للعاقد؛ لأن الأصل أن كل واحد يعمل لنفسهء 
إلا إذا ثبت جعله لغيره» ولم يثبت. 


وعند أأبي يوسف : يُحكّم النقد؛ نهنا ارسي نافيا مدن 
وي 6 فيلك زاوف ؛ فمن أي الماليّن تقد : فقد فعّل ذلك 
المحتمل الا 1 كن باختصار. 


[الوكيل بالخصومة ليس وكيلاً بالقبض :] 
* (والوكيل بالخصومة”»: وكيل بالقبض عند) أثمتنا الثلاثة 





.57/1 وهما: أن يكون العقد للآمرء وأن يكون لنفسه. نتائج الأفكار‎ )١( 
.57/1 (؟) أي فتعيّن أحد المحتملين. نتائج الأفكار‎ 
.١57 7/17 انتهئْ باختصار من الهداية‎ )*( 


(5) قال في الجوهرة 0١‏ نقلاً عن اليتابيع: "وصورته: رجل وكل رجلاً بأن 


فق كتاب الو 


أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . 





(أبي حنيفة ) وا وسقت ومحمد). خلافاً لزفر. 
هو يقول: رضي بخصومته؛ والقبض غير الخصومة, ولم يرض به. 
ولنا: أن من ملك شنيعًا: ملك يجام وتمام الخصومة بالقبيض. 
والفتوئ اليوم علئ قول زفر'''؛ لظهور الخيانة في الوكلاء. وقد 
يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على المال. 
* ونظيره السوكيل بالتقاضي”": يملك القبض على أصل 
الرواية؛ لأنه في معناه وضعا”". إلا أن العرف بخلافي©), 


ع 





يدعي على فلان ألفّ درهم. له عليه بينة» ولم يزد علئ هذاء فأثبته الوكيل بالبينة أو 
الإقرار» فهل له قبض الألف؟). اه 

)١(‏ هذا كلام صاحب الهداية 3/7 .؛ وهو اختيار متأخري الحنفية»ء ومشايخ 
بلخ. ينظر الجوهرة النيرة الل وتصحيح القدوري ص 2.757 وسينقل عنه 
الميداني بعد قليل. 

(0) أي أن يوكله أن يستقضي له دينه» ويلاحق المطلوب بأداء الدين لصاحبه. 
وأن يقطع مماطلته. العناية مع سعدي جلبي /ا/١٠٠.‏ 

(9) أي إن التقاضي بمعنئ القبض في الوضع اللغويء فيقال: اقتضىئا دينهء 
وتقاضاه: بمعنى واحد. ينظر نتائج الأفكار /ا/ .١٠٠١‏ 

(5) أي إن العرف بين الناس: أنهم يفهمون من التقاضي: المطالبة» لا القبض. 
العناية /ا/ ٠١٠١‏ .» البناية .7/8 #00. 


كتاب الوكالة فض 





0 6 7 ع 
والوكيل بمَْض الدَيْن : وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة» . 





هو" قا ض علئ الوضع' © والفتوئ عل أن لا يملك. «هداية». 

ونقل في «التتصحيح) نحوه عن الإسبيجابي» و«الينابيع», 
و«الذخيرة»» و«الواقعات». وغيرهاء ثم قال: وفي «الصغرئى»: 
التوكيل بالتقاضي يعتمد العرّف: إن كان في بلدة العرف بين التجار أن 
المتقاضي هو الذي يقبض الديْن “كان التو كيل بالتقاضي توكيلاً 
بالقبض. وإلا: فلاء وهذا اللفظ في «التتمة»» وتقل مثله عن محمد 
ابن الفضل. اه. 

2 (والر قل ينعن الدش واكل باللخضوفة فيه" عند أبي حنيفة) 





)١(‏ أي العرف. 

60 فيكون المعتر اللخوي مهجورا. 

(") كلمة: «فيه»» غير موجودة في نسخ اللباب كلهاء وكذلك في مختصر 
القدوري مع الجوهرة» وخلاصة الدلائل» والهداية» لكنها مثبتة في القدوري (ط 
البابى» همء ١١5هء‏ لاالاه.ء ٠85/ه)ء‏ وكذلك في المجتبئ شر 
التتدورية للزاهدي. ْ 

(وقوله: «فيه»: أي في الديّْن الذي يمنع كونه وكيلاً في الخصومة في غيره» 
وذلك في مسألتين: الأولي: لو ادع ديناً علئ الموكل» وأراد مقاصصته به: لا يكون 
الوكيل خصماً عنهء والثانية: لو ادعئ المشتري علئ وكيل البائع في قبض ثمن المبيع 
عيباً» وأراد رده عليه: لا يكون خصماً فيه»). اه من منحة الخالق لابن عابدين 
0 نقلاً عن الرملي. 


ين كتاب الوكالة 








عبض لو ايك عن" نيجه عله ااسعناء الموك يه اف 3 
7ك ان وكّله بالتملك؛ لأن الديون به تقهوا نينتا تومير 
يقتضي حقوقاً» وهو أصيل فيهاء فيكون خصما!. 

(وقالا: لا يكون خصماً)؛ وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنه 
ليس كل من يؤتمن علئ المال : يهتدي للخصومة؛ فلم يكن الرضا 
القضي وها بالحموية 

قال في «التصحيح»: وعلئ قول الإمام مشئ المحبوبي في أصح 
الأقاويل والاختيارات؛ والنسفي» والموصلي. وصدر الشريعة. 

# ثم قال : وقيّد بقبض الدَّيْن؛ لأن الوكيل. بقبض العين : لا يكون 

وكيلا بالخصومة فيها بالإجماع. قاله في الاختيار»: وغيره. اه 


# (وإذا أقرَ الوكيل بالخصومة) ‏ سواء كان وكيل المدّعيء أو 





.٠١7/1/ أي علئ الوكيل بقبض الدين. نتائج الأفكار‎ )١( 

(9) اي إنراء الفوكل المديون من الذي 

(7) أ البينة. 

(0) وإت تتفل التنق لا اضرو الث بطل وي الجوهرة ١/7/ا".‏ 





كتاب الوكالة ذا 


شي 000 
علي موكله عند القاضي : جاز إقراره إذا كان في مجلس القاضي . 

ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمدء 
إلا أنه يرج من الخصومة. 





المدعيئ عليه - (علئ موكله عند القاضي: جاز إقراره إذا كان في 
يجين القاضيي ')؟ لأنهماتور بتالجواب» والإقرار أحند نوع 
الجواب. 

* (ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة 
ومحمد)؛ لأن الإقرار إنما يكون جواباً عند القاضي؛ لأنه في مقابلة 
الخصومة» فيختص بهء فلو أقيمت البينة علئ إقراره في غير مجلس 
القضاء: لا ينفذ إقراره علئ الموكل. 

* (إلا أنه يَخرج) اليو بذلف (متق التسسنودة): آي الوكالنة"'": 
حت لا يدقع إليه المال؛ ولو ادعيئا بعد ذلك الوكالة» وأقام بينة: لم 
تُسمع ؛ لأنه رَعَمْ أنه مبطل في دعواه. 





)١(‏ جملة: «إذا كان في مجلس القاضي» : مثبتة في القدوري (559ه). وغيرها 

من النسخ» وصورة المسألة : أن يوكله بأن يدعي علئ رجل شيئاء فأقرّ عند القاضي 
ببطلان دعواه» أو كان وكيل المدعئ عليه كاتر عل مركله درو ذلك الس 
الجوهرة .”71/١‏ 

(7) أي الوكالة بالخصومة. 


ام كتاب الوكالة 
وقال أبو يوسف : يجوز إقراره عليه عند غير القاضي . 
ومّن ادّعىئ أنه وكيل الغائب في قَبْض دَيُنه فصدّقه الغريم 2 
بتسليم الديّن إليه . 


فإن حَضَرَ الغائب» فصدقه : جازء وإلا : دفع إليه الغريم الدَيْنَ 





(وقال أبو يوسف : يجوز إقراره عليه) » ولو (عند غير القاضي) ؛ 


لأنه قائم 7 الموكل, واقترارة لا يعم دين اشام فكذا 
إقرار نائبه"") 


قال في «التصحيح»: قال الوسبيجابي : بصع رليم 

(ومن ادع أنه وكيل) فلان (الغائب في فَبْضٍ ذيقةة"قفيدقة 
الغريم) بدعواه : (أمر بتسليم ادر إليه) انه باستحقاق القبض 
له» من غير إسقاط حق الغائب 

* (فإن حضر الغائب. فصدقه: جاز 9" وإلا): أي وإن لم 
يعدقة : (دَقَع إليه الغريم الدين ا ؛ لأنه لم يثبت الاستيفاء؛ حيث 





)١(‏ أي الوكيل. 

(؟) وفي نسخة القدوري (109١ه)‏ زيادة: «فصلفه: جازء وإلا...»» وأما بقية 
النسخ المخطوطة والمطبوعة من القدوري». وشروح القدوري, فبدون كلمة: «جاز؛ك. 
ولذا جاء الشارح الميداني ب بكلمة: «فيها»؛ ليكم سباق الكلام. ولما قلف كلمة: 
«جاز»: في القدوري؛ ليم نصه » حذفت كلمة: «فيها)» ليستقيم الكلام ذ في الشرح. 


كتاب الوكالة فض 





ورَّجَعَ به علئ الوكيل إن كان باقيا في يده . 





أتكن الوكالة» والقول في ذلك لاما يبيتع انمد الاداءة 
(ورجع به): أي بما دفعه ثانياً (علئ الوكيل): أي الذي ادعئ الوكالة. 

* وهذا (إن كان) المال (باقياً في يده)» ولو حَكْماً: بأن استهلكه: 
فإنه يَضْمِن مكلّه. الخلاصة)!". 

وإن ضاع في يده'"': لم يرجع عليه إلأ ان يكون فين“ عند 
الدفع. 

* ولو لم يصدّقه””» ودفع إليه علئ ادعائه: فإن رجع صاحب 
المال علئ الغريم: رجع الغريم على الوكيل؛ لأنه لم يصدّقه في 
الوكالة» وإنما دفع إليه علىْ رجاء الإجازة» فإذا انقطع رجاؤه: رجع 
عليه. (هذاية». 





)١(‏ أي قول الغائب صاحب الحق. 
(؟) ينظر الدر المختار مع ابن عابدين 2017/65 فالنقل بواسطته. 
(6) أي ضاع المال الذي أعطاه لمدعي الوكالة فيبيد المدعي: لم يرجع المديون 


على الوكيل» لأنه بتصديقه للوكيل: اعترف أنه مُحق في القبض » والمحق في القبض: 
لا رجوع عليه. نتائج الأفكار 2١١8/17‏ الجوهرة ١/7/ا7.‏ 
(4) بتشديد الميم» أي ششَرَط المدين علىئ مدعي الوكالة ضمان ما دفعه إليهء 
ويجوز بتخفيف الميم: ١اضَّمنّه).‏ ينظر البناية 55787/4؛ ابن عابدين 0777/6. 


(05) أي لم يصدّق المدين مدعي الوكالة. 


يض كتاب الوكالة 





وإن قال : إنى وكيل بقبض الوديعة. فصدقه المودع : لم يوْمَر 





* (وإن قال) المدعي: (إنى وكيل) فلان الغائب (بقبض الوديعة) 
التى عندك» (فصدقه المودع) في دعواه: (لم يُؤمر بالتسليم إليه)؛ 
لأنه أقر له بمال الغير”''» بخلاف الكيل 9 

اداه مات 0 وترك الوديعة ناكم ولا وارث 
له خيرم وصدقه المودع -- بالدفع إليه؟ لأنه لا ب ور ماله يك 





)١(‏ وهو المودع. 

(0) أي يؤمر في الدين بالتسليم إليهء لأنه إقرار في خالص ماله» وأما الوديعة 
فهي عين مال الغير» والإقرار في مال الغير: لا ينفذ. البناية //7”597. الجوهرة 
١م‏ 

() أي لو ادعئ أحد أن فلاناً مات أبوه. كما فى البناية 4/ ٠/الاء‏ وعليه: فهناك 
رجل يدعي الوكالة عن ابن الميت» أما قاضي زاده في نتائج الأفكار 1 فينكر 
هذا علئ العيني ويقول : المراد من العبارة: ولو ادعئ أحد أنه مات أبوه. أي أبو 
المدعي» و الوديعة كران للمدعي»؛ تع قال قاضي زاده : فإنه لا مجال لأن يكون 
الضمير المستكن في : «ولو ادعئ» ا إلئْ من قال : إني وكيل» لأن المودع لا 
يؤمر بالتسليم إلئ مدعي الوكالة أصلاً. 

(5) «مالّه»: بفتح اللام» منصوبة علئ تأويل الحال؛ أي: لا يبقئا مال الوديعة 
مال المودع الذي مات» لأنه بموته ينتقل إل ورثنه. ينظر البناية ."7١/4‏ العناية 
411 نتائج الأفكار /171/1. 


كتاب الوكالة لضن 


دجون نئي وتوا ون م هأ حو وه هم اوه فد لواحو اك فظو فد يجا إن باذم وام هي الوذ رون اجوا اا لان د يق مزلا ا ع 3 ب 





فوته نقد ازنقا"؟ علي أنه قال الوارنث. 


ولو ادع أنه اشترئ الوديعة من صاحبهاء وصدّقه المودع: لم 
يؤمر بالدفع إل "ااانا" نا نواميطيا: كثان إترارا""* بملتك الخير: 


«هداية)»). 
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جد اد 


0 اع مك4 
1 5 5 56 





)١(‏ أي مدعي الوكالة» والمودع» علئ تفسير العيني» وأما على تفسير قاضي 
زاده» فالمراد: مدعي الوراثة» والمودع. 

(؟) إلئ مدعي الشراء. 

() أي صاحب الوديعة (المودع). 

(4) أي كان إقرار المودع إقراراً بملك الغيرء وهو المودع؛ وهو من أهل 
الملك» فلا يصدقان في دعوئ البيع عليه. ينظر العناية /117/1. 


كلا كتاب الكفالة 





كتاب الكفالة 


الكفالة ضربان : كفالةٌ بالنفسء وكفالةٌ بالمال. 





كتاب الكفالة 
* وجه المناسبة بينهاء وبين الوكالة: أفككلا مهما الرعمانه بالقير: 
* (الكفالة) لغة: الضم» وشرعاً: ضّهٌ ذمة إل ذمة فى المطالبة. 
*# وهى (ضربان: كفالة بالنفس » وكفالة بالمال). وتكون بهما 
[الكفالة بالنفس : ] 
* (فالكفالة بالنفس جائزة) ؛ لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الزعيم غارم)”'". 





)١(‏ وتمام لفظ الحديث: «العارية مؤدَاة: والمنحة مردودة» والدّين مقضيٌ 
والزعيم غارم»» وقد رواه أصحاب السنن وغيرهم. سنن أبي داود ٠١7/85‏ 
(20© سنن الترمذي 677/5 (:» وقال: حديث حسن صحيح» وينظر 
نصب الراية 5 //01» التلخيص الحبير 7//ا5. 

ومعنى: «الزعيم غارم»: أي: الكفيل ضامن إذا لم يؤدٌ المكفول ما عليه. 

ونقل الزيلعي في نصب الراية 58/4 عن ابن حبان قال: الزعيم: لغةٌ أهل 
المدينة» والحميل: لغة أهل العراق» والكفيل: لغة أهل مصر. 





كتاب الكفالة 8/1 





و 
والمضمون بها : إحضارٌ المكفول به. 
وتنعقد إذا قال : تكفّلت بنفس فلان» أو : برقبته» أو : بروحهء 


أو: بجسده. أو : برأسه. أو : بنصفهء أو : بثلثه . 


وكذلك إن قال : ضَمنتُهء أو : هو علي أو : إلي» 000 


وو ليقو با طنز المكترنيية ف لآن العفمون لاز على 
الأصيل؛ فجاز أن يلتزم الكفيل إحضاره» كما في المال. 

[الألفاظ التي تنعقد بها كفالة النفس :] 

نه ا(وتضقه) عفالة الى (إذا قال كدت نفس :فلذن؟ أو : 
واحي اند شع انه سو انر ا بسناه ار تق اد 
بوجهه, أو نحو ذلك مما يُعبَّر به عن الكل» حقيقة أو عرفاء علئ ما 


"قدا 


مر في الطلاق 
(أو) قال: كفلت (بنصفه» أو: بثلثه) أو: بجزء شائع منه؛ لأن 
النفس الواحدة في حق الكفالة: لا تتجزأ؛ فكان ذكر بعضها شائعا: 
كذكر كلها. 
* (وكذلك إن قال: ضمنته » أو: عسو عبار أوكاإلضي)ء أو: 


)١(‏ هذا كلام صاحب الهداية» وسبق التنبيه إلئ أن ترتيب موضوعات الهداية 
مغاير لترتيب القدوريء» ففيها يأتي النكاح قبل البيوع» بخلاف القدوري. 


لقنا كتاب الكمالة 





ءِِ ِ عد اع ا 
أو : أنا به زعيمء أو : قبيل به. 

فإن شَرَط في الكفالة تسليمٌ المكفول به في وقت بعينه : لزمه 
إحضاره إذا طالبه به فى ذلك الوقت . 


فإن أحضره. وإلا: حبّسّه الحاكم . 


3 0 ع 3 ع 0 و 7 
عندي؛ لآنها صيغ الالتزام» (أو: أنا به زعيم): أي كفيل» (أو: قبيل 
به): هو بمعنى الزعيم. 

* بخلاف ما إذا قال: أنا ضامن بمعرفته؛ لأنه التزم المعرفة» 


دون المطالبة. «هداية». 

[الشروط فى الكفالة بالنفس :] 

عاب 3 وو - 

* (فإن شرط) الأصيل (في الكفالة تسليم المكفول به في وقّت 

بعينه : لزمه): أي لزم الكفيل (إحضاره): أي إحضارٌ المكفول به (إذا 
ع 7 * 2 31 0 

إذا حَل. 

(فإن أحضره): فبها؛ أنه وفول ما عليه. (وإلا): أي وإلا 
يحضره: (لحيمة الحاكم)؛ لامتداعة عو إبفاء فق يتك عليه 
ولكن لا يحبسه أول مرة؛ لعله لم يدر لماذا ذعي. 

* ولو غاب المكفول بنفسه: أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه» فإن 
مضت ولم يحضره: حَبسّه؛ لتحقق الامتناع عن إيفاء الحق. «هداية». 





كتاب الكفالة ام 





7 2 را و 
وإن أحضره. وسلّمه فى مكان يَقدرٌ المكفول له علئْ محاكمته : 
برىء الكفيل من الكفالة . 
وإذا تكفّل به علئا أن يسلَّمهِ في مجلس القاضي» فسلمه في 





* (وإن أحضرهء وسلَّمه في مكان يقدر المكفول له علئ 
محاكمته)» كالمصرء سواء قبله أو لم يُقبله ابرع اد عن 
الكفالة)؛ لأنه أتئ بما التزمه» إذ لم يلتزم التسليم إلا مرة واحدة. 

95 00 
المواق كرض ) أنضاء لحصول المقنصود؛ لأنه لق وين اط 
االسليم في جسن القاضي : إفكان التقضومة-وإثبات الحق» وعدا 
حاصل متئ سلَّمه في المصر؛ لأن الناس يعاونونه علئ إحضاره إلى 
القاضي ء فلا فائدة في التقييك. 

وقيل: لا يبرأ في زماننا”" ؛ لأن الظاهر المعاونة علئ الامتناع» لا 
على الإحضارء فكان تقييده مفيدا. «هداية». 


وفى «الدر» عن ابن مَلّك: وبه يفتئ فى ونايك"" + الخها ون 





(1) هذا كلام صاحب الهداية المتوفئ سنة “091 رحمه الله. 
(؟) هذا كلام ابن مَلَّك عبد اللطيف بن فرّشتهء المتوفئ سنة ١‏ ٠ه‏ رحمه الله. 


0 كتاب الكفالة 





لها ير 
هل 


وإن سلّمه في بريّة : لم يبرأ. 
وإذا مات المكفول به : برىء الكفيل بالنفس من الكفالة . 





* (وإن سلّمه في بريّة: لم يبرأ)؛ لأنه لا يقدر عليئا المخاصمة 
نواء :قل حتفل المتصره: 

* وكذا إذا سلّمه في سّواد”''؛ لعدم قاض يَفصل الحكم فيه. 

#* ولو سَّلّمها'' في مصر آخر غير المصر الذي كفل به: برى» عند 
أبي حنيفة ؟ للقدرة علئ المخاصمة فيه. 

وعندهما: لا يبرأ؛ لأنه قد يكون شهوده فيما عيّنه. 

دوو شاي كن لوي برقو لاض بالطالني» حيرا وتلل 
كدر هار اليا عيية قل لض 

[موت المكفول به :] 


* (وإذا مات المكفول به: برىء الكفيل بالنفس من الكفالة)؛ لأنه 
سقط الحضورٌ عن الأصيل» فيسقط الإحضار عن الكفيل. 


() أي في قرية. ينظر مختار الصحاح (سود). 

يشخ الاب كلهاء وكذلك في سخ لدي والقل متها سل 

(*) في نسخ اللباب» ونسخة الهداية المضمّنة مع فتح القدير 2589/5 والنقل 
عن الهداية: «المحاكمة»؛ لكن في نسخة الهداية المفردة ”/88» والتي مع الشروح»ء 
ومع البناية :١7١/1١‏ «المخاصمة»» كما هو في المسألة قبلهاء والمعنئ واحد. 


كتاب الكفالة ممم 





وإن ن تكفّل بنفسه علئ أنه إن لم يُواف به في وقت كذا : : فهو 
ضامن لما عليه. وهو ألف. فلم يُخضره في في الوقفت لكيه قميان 
المال» ولم يبرأ من الكفالة بالنفس . 

ولا تجوز الكفالة بالنفس فى الحدود. والقصاص عند 0 


* وكذا إذا مات الكفيل؛ لأنه لم يبق قادراً علئ تسليم المكفول 
به بنفسه» ومالّه لا يصلح لإيفاء هذا الواجب» بخلاف الكفيل بالمال. 

* ولو مات المكفول له: فللوصي أن يطالب الكفيل» وإن لم 
م فلوارثه؟؛ لقنافنة؟ مقام الميت. «هداية». 

* (وإن تكمّل بنفسه علئ أنه إن لم يُواف به في وقت كذاء فهو 
ضامن لما عليه وهو ألفْ) مثلاء (فلم يحضره ه في) ذلك «(الوقت) 
المعيّن : (لزمه ضمان المال)؛ لأنه عَلَّىَ الكفالة بالمال بشرط متعارّف: 
فصح»ء (ولم يبرأ من الكفالة بالنفس)؛ لعدم التنافى. 

[الكفالة بالنفس فى الحدود :أ 

4 (ول ةعمز الكفبالة بالتفين فق التمدود"'" والقصاصض محتد 


)١(‏ أي وإن لم يكن هناك وصي. 

(؟) يجوز أن يكون الضمير في: القيامه»: راجعاً إلئ كل واحد من الوصيء 
والوارث» لأن كلا منهما يقوم مقام الميت. البناية /594/1 (ط بيروت). 

(7) أي في إحضارهاء وصورة ذلك: ادعئ على رجل حقاً في قذف»ء فأنكره. 


ك4 كتاب الكفالة 





أبى حنيفة. وقالا : تحور. 
وأما الكفالة بالمال : فجائزة؛ معلوماً كان المال المكفول به. . 


أبن عي قال في «الهداية»: معناه: لا يُجْبّر عليها عنده. 
00 2 أى اجرف يحل القدقهة لأن نه نكو العجل: 
بخلاف الحدود الخالصة لله تعالوا”". اه 


قال في «التصحيح» ‏ بعد ما ذكر عبارة «الهداية» -: فسّره بذلك ؛ 
لأن الإسبيجابي قال: المشهور من قول علمائنا: أن الكفالة بالنفس في 
الحدود والقصاص جائزة في اختيار المطلوب, أما القاضي لا يُجبره 
على إعطاء الكفيل» وقال أبو يوسف ومحمد: يؤخذ منه الكفيل 
إإتداء» :واختارقول الإفام» السفي»والمحيريي» وغ هما اف 

[الكفالة بالمال : ] 

2 (وأما ال> لكفالة بالمال اك 1 معلوما كانه الخال المكفن ل ملم 


فسأل المدعي القاضي: أن يأخذ منه له كفيلاً بنفسه» فعند أبي حنيفة: لا يجيبه إلى 
ذلك» ويخلي سبيله؛ وعندهما: يأمره أن يقيم له كفيلا له بنفسه. الجوهرة ١/0/ا8.‏ 

)١(‏ لأن الكفالة للتوئق» وهو مأمورٌ بدرء الحدود» ورك التوثق. الجوهرة 
0" 

(؟) نقل الميداني قول الصاحبين عن الهداية 284/7 وفي بعض نسخ القدوري 
لبك فوليها من المسمم هذا : «وقالا: يجوز». 

(9) :مدل حجن الشرسة 


كتاب الكفالة /لا1 





أو مجهولاً إذا كان دَيْناً صحيحاً عليه» مثل أن يقول : تكفلت عنه 
بألف. أو : بما لَك عليه» أو : بما يدُركك في هذا البيع. 

والمكفول له بالخيار : إن شاء طالب الذي عليه الأصل» وإن شاء 
طالب كفيله . 


أو مجهولاً)؛ لأن معنئ الكفالة على التوسع؛ فتُتَحمَّل فيها الجهالة» 
(إذااكاة) الوقن رذن مخضا علنه) وهو اتذى لا عنتظ إلا 


بالأداءء أو الإبراء» واحترز به عن بدل الكتابة» وساف 


وذلك (مثل أن يقول: تكقَّلتُ عنه بألف)» مثال المعلوم. 

يكال النسهوق: غرلة زاوم ينا للق علص اوه يما تاركت أي 
الي "كاه رسن هذاه شمن الدره. ا 

* (والمكفول له بالخيار) في المطالبة: (إقنشاء لالت الذي هبيه 
الأصل)؛ ويسمئا: الأصيل» (وإن شاء طالّب كفيلّه)؛ لأن الكفالة: 
ضَّمّ ذمة إلى ذمة في المطالّبة» كما مرء وذلك يقتضي قياء الأول”": 
لا البراءة عنه. 





)١(‏ فى نهاية كتاب الكفالة. 
(7) أي خشية استحقاق الشيء المشترى. 
(*) أي قيام الذمة الأولئ. البناية /51/7/1. 


/8 كتاب الكفالة 





ويجوز تعليق الكفالة بالشرط. مثل أن يقول : ما بايعت فلاناً : 
فعلي؛ أو : ما ذاب لك عليه : فعلى» أو : ما غَصِبّك فلانُ : فعلى. 





* إلا إذا شرط فيه البراءة: فحينئذ ينعقد حوالّة؛ اعتباراً للمعنواء 
كما أن الحوالة شط : أن لا يبرأ بها المحيل: تكون كفالة» ولو طالب 
أحدهما: له أن يطالب الآخرء وله أن يطالبهما. «هداية». 

[تعليق الكفالة بالشرط :] 

* (ويجوز تعليق الكفالة بالشرط) الملائم لهاء وذلك بأن يكون 
سبباً لشبوت الحق» (مثل أن يقول: ما) بمعنئ: «إن»» أو: «موصولة», 
والقاقل محذوف» أي إن (بايعت)» أو: الذي وا ميم ب (فلاناً: 
عار + أو ماني )ناي نف ""(لفتعليف فملى ‏ أوسا هيك 
فلان: فعلي). 

#وكذا قرله لامر اه الب كدليك تك الشفة اذا ما اذافيق 
الزوجية. «خانية». 

* أو يكون شرطأً لإمكان الاستيفاء» مثل: إن قدمٌ فلان: فعلىً ما 
عليه من الدين. 





() قال في مختار الصحاح: (ذوب): ذاب له عليه من الحق كذا: أي وجب 


وتسبكة. اه 


كتاب الكفالة م 





0 2 ل 5 
وإذا قال : تكفلت بما لَك عليه» فقامت البينة بألف عليه : ضمنه 


الكفيل . 


* أو شرطا لتعذره» نحو: إن غاب عن المصر. 

فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها. 

* ولا يصح تعليقها بغير الملائم» نحو: إن هبَّت الريح» أو: جاء 
المطرء فتبطل الكفالة به؛ لأنه تعليقٌ بالخطر”"". 

وما في «الجوهرة» ل «للهداية»: من أنه تصح الكفالة 
ونضحنا الما ككالا. قال الزيلعي: هذا سهوء فإن الحكم فيه أن التعليق 
لا يصح.ء ولا يلزمه؛ لأن الشرط غير ملائم»ء بصال كينا رمس 
بدخول الدار» ونحوه مما ليس بملائم. ذكره قاضيخان» وغيره. اه. 
وكذ ده لحن ابن الههاة: 

* (وإذا قال) الكفيل: (تكفّلت بما لَك عليهء فقامت البينة بألف 
عليه : ضمنه الكفيل) ؛ لآن القانة بالبيثة: كالثابت ماع فيتحقق ما 
عليه» فصح الضمان به. 


410 


)١(‏ أي تعليقٌ بالمجهول. وبما لا تُعلم عاقبته من السلامة أو التلف. مما يؤدي 
إل القمار. ينظر المصباح المنير (خطر)» البناية 7/1 5501. 
(0) أي ويبطل الشرط. 


يوم كتاب الكفالة 





رع و و و 

وإن لم تقم البينة : فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما 
يُعترف به . 

١‏ 1 2 00 : واه 

فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك : لم يصدق على كفيله . 

د 03 

وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه. وبغير أمره. 

فإن كَقَل بأمره : رج بما يودي عليه. 

* (وإن لم تقم البينة: فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما 
يعترف به) ؛ لأنه منكرٌ للزيادة» والقول قول المنكر ييمينه. 

* (فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك) الذي اعترف به 
الكفيل: (لم يصدّق علئ كفيله) ؛ لأنه إقرارٌ علئْ الغير» ولا ولاية له 
عليه» ويصدق في حق نفسه؛ لولايته عليها. 

[الكفالة بغير أمر المكفول عنه : ] 

* (وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه )2 وبغير أمره) ؛ لأنه التزام 
المطالبة» وهو تصرّفٌ في حق نفسه. وفيه نفع للطالب”"©: ولا ضرر 
فيه علئ المطلوب بثبوت الرجوع”"'» إذ هو”" عند أمره. 

* (فإن) كان (كَفْل بأمره: رجَع) الكفيل (بما يؤدي عليه) : أي 


)١(‏ أي صاحب المال المطالب. 
(5) أي بما كفل الكفيل. 
05 اىئ الرجوع عند أمر المطلوب المكفول عنه. 


كتاب الكفالة لكل 





وإن كفل بغير أمره : لم يرجع بما يؤديه . 
وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يوْدَيْه عنه . 





علىئ الأصيل ؛ لأنه قضيئ دَيّنه بأمرهء وهذا إذا أدّئْ مثل الذي ضمنه 


فلار ضف 


١ 


# أما إذا أدئ خلاقه: رَجَعَ بما ضمن.ء لا بما أَدَىْء كما إذا تكفل 
بصحاحء أو جياد» فأدئ مكسرة أل ريف وتجورابها الطالي» أو 
أعطاه دنانير» وسكي وا : رجع بما ضمن: أ بالصحاح أو 
الجياد؛ لأنه ملك الدين بالأداء”. 

:* بمخللاف الما مون بقضاء الدين» حيث يرجع بما أدّى؛ لأنه لم 
يجب عليه شىء » حقى تملك الدين بلدا" (جوهرة). 

* (وإن) كان (كمَل بغير أمره: لم يرجع بما يؤدّيه)؛ لأنه متبرع 
بأدائه. 

* (وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال) الذي كفَله عنه 
(قبل أن يؤدّيّه عنه)؛ لأنه لا يملكه قبل الأداءء بخلاف الوكيل 
بالشراء» حيث يرجع قبل الأداءء كما 0 





)١(‏ فيُّرّل منزلة الطالب» كما إذا ملكه بالهبة» أو الإرث. الهداية مع البناية 
6/7 . 
(؟) وينظر البناية /1/ .58٠‏ 


م كتاب الكفالة 





:1 و 7 8 0 _- 

فإن لوزم بالمال : كان له أن يلازم المكفول عنه حتئ يخلصه . 
ى اماع 2 5 و 

وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه. أو استوفئ منه : برىء الكفيل. 
ماع 10 ع 2 

وإن أبرأ الكفيل : لم يبرأ المكفول عنه. 


و 2 و ع 

* (فإن لوزم) الكفيل (بالمال''') المكفول به: (كان له أن يلازم 
المكفول عنه). 

#وإن حسي وداه كان له أن حم ( حي بخاص )؛ لأنه لم يلحقه 
ما لُحقه إلا من جهته. فيجارّئ بمثله. 

* (وإذا أبرأ الطالب المكفول عنههء أو استوفئ منه: برىء 
الكف 0ن لآنَ براءة الأصيل : توجب براءة الكفيل. 

#* (وإن أبرأ) الطالب (الكفيل: لم يبرأ المكفول عنه)؛ لبقاء الدَيّن 
عليه. 

# وكذا إذا أخّر الطالب عن الأصيل: تأخر عن الكفيل» ولو أخّر 
عن الكفيل: لم يتأخر عن الأصيل. «هداية». 


.7الا//١ وهذا فيمن كانت الكفالة بأمر المطلوب. ينظر الجوهرة‎ )١( 
ويشترط قبول المكفول عنه بالبراءة» لأنها مثل الهدية والهبة» لا بد مسن‎ )'( 
."ا/ا//١ قبولهاء فإن ردّها: ارتدّت. ينظر الجوهرة‎ 


كتاب الكفالة عو 





ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط . 


وكل حق لا يُمكن استيفاؤه من الكفيل : لا تصحٌ الكفالة به. 
كالحدود. والقصاص . 





* (ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة ‏ 00 ك: إذا جاء 
غلا : فأنت بريء منهاء لأن في الإبراء معنىا التمليك”' 2 كال ته 
انين 

قال في «الهداية»: ويروئ أنه يصح"' '؛ لأن علية المطالية 00 
الدّين ذ في الصحيح» فكان إسقاطا أ مَخْض”'» كالطلاق؛ ولهذا لا 7 
إنزاء لعل "واي تراه المي "امد 

(وكل حقّ لا يُمكن استيفاؤه من الكفيل: لا تصح الكفالة بهء 
#الجووه و نميا م 

قال فى «الهداية»: معناه: بنفس الحدّء لا بنفس من عليه الحد؛ 
لأنه يتعدّر إيَجاه عليه الأن العقوبة لا تجري قيها الثياية. الى 





.1487/1/ أي شرط غير متعارف. البناية‎ )١( 

(؟) والتمليك لا يتعلق بالشروط. 

(") قال ابن الهمام في فتح القدير :7١١/5‏ وهذا أوجه. 

(5) والإسقاط المحض يصح التعليق فيه بالشروط. البناية /5485//1. 
(0) إذ ليس فيه معنئ التمليك. 

(5) ففيه معنوا التمليك» ولذا فإنه يرت بالردٌّ. البناية /541//1. 


م كتاب الكفالة 





وإذا تكفل عن المشتري بالثمن : جاز. 

وإن تكفل عن البائع بالمبيع : لم تصح . 

ومّن استأجر دابة ليحمل عليهاء فإن كانت الإجارة بعينها: لم 
تصح الكفالة بالحمّل . 


# (وإذا تكقل عن المشتري بالثمن: جاز) ؛ لأنه دين كسائر 
الديون. 

ل ل ؛ لأنه مضمون بغيره» 
وهو يا 5 والكفالة بالأعيان المضمونة إنما تصح إذا كانت 
مضمونة بنفسهاء كالمبيع فاسداء والمقبوض على سوم الشراءء 

[الكفالة بالحمّل علئ الدابة :] 

* (وَمَن استأجر ذابة ليتحمل عليها). أو عبداً للخدمة؛ (فإن 
كاقت الإجارة) لدابة (بعينها). أو عبد بعيله (لم نصح الكفالة 
بالحمّل) عليهاء والخدمة بنفسه؛ لأن كبن سح ع ان كاد 
رار لفوت ونحوه. 


)١(‏ وهذا لأنه لو هلك المبيع قبل القبض في يد البائع: لا يجب علىئ البائع 
شيء » ويسقط حقه من الثمن» ولا يمكن حينتئذ تحقيق معنئ الكفالة. الجوهرة 
/08,. 


كتاب الكفالة هو 





وإن كانت بغير عينها : جازت الكفالة . 


ولا تصحٌ الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد. إلا في 
مسألة واحدةء وهي : أن يقول المريض لوارثه : تكفل عني بما علي 
من الدين» فتكمّل به عنه مع غيبة الغرماء : فتصح . 

* (وإن كانت) لدابة (بغير عينها)» وعبد بغير عينه: (جازت 
الكفالة)؟ لأن الم عمد مقدورٌ للكفيل. 

قل المكفرك لم بالكفالة:] 

* (ولا تصح الكفالة) بنوعيّها (إلا بقبول المكفول له في مجلس 
العقدا""). ْ 

قال في «التصحيح»: وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 


والمختار قولهما عند المحبوبي» والنسفي » وغيرهما. 


* (إلا في مسألة واحدة» وهي: أن يقسول المسريض) المليء 
(لوارثه: تكفل عني بما علي عن الدين» كفل يه الوارت اعتدمع 
غيبة الغرماء: فتصحٌ) اتفاقاً؛ استحساناً؛ لأن ذلك في الحقيقة وصية» 
ولذا يصح وإن لم يسم المكفول لهم» وشَرط أن يكون مليئا. 





)١(‏ لأن الكفالة عقد يتعلق به حق المكفول له» فوقف علئ رضهه وقبوله. 
كالبيع » ولذا شرط مجلس العقد. ينظر الجوهرة .57//١‏ 





وإذا كان الدّين علئ اثنين» وكل واحد منهما كفيلٌ ضام عن 
الآخرء فما أدّئْ أحدهما : لم يَرجع به علئ شريكه حتئ يزيد ما يديه 
على النصف. فيرجع بالزيادة . 

وإذا تكفّل اثنان عن رجل بألف. علئ أن كل واحد منهما كفيلٌ 
عن صاحبه. فما أذَاه أحدهما : برح لين جار مرك قليلاً كان 
أو كثيرا. 


# قال في «الهداية»: ولو قال المريض ذلك لأجنبى: اختلف 
المشايخ فيه. اه. قال ذ في (الفتح) وان أوجه. 


* (وإذا كان الدّين علئ اثنين» وكل واحد منهما كفيل ضام عن 
الآخر) بأمره. (فما أدّى أحدهما) من الدّين الذي عليهما: (لم يرجع 
به علىئْ شريكه حتئ يزيد ما يؤديّه علئ النصف)؛ لا 
(فير جع بالزيادة)؛ لآن الآداه ار العسن قم شاوضن تنه عي 
الأصالة» 0 ة الكفالة, والبيفع عن الأصالة: : أولىا ؛ لا فيه مم 
إسقاط الدَّين» والمطالبة جميعاًء بخلاف الكفالة» فإنه لا دَيْنَ على 


الكفيل. 

»الوذ فض العاواعن وجل الت علد انكل ولمع ميا 
كفيل عن صاحبه) الآخرء (فما أداه أحدهما: : يرجع بنصفه على 
شريكه. قليلاً كان) ما أدَاه (أو كثيراً). 


قال في «الهداية»: ومعنئ المسألة في الصحيح: أن تكون كفالة 


كتاب الكفالة لك 





06 5 2 ِ 
ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة : حر تكفل بهء أو عبدا. 


اام وعليه ديون؛ وَل يترك شعاء فتكفل رجل عنه 
ء : لم تصمّ الكفالة عند أبي حنيفة» وقالا : تصح . 





بالكل عن الأصيل» وبالكل عن الشريك ؛ أنه أداه اع عي : وفع 
كنانه] بفتيقاة د اكد انف فلا ترجيح للبعض على البعض» 

بخلاف ما تقدم. اه 

راي نس و التفالة يمال القداة :نش تكدن نيت أوعند)» لما مر 
من أن شط صحة الكفالة بالمال: أن يكون دَيْنَاً صحيحاء وهو: ما لا 
مقط إلا بالأذاء' أو الأنراء»والمكاتي لو عجر :سقط ديه 

ا" مات الرجل» وعليه ديول» ولم تعره شيا فتكفّل 
رجل) - وارثا كانء ا 0 : (لم 
كما لو دَفَعَ البالء 0 

(وقالا: تصح) الكفالة ؛ لأنه كفل بدَيّن ثابت» ولم يوجد 
المُسسْقط» ولهذا يبقئ في الآخرة!"" 





)١(‏ سبق فى الجنائز 589/57 التنبيه إل أن مين مات وعليه دين»ء وهويريد 
الأداء» لكنه عاجز عن ذلكء» أن الله تعال يرضي غرماءه عنه في الآخرة. 





و تالا بج لكي ادر فر لور قد اله وو جيه كفم كه مدر وعاركرق ل فا كوحن توب هار بأ ل لوه فار دو ل هد خف بهلت أ وق رهد 0" بو زول مه ج18 هذ هد .2 





# ولو تبرع به إنسان: يصح. 
قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام: المحبوبي» والنسفي» 
وضندار الشريعة» وأبو الفضل الموصلي» وغيرهم. اه 


* قيد بكونه لم يترك شيئا ؛ لانه لو ترك ما يفي ببعض الدين: 
صح بقدره» كما في ابن ملك. 


وا واد واد واد واد 
و يد ين فل 0 


كتاب الحوالة لمكن 





كتاب الحوالة 


العتؤالة جائزة بالديون. 





الس ع ل 

(الحوالة) لخةً: البَقْلٌه وشرعاً: تقل الدّيْن من ذمة المحيل إلئ 
لمجال 

* وهي (جائزة بالديون»؛ دون الأعيان؛ لأنها تُنْبِى عن النقل 
الخو لفن الدين» لافى العين. «هداية»). 

[شروط عقد الحوالة : ] 

* (وتصح) اللسوالة (نوضا اكه 6 »وهنو المدكرة لأنذوق 





5 #المديوة» محيل. 

والدائن: مان “مال لصح شكال رخال له 

ومّن يقبلها: محتال عليه ومُحَال عليه. 

والمال: محال به»؛ كما في الدر المختار مع ابن عابدين ."5٠/06‏ 
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والمجتان لدو وال حال علنف 


2400 و ىو او 5 
وإذا تمت الحوالة : برىء المحيل من الدين. 2001 





المروءات قد يستنكفون عن تحمُّل ما عليهم من الدين» (والمُحتال 
له)» وهو الدائن؛ لأن فيه0) 
معاون وال عليه)؛ وهو من يَقْبَلَ الحوالة؛ لأن فيها إِلزامً 
الدين» ولا إلزام بلا التزام. 

* ولا خلاف إلا في الأول. قال في «الزيادات»: الحوالة تصح بلا 
رضا المحيل'"'؛ لأن التزام الدين من المحتال عليه: تصرّف في حق 
نفسهء والمحيل لا يتضررء بل فيه منفعة”"؛ لأن المحتال عليه لا 
برع “ذال كد بأمروا قور 

[براءة المحيل إذا تمت الحوالة : ] 

* (وإذا تمت الحوالة) باستيفاء ما ذكر: (برى* المحيل من الديْن) 
علا المختان: 


انتقال حقه إلى ذمة أخرئء والذمم 





)١(‏ أي في عقد الحوالة» أو في رضاه بالحوالة. 

(5) وهو القول المختار» كما في الدر المختار مع ابن عابدين. .84١1/0‏ 
() أي للمحيل. 

(4) أي بما دفع. 


(6) أي أمر المحيل. 


كتاب الحوالة 0 





و ١‏ ع ان 0 
ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوئ حقه . 
والتَّوَىئ عند أبي حنيفة بأحد أمرين : إما أن يَححد الحوالة» 
ويكلف ولأيئة عليه افونت مفلسا. 





وقال زفر: لا يبرأ؛ اعتباراً بالكفالة؛ لأن كل واحد منهما عقد 


بو دق - 

ولكنيك" أن النحؤالة للنقل لغة المي تسا التقل مان الدتة: لا 
يبقئ فيهاء بخلاف الكفالة» فإنها للضمء والأحكام الشرعية وفاق 
المعاني اللغوية» والتوثّق: باختيار الأملأ والأحسن قضاء. 

(ولم يرجع المحتال''' علئ المحيل إلا أن يتُوئ) ‏ بالقصر - 
يَهلك (حقه) ؛ ؛ لأن براءته مقيّدة بسلامة حقه؛ إذ هو المقصود. 

(إما "أن تعد ) الخال عه (العورنه تويعلة عل دك 
(ولا بينة) للمحتال» ولا للمحيل لإثباتها (عليه. 

أو) بأن (يموت مفلسا) ؛ لأن العجز عن الوصول إلىْ حقه يتحقق 
كل شما وهو التوئ حقيقة. 





٠"‏ كتاب الحوالة 





وقالا : هذان» وود تالت وهو . أن يحكم الحاكم بإفلاسه في 
حال حياته . 

وإذا طالب المحال عليه المحيل بمشل مال الحوالة: فقال 
المحيل : أحلت بِدَيْنٍ لي عليك :لم يُقبّل قوله. وكان عليه مثلّ الدّين. 


(وقالا: هذان) الأمران» (ووجة ثالث» وهو: أن يحكم الحاكم 
بإفلاسه في حال حياته) ؛ لعجزه عن الأخذ منهء وقطعه عن ملازمته. 

ولأبن:حنيفة: أن الندين ثابت فق دمن وقد الا ا 

قال في «التصحيح»: ومشئ علئ قوله النسفي» ورَجّح دليله. اه 

قال ث شيخنا"'': وظاهر كلأامهم متوناً وشروحا + تصحيح قول 
الإمام» ولم أرَ من صحح قولهما. اه 

* (وإذًا طالب المجال عليه المحيل بمكل :مال الحوالة) اذى 
أحال به عليه» ودفعه إلئ المحتتال» (فقال المحيل): إنما (أحلت 
بدين) كان (لي عليك :الم يُقبَّلٍ قوله) :آي قول المحبال في :موف 
الدين الساقء (وكان غليد مكل الدّين) الذي كان أعناك به ؟ لآن مين 
الرجوع قد تحقق. وهو قضاء دينه بأمره. والحوالة ليست بإقرار 


)١(‏ أي ابن عابدين رحمه الله تعالئ» ينظر رد المحتار 778/1١5‏ ط دمشق. 


كتاب الحوالة واه 





وإن طالب المّحيل المحتال بما أحاله به فقال : إنما أحلتك 
حف اراك لمحا : بل أحلتني بدّين لي عليك : فالقول 
قول المحيل مع يمينه 


ونّكره ه السفاتج. وهي فَرْضُ استفاد به المقرض أَمْنَّ خَطّر 
الطريق . 


بالديْنَ ؛ لصحتها بدونه» غير أن المحيل يدعي عليه دَيْنآَء وهو منكرء 
والقول قول الجتكر. 

عالررة هالت لير المعفال بجا كن عالت مد اسلاعيا 
وكالته بِقَيْضهء (فقال: إنما أحلتك): أي وكّلتك بالدّين الذي عليه 
(لتقبضه لي ء وقال المحتال له: بل أحلتني بدّين) كان (لي عليك: 
فالقول فول المحيل مع يمينه)؛ لأن المحتال يدعي عليه الدين» وهو 
كه رلنظ الحوالة اميسل قن الزكالةء تكو القول نكر لومي 


«هداية»). 

[حكم السّفتجة 

(وتُكره 0 "كدوقي َف انتقاة يه المفرض ) أمْنَ ختطر 
الطريق)» وصورته كما في «الدررا : أن يدفع إلى تاجر مبلغاً قرضاًء 








)١‏ السسّفاتج : : جمع مسفتّجة: : بضم السين» وتحياء » ثم فاء ساكنة. ثم تاء 
مفتوحة » وهي تعريب: سفته » بالفارسي » وهو الشيء المحكم» » سمي هذا القرض به 
لإحكام أمره؛ وقد عرّفها المؤلف بعد قليل شرعاً» نقلاً عن الدرر والغرر ٠/7‏ ١م‏ 


:0 كتاب الحوالة 





قر الاح ع اقيق بها وق مقع 6ك ال و تود كه أو فعا و كه مق حو اوكرزهة رف اع ذه أو لوو عرق هاده قر دحهي وا كور “بود ور لو و جو بون ها 





ليدفعه إلىئْ صديقه''' في بلد آخر؛ ؟ اللحشدين ب قوط ددن 
العطوق امن 

قال في «الهداية»: وهذا نوع تمع استُفيد به» وقد البو وصيزل اله 
صلئ الله عليه وسلم عن قرض جر نفعاً»”". اه 


إ* ماد : 0 4 
2 3 





)١(‏ أي ليدفعه التاجر المستقرض إلى صديق المقرض في بلد يعينه المقرض. 

(؟) «أما إذا أعطاه من غير شرطء وسأله ذلك» ففعل» فلا بأسء وإنما يكره إذا 
كان أمن خطر الطريق مشروطاً». اه الجوهرة .887/١‏ 

() رواه مرفوعاً الحارث بن أبي أسامة (ت 787 ه) في مسئده (بغية الحارث 
عن زوائد مسند الحارث) للهيئمي 5٠0/١‏ (47) بلفظ : "كل قرض جر منفعة فهو 
زا وذكره ه عبد الحق في أحكامهء وأعلد ببتوار بق مصعب» وقال : إنه متروك »؛ كما 
في نصب الراية 6 / ل اه والتلخيص الحبير ”5/7 ”27 ونقل المناوي في فيض القدير 
965 عن السخاوي: أن إسناده ساقط. 


لكن وردت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بمعنئ الحديث. ففي 
المصنّف لابن أبي شيبة 557//٠١‏ (4)71077 عن عطاء قال: «كانوا يكرهون كل 
قرض جر منفعة» كما في نصب الراية 20/5 وينظر سنن البيهقي 849/4. 

وقد قال عن الحديث العلامة الشيخ محمد حجازي الواعظ (ت ٠70‏ ٠ه)في‏ 
شرحه الكبير (؟١‏ مجلد) علئ الجامع الصغير للسيوطي؛ المسمئ: «فتح المولئ 
النصير»ء قال عنه : حديث حسنٌ لغيره» كما نقل هذا عنه تلميذه ه العزيزي (علي بن 
أحمذغ ت ١7١1ه)‏ في شرحه: السراج المنير علئ الجامع الصغير للسيوطي. 
*'/”4. وينظر إعلاء السنن .549/1١5‏ 











م 
كتاب الصلح 

وك الناسة لناقيلهة هو أن ف كل من الوكالة» والكفالة» 
والحوالة» مساعدة لقضاء الحاجة» وكذا الصلح» فتناسبا. 

* (الصّلْح) لغة: اسم المصالحة» بمعنئ المسالمة بعد المخالفة, 

2 وركنّه: الإيجاب والقبول. 

#وافتر طها:العقسال»:وكنذا البنوغ والخزينة:]00"" ضع الإذن 
والنفع. 

وكون المصالّح عليه معلوماً إن كان يُحتاج إلئ قبضه. 

كن المصالّح عنه حقاً يجوز الاعتياض عنه: مالا كان أو غيره» 
فعلوها كان 0 





)١(‏ أي إلا أن يكون صبياً أو عبداً أذن لهما بالصلح» وفي الصلح تَفْعٌ لهماء 
فيصح حينئذ. ينظر ابن عابدين 578/65. 
(؟) وأما ما لا يُعتاض عنه» فمثل حق الشفعة. 


0 كتاب الصّلْح 





[أنواع الصلح :] 

# وهو (على ثلاثة أضرب): أي أنواع ؛ لأنه إما (صلح مع إقرار) 
من المدعى عليه. 

(و) إما (صلح مع سكوت) منهء (وهو أن لا يقر المدّعئ عليه) 
بالمدّعئ به (ولا ينكره. 

و)إما (صلح مع إنكار) له. 

كر ذلك) المذكور (جائر)ء بحيث يثبت الملك للمدعي في 
بدل الصلح» وينقطع حق الاسترداد للمدعئ عليه؛ لأنه سبب لرفع 
التنازع المحظورء قال تعالئ: ولا تَرَعُوا4”'". فكان مشروعاً. 


* (فإن وقع الصلح عن إقرار) من المدعئ عليه: (اعتّبر فيه): أي 


)١(‏ الأتفال/55. 


كتاب الصّلّح ار 


ما يُعتبر في اليباعات إن وَقَع عن مال بمال. 





وإن وقع عن مال بمنافع : فيعتبر بالإجارات . 
والصلح عن السكوت والإنكار فى حق المدّعئ عليه : لافتداء 
اليمين» وقَطْع الخصومة, ا ل تر بي مل الي اق بل ف مت 2 


الصلح (ما يُعتبر في البياعات إن وَقع) الصلح (عن مال بمال)؛ 
لوجود معنى البيع ) وهو: : مبادلة المال بالمال» حو الساتدير 
بتراضيهما؛؟ ؛ فنتجري فيه الشفعة إذا كان عقاراً» ويُرَدُ بالعيب» و يشت 
فيه غيار الشرط) يده جهالة البدل؛ اله إلى 
المنازعة . دون جهالة المصالّح عنه ؟ لأنة يسقط». وتتشروط القدرة 
علئ تسليم البدل. «هداية». 

(وإن وقع) الصلح (عن مال بمنافع) » ككل سلة سنك روسك 
دارٍء وكذا لو وَقَعَ عن منفعة بمال» أو بمنفعة من''' جنس آخر: 
(فيُعتبر) فيه ما يعتبر (بالإجارات)؛ لوجود معنى الإجارة؛ وهو: 
تمليك المنافع بمال» والاعتبار في العقود لمعانيها؛ فيشترط التوقيت 
فيهاء ويبطل بموت أحدهما في المدة؛ لأنه إجارة. «هداية». 


* (و) أما (الصلح) الواقع (عن السكوت والإنكار). فهو (في 
حق المدّعئ عليه؛ لافتداء اليمين» وَقَطْع الخصومة)؛ لأنه في زَعْمه 





.»نع١ هكذا: «من»: فى دء وفي بقية النسخ:‎ )١( 


٠ 04‏ كتاب الصلّح 
وفي حق المدعي : بمعنئ المعاوضة 

وإذا صالح عن دارٍ : لم تجب فيها شفعة. 

وإذا صالح علئ دار : وجبت فيها الشفعة. 


وإذا كان الصلح عن إقرارٍ» فاستّحق بعض المصالّح عنه: رجع 
المدّعئ عليه بحصة ذلك من العوض . 





أنه مالك لما في يده (وفي حق المدعي : بمعنى المعاوضة) لني 


0 فيعامّل كل علئ معتقده؛ ويجوز أن 


[الصلح علئ دار وحكم الشفعة فيها :] 

* (وإذا صالح) المدّعئ عليه (عن دار) بإنكارء أو سكوت: (لم 

* (وإذا صالح) عما ادّعي عليه به (علئ دار) له: (وجبت فيها 
الشفعة) ؛ ؛ لأن الآخذ يزعم أنه ملكها بعوض» فتلزمه الشفعة بإقراره 
وإذاكاة المدهر عليه كدي 

[استحقاق المصالح عنه :] 

* (وإذا كان السصلح عن إقرارٍء فاستحق بعض) المدّعئ به 
0 ارمع ا المعو اسن 
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وإن وَقَمَ الصلح عن سكوتء أو إنكارء فاستّحقّ المتنارّعَ فيه : 
رجع المدعي بالخصومة؛ ورد العوض. 

وإن استّحقَ بعضُ ذلك : رد حصته» ورج بالخصومة فيه. 

فإ ادّعىْ حقاً في دارٍ ولم نه فصولح من ذلك علئ شيءء» ثم 
استحق بعض الدار : لم يرد شيئاً من العسوض؛ لأن دعواه يجوز أن 


الاستحقاق في البيع: كذلك. 

* (وإن وَقع الصلح عن سكوت. أو إنكارء فاستّحق المتنارّع 
0 : (رجع المدعي بالخصومة) على المستّحق» (وردً العوض) 
المصالّح به؛ لأن المدّعئ عليه ما بَذَل العوض للمدعي إلا ليدفع 
خصومته عن نفسهء فإذا ظهر الاستحقاق: تبيّن أنه لا خصومة لهء 
فيبقئ العوض في يده غير مشتمل علئ غرّضه» فيسترده. 

(وإن اسنّحق بعض ذلك) المتنارّع فيه: (ردَ حصتهء ورجع 
بالخصومة فيه) علئ المستحق؛ اعتباراً للبعض بالكل. 

# (وإن ادّعئ) المدّعي (حقاً في دارء ولم يبينه يبينه) بنسبة إل جزء 
شائع» أو إلىْ جهة مخصوصة:» أو مكان معيّن منهاء (فصولح من 
ذلك): أي عن ذلك الحق (علئ شيء؛ ثم استّحق بعض الدار) 
المدّعي' فيها الحق: (لم يرد شيئاً من العوض) المصالح به؛ (لآن 
دعواه يجوز أن تكون فيما بقي. 


44 كتاب الصلّح 
3 2 
ولو استحق الكل : يرجع بما أخذه. 


والصلح جائرٌ من دعو الأموال, والمنافع» وجناية العمد. 
والخطأ. 





ولا يجوز من دعوئ حد. 


* و) هذا بخلاف ما (لو استّحقَ كلّه): فإنه (يرجع بما أخذه)؛ 
لأنه يَعْرَى العوض عما يقابله. 

[الصلح من دعوئ الأموال ونحوها :] 

* (والصلح جائرٌ من دعوئ الأموال)؛ لأنه في معنئ البيع» كما 
مر (والمنافع)؛ لأنها تُملك بالإجارة» فكذا بالصلح (وجناية العمدء 
والخطأ) في النفس. وما دونها. 

أما الأول: فلأنه حقّ ثابت في المحل؛ فجاز أَخنْذ العوض عنه. 

وأما الثاني: فلأن موجبّه: المال» فيصير بمنزلة البيع» إلا أنه لا 
تصح الزيادة علئ قدر الدية؛ لأنه مقدّر شرعاء فلا يجوز إبطالهء 
فترد الزياةةف«بخلاف الآرل» كيه تعرز الريادة عل قن الدبف لان 
القصاص ليس بمال» وإنما يَتَقوّم بالعقد. 

* (ولا يجوز) الصلح (من دعوئ حَدٌ)؛ لأنه حق الله تعال. ولا 
يجوز الاعتياض عن حق غيره. 


كتاب الصّلح 4١‏ 
وإذا اذّعىْ رجل على امرأة نكاحاً. وهي تَجْحَدُ فصالحته علئ 
مال بَذَلتهِ حتئ يترك الدعوئ : جازء وكان في معنى الخلع . 
وإن ادّعت امرأة نكاحاً علئْ رجل» فصالحها عل مال بَذَلّه لها : 





[الصلح علئ دعوئ النكاح :] 

اورف ام وص عر امززاة تكاعا روعي تحن وغيزاء: 
(فصالحته على مال بِذَلَنْه) له (حتئ يترك الو ىالا الصلحء 
(وكان) ذلك (في معنئ الخلع) في جانبه» لزعمه أن النكاح قائمء 
ولدفع الخصومة في جانبها. 

زو[ دعنع اننا كاعا هكا توح الوه يحي (تبها يديا 
على مال بَّدَله لها: لم يجز) الصلح؛ أنه يدل ليا العتال شرك 
الدعوئ. 

فإن جُعل قُرقة: فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة. 


)١(‏ «لأن أمور المؤمنين محمولة عل الصحة إذا أمكن» وقد أمكن حَمْلها على 
هذا الوك 

وقوله: ١جاز»:‏ يعني في القضاءء أما فيما بينه وبين الله تعالىل: فلا يحل له أن 
يأخذه إذا كان كاذباً». اه الجوهرة 5/7. 


.4 كتاب الصلّح 


وإن ادع رجل على رجل أنه عبده. فصالحه على مال أعطاه : 
جازء وكان في حق المدّعي : في معنئ العتق على مال. 





وإن لم يُجعل فرقة: فالحال علئ ما كان قبلَ الدعوئ» وعلئ كل 
لا شيء يقابله العوضء» فلم يصح. 

* وفي بعض النُسّخ”: «جازاء ووجهه: أن يُجْمَل زيادة في 
مهرهاء كذاذ في «الهداية». 

قال في «التصحيح) ا عن «الاختيار»: الأول أص-”" 

# اورت ةزعل لمعل اندع فالس ) السك عا 
(على مال أعطاه) إياه: (جازء وكان) ذلك الصلح (في حق المدّعي: 
لفن ع ان لرَعْمه أنه ملكه. 

* وكذا في حق المدّعئ عليه إن كان الصلح عن إقرار» ويثبت 
الولاء. 


)١(‏ أي سخ القدوري» ولم أقف على ذلك فيما لدي من النسخ. 

() أي لا يصح الصلح» ونقل في الدر المختار 577/0 (مع ابن عابدين) عدم 
الجواز أيضأ عن الوقاية» والنقاية» والدررء والملتقئ» واد تصحي هذا القول عسن 
الاختيار» والمجتبئ» ثم نقل تصحيح الصحة عن درر البحار» وعلّق علئ هذا ابن 
عابدين» فقال عن تصحيح درر البحار: «وأقره في شرحه: غرر الآفكار. وعليه اقتصر 
في البحر» فكان فيه اختللاف التصحيح». اه 





كتاب الصلّح ‏ . 4 


54 


وكل شيء وَقَعَ عليه الصلح». وهو مستَحَقَّ بعقد المدايئة: لم 
تحمل علا المعاوضة »و إنما تحمل غلم النه اسفوق يعض تحقية: 

كمّن له علئ رجل ألف درهم جياد. فصالحه علئ خمسمائة 
زيوف : جازء. وصار كأنه أبرأه عن بعض حقه . 


وإلا”"': كان لدفع الخصومة, لرَعْمه الحرية» ولا يثبت الولاء 
إلا أن يقيم المدّعي البينة» فتقبل» ويّثبت الولاء. 

[الصلح في الديّن :] 

4 بوكر قن وَقَم عليه) : أي عنه (الصلح. وهو فك مد 
المداينة) التي يدّعيها المدّعي» وكان بدل الصلح من جنس ما يدعيه: 
(لم يُحمّل) فيه الصلح (علئ المعاوضة)؛ لإفضائه إلى الربا الموجب 
لفساد الصلحء (وإنما يحمّل على أنه استوفئ بعض حقهء وأسقط 
باقيه)؟ تحريا لتصحيحه بقدّر الإمكان. 

وذلك (كمّن له علئ رجل ألف درهم جياد. فصالحه على 
خمسمائة زيوف: جاز) الصلح»(وصار كأنه أبرأه عن بعض )ع 





60 اق وز لم يك هن اقراز: 

0( هكذا: «(أبرأه عن بعض حقه)ء واستوفئ بعضه): في نسخ اللباب كلهاء 
وعليه: فينتهى لفظ مختصر القدوري عند قوله: (أبرأه عن بعض حقه»» وكذلك فى 
نسخة القدوري مع خلاصة الدلائل» والهداية لاو ونسخة (5569هب /االاهمب 


4 كتاب الصّلْح 
ولو صالحه علئ ألف موْجَلة : جاز. وصار كأنه أجل نفس الحق. 
ولو صالحه على دنانير إلئ شهر : لم يجز. 
ولو كان له ألفْ مؤْجَّلة. فصالحه علئ خمسمائة حالّة : لم يجز. 


واستوفئ بعضهء وتجوز في قبض الزيوف عن الجياد. 

* (و) كذلك (لو صالحه علئ ألف مؤجلة: جاز) أيضاً. (وصار 
كأنه أجل نفس الحق)؛ لأنه لا يمكن جَعْله معاوضة؛ لأن بيع 
الدراهم بمثلها نسيئة: لا يجوز. فحملناه علئ التأخير. 

د و ل هن لأن 
ولوحة ل سوق لوطو ع الاراهع بالنتانين فين 00 

وإنما حص المداينة مع أن الحكم في الغصب كذلك: حَمّْلاً لأمر 
ا" 
حالّة ا اج ار ريه 0 
بالعقد ؛ ذكوة امس جز ءاويا مد عده وذلك اعتياض عن 
الأجل»ء فلم يجز. 


٠6ه).‏ أما نسخة (البابي» 75١ه)»‏ والتي مع الجوهرة» ففيها: «أبرأه عن بعض 
حقهء وأخذ باقيه). 


كتاب الصّلّح ؛ 





ولو كان له ألف درهم سودء فصالحه علئ خمسمائة بِيْض : لم يجز. 


ومن وكّل رجلاً بالصلح عنه. فصالحه : لم يلزم الوكيل ما 
صالحه عليه إلا أن يَضْمَئَه؛ والمال لازم للموكل . 


* (و) كذا (لو كان له ألفْ درهم سودء فصالحه) عنها (علىئ 
خمسمائة بيضٍ :الم يجز) أيضأء لعاف أت تعارضمة بيشخلاف 
العكس ؛ لأنه إسقاط قَدْرٍ أو وَصف. 

[التوكيل بالصلح :] 

(ومّن وكل رجلا بالصلح عنه): عن دم العمدء أو عن دين 
علئ بعضه»ء ليكون إسقاطاًء (فصالحه): أي صالح الوكيل المدعي 
كذلك:"(لم يرم الوكيل ما صالحه عليه) ؛ لأن الصلح إذا كان إسقاطاً: 


كان الوكيل فيه سفيراً ومعبرأًء والسفير لا ضمان عليه»ء كما مر. 


ل 


الصلح. 


* (والمال”") المصالّح عليه (لازمٌ للموكل””)؛ لأن العقد 


)؛ لأنه ساي مواد نقذ الفينان؛ لا بعقد 


)١(‏ أي إلا أن يضمن الوكيل المال المصالّح عليه. 
() أي والمال المصالح عليه حال الوكالة الصحيحة: لازم. 


(") أي لازءٌ على الموكّل» كقوله تعالئ: لوَإِنْ أَسَأَُ لها 4. الإسراء/لاء أي 
فعليهاء كما فى العناية */”9", والبناية 757/4» وغيرهماء لكن لم يرتض هذا 


».4 كتاب الصّلّح 


فإن صالح عنه علئ شيء بغير أَمّْره : فهو علئ أربعة أوجه : 
إن صالح بمال» وضّمئّه : تم الصلح. 


يضاف إليه. 


* قيدنا الصلح بدم العمدء أو دين ببعضه؛ لأنه إذا كان الصلح 
عن مال بمال : فهو بمنزلة البيع ؛ درك الخترو را الوددل؟ » فيكون 
المطالب بالمال هو الوكيل. دون الجركل: «هداية». 

[وجوه تصرّف الفضولي في الصلح :] 

* (فإن صالح عنه): أي عن المدّعئ عليه فضولي (علئ شيء 

غير امروب فهو) ب يقع (علئ أربعة أوجه). يتم في ثلاثة منهاء ويتوقف 
ل إة الأصلافي ود ريدج ذلك يقولة: 

(إن صالح بمال» وضمنه: تم الصلح)؛ لأن الحاصل للمدعئ 
ا كو لتر سرع عل تر عن املك 


الجواب صاحب نتائج الأفكار ”797/7 حيث قال ما ملخصه: إن اللزوم يتعدئ 
بنفسهء وبالباء» يقال: لزمه؛ ولزم به» ولا يتعدئ بعلئء فالصحيح أن تبقئ اللام 
على حالهاء ويكون إقحامها لتقوية العمل» فالمعنئ: والمال يلزم الموكل. وهذا 
شائع لغوياًء وتمامه في نتائج الأفكار. 

)١(‏ هذا النص وما يليه مختصر من الهداية ١197/7‏ وينظر البناية 71/9 (ط 


بيروت). 


كتاب الصّلّح ا 
وكذلك إن قال : صالحتّك على ألفي هذه : تم الصلح» ولزمه 
وكذلك لو قال : صالحتّك علئ ألف. وسلّمها إليه. 





وإن قال : صالحتّك علئ ألف. ولم يسلمها إليه : فالعقد موقوف. 


فإن أجازه المدّعئ عليه : جازء ولزمته الألف». وإن لم يجزه : بطل . 


كما لو تبرّع بقضاء الدين. 

"- (وكذلك إن قال: صالحيتُّك) عنه (علئ ألفي هذه: تم الصلح» 
ولزمه تسليمُها)؛ لأنه لما أضافه إلئ مال نفسه» فقد التزم تسليمه» 
فصحّ الصلح. 

"- (وكذلك لو قال: صالحتّك) عنه (علئ ألف)» من غير نسبة» 
(وسلَّمها إليه)؛ لأن المقصود ‏ وهو سلامة البدل - قد حصل؛ فصحً 
الصلح. 

:- (وإن قال: صالحتّك) عنه (علئ ألف) من غير نسبة» ولا 
تسليم » (ولم يسلّمها إليه: فالعقد كرد ل الجا أن عن 
فضولي. 

(فإن أجازه) الأصيل» وهو (المدّعئ عليه: جازء ولزمته الألف) 
المصالّح بها. 

(وإن لم يُجرْه: بَطّلَ)؛ لأن الصلح حاصل لهء إلا أن الفضولي 


44 كتاب الصلّح 


وإذا كان الدين بين شريكين» فصالح أحدهما من نصيبه على 
5 5 9 0 5 3 
وب : فشريكه بالخيار : إن شاء نَع الذي عليه الدين بنصفه. وإن 





38 كم ا 5 
شاء أخذ نصف الثوب» ا لذ ا ا ا ا ل 1 + 


يصير أصيلاً بواسطة إضافة الضمان إل نفسهء فإذا لم يَضفه: بشي 
عاقداً عن الأصيل ؛ فيتوقف على إجازته. 

[الصلح في الدّيّن المشترك :] 

كان الد ييه تسرك الا سيت 0 
صفقة واحدة. وثمن الال العية 1ك ال 0 
المستهلك ال «هداية»» (فصالح 5 وخ يانه 0 
ثوب”": فشريكه) الساكت (بالخيار: 


ب 
إن شاء ء اتبع 


الذي عليه الدّيْن بنصفه) الباقى عنده؛ لأن نصيبه 
باق في ذمته؛ لأن القابض قَبَضَّ نصييّه» لكن له حق المشاركة. 

(وإن شاء أَخَذَ نصف الثوب) المصالّح به؛ لأن الصلح وَقَعَ علئ 
نصف الدين» اوهو مشاع؛ لأن قسمة الدين حالة كونه في الذمة :لا 
يصح.ء وحقّ الشريك متعلّق بكل جزء من الدّين» فيتوقف علئ 


(5) أي لهما درن عع لك علو أخيري 
(9) أي الخد أحد الشركي كوبا يدل حطعه من الديرة: 
() أي للشريك الثاني أن يطالب من عليه الدين بحصتهء وهو النصف. 


اب المت 4.1 


ووم 





ث6 سس 


و حي ا : كان لشريكه أن يَشْرَكٌه فيما 
قبض» ثم يرجعان على الغريم بالباقي . 

ولوو اد تدرا اخداهن عطي ةامر الندين متلعة : كان لشريكه أن 
يضمّنه ربع الدين. 


إجازته. وعد النصف ليل عل إعازتة العقد. 
#ازرلا ايفين لذاة أي تسريف الساكت (شري>) المضالم 


وو م 


(رَبعَ الدين” 0 ؛ لأن حقه في ذلك. 

* (ولو استوفئ) أحد "التوركية زفق نشهمه نالحد ين كان 
نشو النناكات: 7ق ركه فيا فرش )"أنه لمااققه فلك حناغا 
كأصلهء لا ان فا كن ولكنه قبل المشاركة باق علئ ملك 
القابض؛ لمق السو علا دون ا لي ا ع و 
فيملكه» حتئ ينفذ تصرفه فيه» ويضمنٌ لشريكه حصته. 

(ثم يرجعان) جميعاً (علئ الغريم بالباقي)؛ لأنهما لما اشتركا في 
المقبوض: بقي الباقي على الشركة. 

#ارولو أقيزئ حرس ااتصوه هن الدية) المشتّرّك (سلعة”": 
كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين) اك كان نانش ] عتم اينات 


)١(‏ أي نصف حصته وهو الربع. 
00 أي بدل حصته من الدين. 


25 كتاب الصّلّح 


وإن كان السَّلَم بين شريكين. فصالح أحدهما من نصيبه علئ 
رأس المال : لم يجز عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبويوسف: 


يحور الصلح. 





كاملا؛ لأن مبن البيع على المماكسة» بخلاف الصلح؛ لأن ميناه 
على الإغماض والحطيطةء فلو ألزمناه دفع ربع الدَّين: يتضرر بهء 
0 القابض» كما مر. 

* (وإن كان السلم بين شريكين» فصالح أحدهما من نصيبه علئ) 
ما دفع مق (رأسن المنال)#قتإن اعمتازه الآخير: از اتفاقاء ركان 
المقبوض من رأس المال: مشتركا بينهماء وما بقي من السّلّم: كذلك. 

وإن لم يجزه: (لم يجز) الصلح (عند أبي حنيفة ومحمد)؛ لأنه لو 
جاز في نصيب أحدهما خاصة: يكون قسمة الدين قبل القبض» ولو 
جاز في نصيبهما: لا بد من إجازة الآخر؛ لأن فيه فسخ العقد على 
شريكه بغير إذنه» وهو لا يملك ذلك. 

(وقال أبو يوسف: يجوز الصلح)؛ اعتباراً بسائر الديون. 

قال في «التصحيح»: وهكذا دكن الحاكم قول محمد مع أبي 
حنيفة» وهكذا فى «الهداية». 

وفي الإسبيجابي: وقالا: يجوز الصلح» وقول أبي حنيفة هو أصح 


كتاب الصّلّح 36 


وإذا كانت التركة بين ورثة. فأخرجوا احدهع ينها يبال أعطوه 
إياه» والتركة عقارٌ أو عُروضٌ : جاز» قليلاً كان ما أعطوه أو كثيراً. 





المفتى عند القاضي”"' وصاحب المحيط» وهو المعول عليه عند 
النسفى. 


9 


[التخارج”" :] 

* (وإذا كانت التركة بين ورئة؛ فأخرجوا أحدهم منها بمال 
أعطوه إياه» والتركة عقارٌ أو عروض : جاز) ذلك» فيد كان نا 
أعطوة ا لذن اب تمكحو 

لطس وس له 1 

إفرة 
ا 000 


)١(‏ أي ما ذكره قاضي خان في مقدمة فتاواه .7/١‏ وما رسمه من قواعد في 
الإفتاء بقول الإمام 57 في حالة اجتماعهم» أو انفراد أحدهم» وهكذا. ْ 

)١(‏ هكذا عَنْوَن لهذه المسائل صاحب الهداية »7٠١/7‏ «ومعنئ التخارج 
شرعاً: إخراج بعض الورئة عما يستحقه في التركة بمال يدقع إليه» وسببه: طلب 
الخارج ذلك من الورثة عند رضا غيره» وله شروط ستأتي»» كما في البناية 247/9 
وينظر شروح الهداية /501//1. 

(*) قال الزيلعي في نصب الراية :١١7/54‏ غريب بهذا اللفظ» ثم ذكر عن 


13 كتاب الصّلّح 


ا لل اده و ا 2 2 
إن كانت التركة قضة فاغطزه ذهياً أو ذها تاعطرة قضة ١‏ فهو 
كذلك. 





* (وإن كانت التركة 7" فضة» فأعطؤوه ذهباً» أو) بالعكسء بأن 
كانت (ذهباء فأعطوه فضة: فهو كذلك) جائرٌء سواء كان ما أعطوه 


ا ل 
وثمانين ألف درهمء وتلك امدقت لابن سعد ٠7/1‏ في ترجمة عبد الرحمن 
بن عوف أنه ترك أربع نسوة» وأخرجت إحداهن من تُمُّها بثمانين ألف. 

كما نقل عن ابن سعد في الطبقات ١١1/7‏ في قصة زواج عبد الرحمن مسن 
تُماضر هذه؛ أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بسن عوف في 
سبعمائة إلئ دومة الجئْدل سئة ست» فنقض عمامته» ثم عمّمه بعمامة سوداء» فأرخئ 
بين كتفيه منهاء فقدمٌ دومة الجندل؛ فدعاهم إلئ الإسلام فَأَبَوا ثلاثاء ثم أسلم 
الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان نصرانياً. وكان رأسّهم» فبعث عبد الرحمن إلى 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم بذلك» فكتب إليه أن تزوج تماضر بنت الأصبغ» 
فتزوج بهاء وأقبل بهاء وهي أم ولده أبي سلمة. 

كما نقل الزيلعي في نصب الراية 1/4 : عن ابن سعد في الطبقات 749/8 في 
ترجمة صاحبة القصة تُماضر بنت الأصبغ أنه كان فيها سوء خلقء وكانت على 
تطليقتين من عبد الرحمن بن عوفء فطلقها الثالشة وهو في مرض موته؛ فورّثها 
عثمان منه بعد انقضاء العدة. 

وعلاها ابن حجر في الإصابة 555/4 من الصحابيات رضي الله عنهن. 

)١(‏ هكذا: «التركة»: في تُسَّحْ القدوري كلهاء وكذلك في الهداية مع العناية 
4/1 . لكن في القدوري (105١ه)‏ فقطء وفي الهداية 500/7. والتي مع فتح 
القدير ١٠94/17‏ 5: «الشركة». والصواب ما أثبت 


كتاب الصّلّح 4 

وإ كانك ادق ذها وقشة :غير للك “ها لخو صل نعنة: 
أو ذهب : فلا بد أن يكون ما أعطؤه أكثرَ من نصيبه من ذلك الجنس» 
جره ركون تصني مكل والونادة متسفه من رقية امير انك 

وإذا كان في التركة دَيْنَ على الناس» فأدخلوه ذ في الصلح؛ عد 
أن يُخْرجوا المصالّحَ عنه. ويكون الدَّيْنَ لهم : فالصلح باطل . 
قليلاً أو كثيراً؛ لأنه بَيْع الجنس بخلاف الجنسء فلا يُعتبر التساوي» 
ولكن يعتبر التقابض""' ذ في المجلس ؛ لأنه صرف. 

* (وإن كانت التركة ذهباً» وفضة» وغيرَ ذلك) من عروض» أو 
عقاو ركه اندم عل ا“قية أو :ذعبىة فالابدامن (أن يكرن ها 
د ل ا ا ا 0 
وياد بحقه) : أي بمقابلة حقه (من بقية الميراث)؛ ره 
الربا» ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبّه ؛ لأنه مرق نن “هذا 
القدر. 

2 (وإذا كان في التركة دَيْنَ على الناس» فأدخلوه): أي الدين 
(في الصلح. علئ أن يُخْرِجوا المصالّحَ عنه. ويكون الدينن) كلّه كبقية 
التركنة الهم : فالصلح باطل) في الدَيْن والعَيّن معاً؛ لذن فنية تمليك 


)١(‏ وفي نسخة د فقط: «تقابض البدلين»» وكما أثبت في بقية النسخ» وكذلك 
في الهداية .7٠١/7‏ والنقل عنها بغير تصريح. 


4,2 كتاب الصّلّح 


فإن شرطوا أن يبرىء الغرماء منه. ولا يُرجَعَ عليهم بنصيب 


المصالّح : فالصلح جائرٌ. 


الدّين من غير مَنْ عليه الدَيّنْء وهو باطل» وإذا بَطَلَ في حصة الدين: 
بَطَلَ في الكل ؛ لأن الصفقة واحدة. 

* وقد ذَكرَ لصحته حيلة» فقال: (فإن شرطوا) يعني المصالحين 
(أن يُبرى”) المخرج (الغرماء منه): أي من حصته من الدَيْنَء (ولا 
يرجّع) ‏ بالبناء للمجهول (علسيهم): أي علئ الغرماء (بنصيب 
المصالّح: فالصلح جائرٌ)؛ لأنه إسقاط» وهو تمليك الدّين ممن عليه 
الدين» وهو جائز. «هداية». 

ثم قال”'': وهذه حيلة الجواز» والأخرئ: أن يعجّلوا قضاء نصيبه 
متبرعين» وفي الوجهين ضررٌ ببقية الورثة'". فالأوْجَة أن يُقرضوا 
المصالَحَ مقدارَ نصيبه» ويصالحوا عما وراء الدين» ويحيلّهم على 
ابفاء تضمه من القرماء: اه 


)١(‏ أي صاحب الهداية. 

(0) أما في الوجه الأول: فلعدم تمكنهم من الرجوع على الغرماء» وفي الوجه 
الثاني: لزوم النقد عليهم بمقابلة الدين الذي هو نسيئة» والنقد خيرٌ من الدين. البناية 
49 . 


كتاب الهبة 1 هه 





كتاب الهبة 
الهبة تصحٌ بالإيبجاب والقبول. 0 


كتاب الهرة 


و وك السايتة نا له : من أن في الصلح مساعدة لقضا 
الحاجة» وكذا في الهبة» فتناسبا. 
ا ا ل 
3 ا 5 والقبول)؛ لأنها عقد كسائر العقود.ء إلا أن 
الإيجاب من الواهب ركن» والقيول لبمن هبر كن ليا خلافاً 
لزفر» كما فى «الفيض». 
وفى «الدرر»: قال الإمام حميد التدية: ركن الهبة الإيجاب فى 
حق الواهب؛ لأنه تبرغٌ» فيتم من جهة المتبرع؛ أما في حق الموهوب 
ادي الجعرر” وإنما عبّر هنا ب «تصح '» وفي البيع ب 
(ينعقد) ؟ ون الهبة تتم ٠‏ لكاب وده ولهذا لو حلف: يت 


فَوَهّبٍء ولم يقبل 3 له: حَنث» أما البيع: فلا يتم إلا بهما 


5 كتاب الهبة 


فإن قَبَضّ الموهوب له في المجلس بغير أمْرٍ الواهب : جاز. 
وإن قِبَضَ بعد الافتراق : لم تصح إلا أن يأذن له الوامب فى 
القبض . 


* ثم لا ينشذ ملك الموهوب له. (و) لا(تتمٌ) الهبة له إلا 
(بالقبض) الكامل الممكن في الموهوبء فالقبض الكامل في 
المنقول: ما يناسبه» وكذا العقارء كقبض المفتاح أو التخلية» 
يحتمل القسمة: بالقسمة» وفيما لا يحتملها: بتبعية الكل» وتمامّه في 
«الدرر). 

(فإنة بض الموهوب له) الهبة (في المكلسى يكير امنو 
الواهب). ولم ان اتشحياناء لأن الإيجاب اذل لة فيضن 
دلالة. 


(وإن قبَض بعد الافتراق لك لأن القبض فى 
مَل منزلة القبول» والقبول مختص بالمجلس » ياه 
ارلا (إلا أن يأذن له الواهب في القبض) ؛ لاسدحي له عقيه 


5014 


مسيةانفت: 


قيدنا بعدم نهيه؛ لأنه لو نهاه عن القبض :لم يصح قَيْضهء 
نوع كان في المجلس » اق بعذله ؟ ؛ أن الصريح أقوئ من الدلالة. 


كتاب الهبة ا 


و ضُْ 00686 ا 0 - 
وتنعقد الهبة بقوله : وهبتك». و تحلككف) و: أعطيثئك». و: 
أطعمتّك هذا الطعام» و : جعلْت هذا الثوب لكء و : أعمرتّك هذا 
الشىءء و : حملتّكَ على هذه الدابة» إذا نوئ بالحمّلان الهبة. 


[الألفاظ التى تنعقد بها الهبة :] 
* (وتنعقد الفسة بقولةوهتك: و: تحاشك» و: أعطيتك)؛ 
لأن الأول صريح في ذلكء. والثانسئ :والتاليت من تعددلةن 


فقلسسية. 


(و) كذا: (أطعمدّك هذا الطعام)؛ لأن الإطعام إذا 
أضيف إلى ما يطعم عيئه: يراد تمليك العين» بخلاف ما إذا 
تنال: العمعك فد الأرفن حيبت تكن عارية :أذ عينيا لا 
0 

(و: > ديت ا الثوات لك)؟ لأن اللام للتمليك. 

كزوة افبراك :هن المي ناه وركذا حدليت هذا الشي» لبك 
عمرق: وسيأتي بيانه. 

(و: حملتك علئ هذه الدابة» إذا نوئ بالحملان) عليها 
(الهبة)؛ لأنه ليس بصريح فيهاء إذ هو الإركاب حقيقة» فيكون 
عارية» لكنه يحتمل الهبة» فيُحمل عليه عند نيته. 


0 كتاب الهبة 


١ 


-2 
ه٠.‎ 
6 


ولا تجوز الهبة يما يسم إلا مور 
وه المشمّاع فيما لا يُقْسّم جائزة . 


مقسو 


[الهبة فيما يقسّم :] 

* (ولا تجوز" الهبة فيما يقسم): أي يمكن سمه ويبقئ منتفعا 
به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة» ولو من 
الشريكء (إلا مَحُوزة): أي مجموعة مفرغة عن ملك الواهمب 
وحقوقه. 

* واحترز به عما إذا وهب الثمر علئ النخل دونه» والزرع في 
الأرض دونها. 

* (مقسومة)؛ لأن القبض الكامل ممكر*" فيه بالقسمة؛ فلا يكتفئ 
لامي 

[هبة المشاع الذي لا يُقَسّم :] 

#ااوضة المقاع قينا لا فتن اق لا ورا كلما بذود البقم 
أصلاً كعبد» ودابة» َو لا يبقئ منتمَعاً به من جنس الانتفاع الذي كان 
ل الفسمة: #الإكناء لدو رارج الها 1ن لض 
القاصر هو الممكنء فيكتفئ به. 


.591١/1/ أي لا تُملك» ولا يثبت بها الملك. ينظر العناية‎ )١( 





كتاب الهبة 2ك 





أشنا شايز 0 ع 2 و و 
ومن وهب شقصا مشاعا : فالهبة فاسدة. 


# (ومن وهب نضا أن ا (نشاعا) فيعا يحتمل العامة 
(فالهية فاسدة)4 لما مر 

وات )+ أ 5 8 التختض المواهيوت: وكام لا 

كعم 

التؤهوت لزه )ذلك لآ تهامه بالقيع» وعيده ٠"‏ لا سيرع 

[وَهَبّ دقيقاً فى حنطة :] 

2 (ولو وهب دقيقاً في حنطة”"'» أو دها في سنيي)ه عونا 
فى لبن: (فالهبة فاسدة): أي باطلة. 

ولذا قال: (فإن طَّحَّن) الحنطة» (وسلّم) الدقيق» أو أخرج الدهن 


)١‏ أي وعند القسم. 

(؟) فالموهوب وهو الدقيق» معدوم وقت عقد الهبة» ولا يوجد إلا بطحن 
الحنطة» ولذا لا تجوز هذه الهبة» فإذا طحن الحنطة وخرج الدقيق» فعليه أن يجدد 
عقد الهبة لتصح» وهكذا الدهن في السمسم» والسمن في اللبن» «ولا معتبر بكون 
الدقيق موغنزه] فى التفيظلة بالقوة» لأناغامة الشتكنات كذلك: ولا سم ترجو ة. 
اه العناية 497/107 . 


رت كتاب الهبة 





وإذا كانت العين في يد الموهوب له : ملكها بالهبة وإن لم يجدد 
فيها قبضاً. 


من الكضوة ا الشعن ن اللبن» وسلى الموضوت ااانه بجي ) 
ذلك؛ لأن الموهوب معدوم» والمعدوم ليس محلاً للملك؛ فوقع 
العقد باطلا» فلا ينعقد إلا بالتجديد. بخلاف ما تقدم؛ لأن المشاع 
محل للتمليك. 


# وهبة ة اللبن في الضرعء والصوف علئ ظَهْر الغنم ؛ والزرع 
وانخل في الارض: والثمرٍ في النخل» بمنزلة المقاء 81 لأن امتناع 
الجواز؛ ا لد وذلك يمنع القبض» كالشائع. «هداية). 
* (وإذا كانت العين) الموهوبة (في يد الموهوب له: ملكها 
بالهبة): أي بقبولها (وإن لم يجدّد فيها قبُضا) جديدا؛ لآن العتين: فين 


)١(‏ «يعني: لا يجوزء كما في المشاع» لكن لو حلب اللبن» وجَّرّ الصوف» 
وسلمه» وقبضه الموهوب له: جاز استحساناء كما في المشاع إذا وهبه وسلمه». اه 
البناية 5/9 .”١‏ 

(0) «أي لاتصال الموهوب بما ليس بموهوب من ملك الواهبء مع إمكان 
الفصل» وذلك يمنع القبضء كالشائع». اه الكفاية 497/1. 


كتاب الهبة فق 





وإذا وَهَبّ الأب لابنه الصغير هبة : مَلَكَها الابن بالعقد وإن لم 
7 075 
يوجد فيها قبض . 


بخلاف ما إذا باعه منه؛ لأن القبض في البيع مضمون؛ فلا 
ينوب عنه قيض الأمانة» أما قبض الهبة غير مضمون» فينوب عنه. 
(هداية). 

2 قال فى (الينابيع) : يريد و إذا كانت العينَ فى يذه ودع : 
اوقاوة وفطي قوف بالدقة الفاسد» ما لبو كانت ف 
يده رَهناً: فيُحتاج إلئ تجديد القبض. 

قال الإسبيجابي”": بأن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين» 
ويمضى وقت يتمكن فيه من قبضهاء كذا في «التصحيح)». 

[هبة الأب لابنه : ] 

وز ومن الآن أنه الضعر هيه ) معلومة : (مكينا الانن) 
الموهوب له (بالعقد وإن لم يوجد فيها قبض)؛ لأنه في قبّض الأب؛ 
فينوب عن قبض الهبة. 

ولا فرق بين ما إذا كان فى يده» أو يد مودّعه؛ لأن يده كيّده. 


)١(‏ أي يريد بقوله: «كانت العين في يد الموهوب له). 
(؟) في بيان معنئ: تجديد القبض. 


شق كتاب الهبة 





5 ل 00 ع 0 5 2 300 4 
فإن وهب له أجنبي هبة : تمت بقبض الأب . 


: - تا 2 
وإذا وهبّت لليتيم هبة» فقبّضها وليه له : جاز. 


ع وخلذ نينا د اورم هوا ا سقصير : أردميها بيهن فاشنذ ؛ 
لأنه في يد غيره» أو في ملك غيره. 

#* والصدقّة في هذا: مثل الهبة. 

* وكذا”'' إذا وَهَبَتْ له أمّه وهو في عيالهاء والأب ميت ولا 
وصي له. 

* وكذلك كل من يعوله”". (هداية». 

[هبة الأجنبي للصغير :] 

* (فإن وَهَبْ له): أي الصغير (أجنبي هبةٌ: تمت بقبض الأب)؛ 
لأنه يملك عليه الدائرَ بين النفع لوي فملكه النافع أولئ. 

# رونا لوعف اك والناء لمعيو د (للشوهية تنقيا رادات 
وهو أحد أربعة: الأنء ثم وصيّه ثم الجدء ثم وصيّه (وله): أي 


للصغير: (جاز) القبض» وتمت الهبة وإن لم يكن اليتيم في حجرهم. 


)١(‏ أي يملك الابن ما وهَبت له أمه. 


() يعني كل من يعول الصغير إذا قبض الهبة له: يصح» كالأخ والعم. البناية 
1. 


كتاب الهبة وفية 





. 3 0 ا 0 
فإن كان فى حجر أمه. فقيضها له جائز . 
0 5 ماع ده بهي ل 
وكذلك إن كان فى ححر أجنبى يربيه : فقبضه له جائز. 
42 3 ص ٠‏ 1 
وإن قِبَض الصبي الهبة بنفسه وهو يعقل : جارز. 





وعند عدم هؤلاء: : تتم بقبض من هو في حجره» كما ذكره 
بقوله: (فإن كان) اليتيم (في حجر أمه), أذ أكيهء أو عمةةء 
(فقيْضها): أي الأم ونحوها (له: جائرٌ)؛ لأن لهؤلاء الولاية فيما يرجع 
إل حفظه. وحفظ مالهء وهذا من باب الحفظ؛ لأنه لا يبقئ إلا 
بالمال. 


(وكذلك إن كان) اليتيم (في حجر أجنبي يربيه)؛ ولو 


2 


507 (فقاقةه له عات ) ؛ ا ل 0 

يتمكن أجنبى آخر أن ينزعه من يده؛ فيملك ما يتمحّض نفعاً في حقه. 

د 2 ا د 1 2 

#: (وَإن فيضن الصضبى الهبة بنفسه وهو يعقل): أي إذا كان مميزا: 
(جاز)؛ لأنه في النافع المحض: كالبالغ. 

قال فى «الهداية»: ويّملكه''' مع حضرة الأب» بخلاف الأم 





)١(‏ أي أَخّذه علئ أنه لقيط. 

(؟) عبارة الهداية التي نقلها الشارح الميداني» جاءت في الهداية 5١7/7‏ في 
مسألة: حكم قَبْض الصغيرة لما وهب لها فيما لو كانت متزوجة» لافى مسألة: قبض 
الصبي» حيث يجوز قبضه إن كان مميزاء بحضرة والده» وبعدم حضوره. 


06 كتاب الهبة 





إن وهب اثنان من واحد دارا : جاز. 


وإن وَهَبّ واحد من اثنين دارا : لم تصح عند أبي حنيفة, ل 





5 1 - 1 3 ع مه 0 
ونحوهاء حيث لا يملكونه “إلا يعد موت الأب أو غيبته غيبة 


منقطعة في الصحيح ؛ لأن تضرف هؤلاء للضرورة» ومع حضرة 
الأن: لا ضرورة. اه 


03 (وإن وهب اثنان من واحد ا أو نحوها مما يُقَسّم: 
(جاز) انيما بر اما مل : وق قي نعل + فلا شيوع. 


* (وإن وَهَبّ واحدّ من اثنين داراً: لم تصحّ عند أبي حنيفة)؛ 


لأنها هبة النصف من كل واحد منهماء فيلزم الشيوع. 





وتمام كلام صاحب الهداية كما يلي: «وفيما وهب للصغيرة: يجوز قبض زوجها 
لها بعد الزفاف» لتفويض الأب أمورها إليه دلالة» بخلاف ما قبل الزفاف» ويملكه 
مع حضرة الأب». بخلاف الأم...2 إلئ آخر المسألة. 

وعلئ هذا: يكون الضمير في قوله: «ويملكه»: أي يملك الزوج قبض الهبة 
الموهوبة لزوجته الصغيرة. كما فى البناية .57١/9‏ 

ويظهر أن الشارح الميداني رحمه الله أراد أن يزيد في شرحه من الهداية مسألة 
قبض الزوجة الصغيرة لما يُوهَبٍ لهاء لكن جاء نقله مختصراً. وليس من أول 
المسألة» فكان ما كان. وسبحان من له الكمال. 


.7؟7١/© أي قبض الهبة للصغيرة المتزوجة. ينظر البناية‎ )١( 





وقال أبو يوسف ومحمد : تصح . 


وإذا وَهَبّ لأجنبي هبة : فله الرجوع فيها. 00 





(ؤقال الوديرسك ونوفم ةتف » الأنيافة الجيلة هما 
التمليك واحدّء فلا يتحقق الشيوع. 

ال يوت : وقد د فلي ااه واختار 
ال اه 

تكد بالهية؟ لأن الإجارة والرهن والصدقة للاثنينخ: تصح اتفاقا. 

(وإذا وهب الأجتى هنة)» :وقيفها ببا مر : (فله): أ 
الكت (الرجوع فيها)؛ لأن المقصود 70 التعريض 0 للعادة» فتثبت 
لان الفسخ عند فواته» إذ العقد ا . ا(هداية»). 


ثم قال”": وقوله: «فله الرجوع؛ لبيان الحكم»ء 





)١(‏ وسيأتي في آخر الكلام عن الهبة 55١/7‏ قبل العمرئ» أن هذا الحق في 
الرجوع في الهبة لا يصح إلا بتر اضي الطرفين» أو بحكم الحاكم» بأن يرفع أمره إلى 
الحاكم ليحكم علئ الموهوب له بالرد إليه» وينظر البناية 5477/9 (ط بيروت). 

(؟) أي صاحب الهداية. 





ا جل وا ب لانن 137 ران 19 1 الا دا قله ري ان مهار 4 اله يوا ف" اا وا ا وها بون ها “جاده بورد قد م :74 عل او حو ا ا 





الكراهة"": كاوهي مة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «العائد في 


هبته ) 0 90 اه 


[موانع الرجوع في الهبة :] 
* ثم ذكر المصنّف للرجوع موانع» فقال”" : 





)١(‏ والكراهة هنا للتحريم» وقيل: تنزيهاًء كما في الدر المختار مع ابن عابدين 
06 وحاشية أبي السعود علىئ شرح الكنز 777/7,» البحر الرائق .59٠0/17/‏ 

(5؟) صحيح البخاري .)0375١١706‏ صحيح مسلم ١551/7‏ (2)1577 
ووجه الدلالة من الحديث أنه صلئ الله عليه وسلم شبّه به لخساسة الفعل ودناءة 
الفاعل» وهذا يفيد القبح والاستقذار والكراهة. ينظر خلاصة الدلائل ص 21٠6١‏ 
البناية 058/١5‏ (ط باكستان). الاختيار »5١/7‏ تبيين الحقائق 48/60. 

() يمنع الرجوع في الهبة سبعة أشياء» وقد رَمّرَ الإمام النسفي في كنز الدقائق 
ص58 لكل منها بحرف» وجِمّع هذه الحروف بقوله: : (دمع خَرّقه)» وقد قيل: 

ومانع من الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف: دمع خزقه. 

وتفصيلها كما يلي: -١‏ الدال: لزيادة الموهوب ١‏ الميم: لموت أحد المتعاقدين 
العين: للعوض عن الهبة 5 الخاء: لخروج الهبة من ملك الموهوب له 5 الزاء 
«الزاي): للزوجية 5 القاف: للقرابة 17 الهاء: لهلاك الموهوبء. وهذه الأخيرة لم 
تُذكر في اللباب في هذا الموضعء وسيأتي ذكرها في مسألة مستقلة بعد ذكر الموانع 
الستة بفاصل قصير. 

ينظر: الكنز مع تبيين الحقائق 565 البحر الرائق 790/1» شرح الكنز لمنلا 
مسكين 77/7. 


كتاب الهبة ا 





2 


وك ب .2 
إلا أن يعوضه عنهاء أو تزيد زيادة متصلة . ب كفو حا مور ب ارول ب ل اه 1 





]: العوض عن الهبة‎ -١[ 

# (إلا أن يعوّضه) الموهوب له (عنها)ء ويقيضه الواهب؛ 
لحصول المقصود» لكن بشرط أن يذكر لفظا يَعلم الواهب أنه عوضص 
عن كل هبته» كما يأتي قريبا”"". 

[1- زيادة الموهوب :] 

* (أو تزيد) العينٌ الموهوبة بنفسها (زيادة متصلة) موجبة لزيادة 
القيمة» كالبناء» والعغرس» والسدةة ونحو ذلك؛ أنه لا وجه 
للرجوع فيها دون الزيادة ؛ لعدم الإمكان» ولا معها؛ لعدم دخولها 
تحت العقد. 

* قيّد بالزيادة؛ لأن النقصان لا يمنع. 

ونا عن لاه السصلة» #الولشةة والاردن» لا تيضم ١:‏ 
فير جع بالآصل دون الزيادة. 

* وقيدنا الزيادة بنفسها؛ لأنها لو كانت بالقيمة: لا تمنع؛ لأنها 
للرغبة» إذ العين بحالها. 


* وبالموجبة لزيادة القيمة؛ لأنه لو كانت غير موجبة لزيادة 





.45 ١ص في آخر هذه الموانع‎ )١( 


1 كتاب الهبة 





أو يموت أحد المتعاقدين» أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له. 





القيمة: لا تمنع ؛ لأنهنا قل توي نقضا: 

["- موت أحد المتعاقدين :] 

* (أو يموت أحد المتعاقدين)؛ لأن بموت الموهوب له: ينتقل 
الملك إلئ الورثة» فصار كما إذا انتقل في حال حياته» وإذا مات 
الواهب: فوارثه أجنبي عن العقدء إذ هو ما أوجبه. «هداية». 

[4- خروج الهبة من ملك الموهوب له :] 

2 (أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له)؛ لأنه حَصّل بتسليط 
الواهب» فلا يكون له تّقضه؛ لأن تقض الإنسان ما تم من جهته: 
مردوة4 ولأنقبدل الحللك» كيدل العين: وقد تبدل الملك سرد 
الي 

* وفي «المحيط»: لو رده المشتري بعيب إلى الموهوب له: ليس 
للواهب الرجوع. 

* ولو وهبه لآخر. ثم رجع: فللأول الرجوع. 

* ولو وَمهَبّ داراء فقبضها الموهوب له. ثم باع نصفها: 
فللواهمب الرجوع في الباقي؛ لخلوه من مانع الرجوع. كذا في 


«الفيض»). 


كتاب الهبة كيذ 





وإن وَهَبّ هبة لذي رَحم مَحرم منه : فلا رجوع فيها . 


وكذلك ما وَهَبّ أحد الزوجين للآخر. 


[ه- القرابة : ] 

# (وإن وَهَب هبة لذي رَحم مَّحْرمِ منه) نسبا'": (فلا رجوع 
فيها)؛ لأن المقصود فيها صلة الرحم» وقد حصل. 

# قيّدنا بالمّحْرّم نسباً؛ لأنه لو كان مَّحْرَماً من الرضاعء» كأخيه 
وهناعا أل المستاموة» كرييقة نواه ابراك: كان له الرحوم”. 

[5- الزوجية :] 

* (وكذلك””) حكم (ما وَمَب أحدّ الزوجين للآخر)؛ لأن 
المقصود فيها الصلةء كما في القرابة. 

* وإنما يُنَظَر إل هذا وقت العقدء حتئ لو تزوجها بعد ما وهب 
لها: فله الرجوع”". 

* ولو أبانها بعد ما وهب لها: فلا رجوع. «هداية». 


)١(‏ كالأخ والأخت» والعم والعمة» والخال والخالة. 

.7١ 5/6 ولو كان ذا رحم غير محرم» كابن العم: لا رجوع. ابن عابدين‎ )١( 
أي لا رجوع في الهبة.‎ )7( 

(5) لأنها حين وهبها: لم تكن زوجة. 


غ5 كتاب الهبة 





وإذا قال الموهوب له للواهب : جا ينا عوضاً عن هبتك». أو 
بدلا عنهاء أو في مقابلتهاء فقَبّضَّه الواهبُ : سقط الرجوع. 
إن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرّعاً» فَقَبَضَّ الواهبُ 
0 5 و 
العوض : سقط الرجوع . 


إذا استحق نصف الهبة : رَجَعْ 0 0 1110 


[الهبة بعوض :] 

* (وإذا قال الموهوب له للواهب: نَُذ هذا) الشيء - سواء كان 
قليلا أو كثيرء من جنس الموهوب أو لا؛ لأنها ليست بمعاوضة 
محضة ‏ (عوضاً عن هبتك, أو بدلاً عنهاء أو في مقابلتها). أو نحو 
ذلك مما هو صريح في أنه عوض عن جميع هبته» (فقبَضّه الواهب: 
سقط الرجوع)؛ لحصول المقصود. 

* ولو لم يذكر أنه عوض: كان هبة مبتّدأة» ولكل منهما الرجوع 
بهبته» ولهذا يشترط فيها شرائط الهبة: من القبضء» والإفراز» وعدم 
الشيوع: 

* (وإن عوضه أجدين عن الموهوب له وا وكذا بأمر 
الموهوب له بالأؤلئ» (فقبَض الواهب العوض: سقط الرجوع)؛ لأن 
العوض لإسقاط الحق» فيصح من الأجنبيء كبدل الخلع» والصلح. 

[استحقاق الهبة : ] 

* (وإذا استّحقّ نصف الهبة) المعوّض عنها: (رَجَّع) المعوّض 


كتاب الهبة 44١‏ 





بنصف العوض . 


وإن استّحقّ نصف العوض : لم يرجع في الهبة؛ إلا أن يرد ما بقي 
من العوض » ثم يرجع في كل الهبة. 
ولا يصمٌ الرجوعٌ في الهبة إلا بتراضيهماء أو بحكم الحاكم . 





(بنصف العوض)؛ لأنه لم يَسْلّم ما يقابل نصفه. 

* (وإن استّحق نصف العوض: لم يرجع) الواهب (في الهبة) 
بشيء منها ؛ لأن الباقي يصلح عوضا للكل في الابتداء» وبالاستحقاق 
ظَهَرَ أنه لا عوض إلا هو. 

50 أنه رمي اندها اسقط حة قن الرجوع إلا يتلم له كثل 
العورض » ولم يلم لهء فكان له (أن يرد ما بقي من العوضء. ثم 
يرجع في كل الهبة) ؛ لبقائها بغير عوض. 

[عدم صحة الرجوع في الهبة إلا بالتراضي أو القضاء :] 

* (ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيهماء أو بحكم الحاكم'')؛ 





)١(‏ أورد العينى فى البناية 777/9 (ط بيروت)» 058/1١7‏ (ط باكستان) 
إشكالاً فيما إذا كان ار بقضاء القاضي» أنه كيف يسوغ للقاضي الإعانة على مثل 
هذه المعصية» إذ الرجوع لا يحل؟ 

وقد أجاب عن هذا قاضي زاده في نتائج الأفكار /5077/1» فقال: الذي كان 
مكروهاً: هو نفس الرجوع عن الهبة» لا جواز الرجوع عنهاء والذي يكون محلا 
للقضاء: إنما هو جواز الرجوع عنهاء لا نفس الرجوع. اه باختصار. 








١ 


للاختلاف فيبه” 
[/ا- هلاك الموهوب 0 


* (وإذا تلفت العين الموهوبة) في يد الموهوب له (واسسمييا 
مستّحق » فضمّن) المستحق (الموهوب له: لم يرجع) الموهوب له 


( 0 9 و 00 7 
2 فيَضْمن بمئْعه بعد القضاءء لا قبله. 


.7 55/9 أي للاختلاف بين الفقهاء في جواز الرجوع بالهبة. ينظر البناية‎ )١( 

وقد تقد أنه يجوز الرجوع مع الكراهة التحريمية عند الحنفية» وأما المالكية 
والشافعية والحنابلة» فقالوا: لا يجوز الرجوع في الهبة إلا للأب فيما وهب لولده. 
وزاد الشافعية بإلحاق سائر الأصول بالأب في جواز الرجوع؛ وألحق المالكية الأم 
بالأب بشرط أن يكون الابن غير يتيم» وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة إلحاق الأم 
بالأب. 

ينظر القوانين الفقهية لابن جزي ص ١‏ : شرح الخرشي على خليل 2١١5/1‏ 
مغني المحتاج 7 المغني لابن قدامة »77١/5‏ الإنصاف للمرداوي .١50/10‏ 

* وذكر العيني في البناية 7847/4 (ط بيروت)» 040/١7‏ (ط باكستان) أسباباً 
أخرئ لعدم الصحة» فقال: «اختلف المشايخ في معنئ قولهم: لا يصح الرجوع إلا 
بقضاء أو تراض» فمنهم من قال: لأنه مختّلف فيه؛ كما ذكره المصنفء ومنهم من 
قال: لأن الموهوب له مَلَكَ الهبة بالقبض رقبة وتصرفاًء فلا يثبت إلا بهماء ومنهم من 
قال: إن الواهب في الرجوع مستوف بدل حقه» ولا يكون إلا بقضاءء أو رضاء. اه 
باختصار. 


كتاب الهبة 5 





على الواهمب بشىء . 
وإذا وَهَبّ بشرط العوض : اعثبر التقابض ذ في العوضين جميعاً . 


فإذا تقابضا : صح العقدء وكان فيكم الببع : ره بالعسة 
وخيار الرؤية» وتفنت فيها القع : 


(علئ الواهب بشيء) ؛ لأنه عَقَدٌ تبرّع» فلا يستحق فيه السلامة7١)‏ 

* (وإذا وَهَبّ بشرط العوض) المعيّن : (اعبر) فيه شروط الهبة» 
رضي : (التقايض ذ في العوضين جميعا) » والتمييرٌ وعدم الشيوع ؛ له 
فة أنقداءاء نا التسمية. 


* (فإذا تقابضا) العوضين :(صح العقةة؟ و 
انتهاء ؛ لوجود المعاوضة » رد بالعيب» وخيار الرؤية. 20 
فيها الشفعة). 

# وهذا إذا قال: وهبتّك على أن تعوّضني كذاء أما لو قال: 
كك ان بالقاء د كاناييها العام وفيا ااي (التدرم) 
و«الدرر). 
اشستراطه + فيكون هبة ابتداء وانتهاء. 


)١(‏ أي سلامة الموهوب. 


4.4 كتاب الهبة 





وهس 


والعْمْرّئ جائزة للمُعْمّر له في حال حياته. ولورثته من بعده. 


” 8 03 
والرقبئ باطلة عند أبى حنيفة ومحمد. كد سحا ل ١‏ 


[العُمرئ والرَقبئ :] 

* (والعمُرئ)» وهي: أن يجعل داره له عُمّرَه”"2: وإذا مات7"): 
م 

وى اإظائره لكك لمق يول 7" نعياته: ولورثته من بعده)؛ 
لصحة التمليك» وبطلان الشرط ؛ لأن الهبة لا تبطل بالشرط الفاسد. 


2 (والرقبئ). وهي أن يقول له: «أرقبتك هذه الدار»)» أو : «هذه 
الدار لك رقبئ»» ومعناه: إن مت قبلك: فهى لك. وإن مت قبلى: 
عادت إلى. 


8 
وهي (باطلة عند أبي حنيفة » ومحمد)؛ لآننه تعليق العيليك 


)١(‏ وصورتها: أن يقول له مثلاً: "داري لك مدة حياتك» فإذا مت: فهي ردٌ 
علي»» أو يقول: «لك ولعقبك». أو يقول: «جعلت داري هذه لك عمري». أو: 
«جعلتها لك عمرك»., فهذه الألفاظ كلها هبة» فيصح التمليك» ويبطل الشرطء وهي 
للمعمر له» ولورثته. ينظر الجوهرة النيرة .١8/57‏ 

(6) أى من حخليت له وهو المحم له 

(9) أي على المعمر. 

(4) في بعض نسخ القدوري: «حال). بدون: «في». 


كتاب الهبة هع 





2-00 و 
وقال أبو يوسف : جائزة . 


- 7 00 7 و و 
ومّن وهب جارية إلا حَملها : صحت الهبة» وبطل الاستثناء . 


ال 0 

8ن ةا تمه" لشتهال تمن عون عارية + له أخدها بت شناءه 

* (وقال أبو يوسف): هي (جائزة)؛ لأن قوله: «داري لك)»: 
تمليكٌ» وقوله: «رقبئ»: شرط فاسدء فيبطل كالعمرى. 

قال في «التصحيح) : قال الإسبيجابي: والصحيح قولهما. 


[الاستثناء فى الهبة : ] 

رو سيسات لوليا أو: على أن يردّها عليه؛ أو : 
يُعتقهاء أو: يستولدها: (صحت الهبة)؛ لأنها لا تبطل بالشروط 
الفاسدة» (وبطل الاستثناء») فى الحمل؛ لأنه إنما يعمل في المحل 
الذى يعمل فيه العقد + نوهية الحمل :الآ تجوز اقللا يحون اسكتاوه: 
وكذا يبطل الشرط؛ لمخالفته مقتضيئئ العقدء وهو ثبوت الملك 


.015/1/ أراد بالخطر موت المالك قبله. البناية 7577”/64» نتائج الأفكار‎ )١( 


5:55 كتاب الهبة 





والصدقة كالهبة» لا تصح إلا بالقبض . 
ولا تجوز الصدقة في مُشمَاعَ يحتمل القسمة. 
وإذا تصدّق على فقيريُن بشيء : جاز. 

ولا يصح الرجوعٌ في الصدقة بعد القبض . 


[أحكام الصدقة : ] 


* (والصدقة) على الفقير (كالهبة) ؛ لجامع التبرع؛ ولذا (لا تصح 
إلا بالقبض) ؛ لأنها تبرعٌ كالهبة. 


* (ولا تجوز الصدقة في مشاع يحتمل القسمة)؛ لما 
١ 4‏ 1 


* (و) لكن (إذا تصدّق على فقيريّن بشيء) يحتمل القسمة: 
(جاز) ؛ لأن المقصود فى الصدقة هو الله تعالل» وهو واحد» والفقير 
نائب عنه فى القبض » كالساعى فى الزكاة. 

* (ولا يصح الرجوع في الصدقة) , ولو علئْ غنى؛ اوتجعيان : 
«هداية»» (بعد القبض) ؛ لأن المقصود هوالثواب» وقد 


)١(‏ لأنه عقد تبرع» فلا يتم إلا بالقبضء والشيوع مانع منه. خلاصة الدلائل ص 
.١6*‏ 


كتاب الهبة لاع 





ومن نَذَرَ أن يتصدق بماله : لزمه أن يتصدّق بجنس ما تجب فيه 
الزكاة. 


ومن نَدْرَ أن يتصدق بملكه : لَرْمّهِ أن يتصدّق بالجميع , مع ا 


[النذر بالتصدق بكل المال : ] 

لوعن ندر أممتصداق يال الزمة أن تماق بحس :ما جسن فييةه 
التاء! !)0 امسيعينانا: 

3 عن 5 5. و 

والقياش :أن حرمه العندى يجح اجيم لآن المال اسم لما 
يُتموّل» وهو شامل لما تجب فيه الزكاة» وغيره. 

وجه الاستحسان: أن إيجاب العيد يعحين بانتهات الله تغالن : 
فينصرف إيجابه إلئ ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المال؛ ولأن 

ع 3 

الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله» وهو مال الزكاة. ١هداية».‏ 

* (ومّن نَدَرَ أن يتصدّق بملكه: لَزِمّه أن يتصلدآق بالجميع)؛ لأنه 
أعم من لفظ المال؛ لأن المال مقيّد بإيجاب الشارع» ولا تخصيص 
فى لفظ الملك» فبقى على العموم. 


)١(‏ «فيتصلدّق بالنقدين»: وعروض التجارة» والسوائم» والغلة» والثمرة 
العشرية» ولا يتصدق بغير ذلك من الأموالء» لأنها ليست بأموال الزكاة». البناية 
2/49 53. 


44 كتاب الهبة 





ويقال له : أمسك منه مقدارَ ما تُنفقه علئ نفسك وعيالك إلى أن 
تكتسب مالاً» فإذا اكتسبت مالاً : تصدّق بمثل ما أمسكت. 


والصحيح أنهما''' سواء؛ لأن الملتَّرَمَ باللفظين: الفاضل عن 
الحاجة» على ما مر”". «هداية). 

9( :]ذا لوريكرة اتفال سرو لسغل كمف الأستانهة ناك 
له: أمسك منه): أي من المال الذي وجب التصدق بهء (مقدارَ ما): 
افيا وافدمل" ناك وعياتك إلا أن لديم لك لد لقالا 
اكتسبت مالاً: تضذف ويك دنا البكن» لان جاع قدت ؛ لئلا يقع 
في الضرر. 


)١(‏ أي أن المسألتين سواء» وهما: التصدق بماله»ء والتصدق بملكه: فلفظ 
المال» ولفظ الملك: سواءء وأنهما يختصان بالأموال الزكوية. ينظر البناية 2٠١5/48‏ 
4/. 

(؟) ذكر صاحب الهداية هاتين المسألتين في موضعين: الأول: في كتاب 
القضاءء فصل: مسائل شت من كتاب القضاء: (فصل في القضاء بالمواريث) 
»١١4/7‏ وتّقل الميداني هنا من هذا الموضعء كما ذكرهما صاحب الهداية في آخر 
كتاب الهبة 731/7. 

ويريد بقوله: «علئ ما مرَ): إشارة إلى ما ذكر من وجه الاستحسان بقوله: (إن 
إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى»» كما نقله العيني في البناية ٠١5/4‏ عن 
الكاكي؛ لكن لم يرتضه العيني» وقال: (لعله إشارة إلى قوله: «ولأن الظاهر التزام 
الصدقة من فاضل ماله»). اه 


كتاب الهبة لك 





وتاكهد الولو" نه أو “وا ص هذ 17 لوا وا بو فو هوا وان أيه اوور أ لك جوم وها لهاب هد الها بادا ودر اوبحي وه 7 “جو فد رفاظ ١‏ و1 حا او اقر ا عا هك 8 لبف ل 


* ولم تُقدر"؛ لاختلاف أحوال الناس. 

وقيل: الميعرف تساك قونّه ليوم؛ ومنا في الكل : سي 
وصاحب الضياع : لسنة» على حسب التفاوت فى مدة وصولهم إلى 
المال. 

وعلئ هذا: صاحب التجارة يُمُسك بِقَدْر ما يرجع إليه جاله 


«هذاية). 


)١(‏ أي النفقة. 
(8» أي:صاحب الدور والحوانيت:والبيوت الى يؤجرها: البنايئة 119//4 (ط 


بيروت). 


ه56 كتاب الوقف 





كتاب الوقف 


وو ه 
لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة, إلا أن يحكم به 


كتاب الوقف 


* مناسبته للهبة : من حيث إن كلا منهما تبرّعٌ بالملك. 5 
الهبة ؛ لأنها تبرّعٌ بالعين والمنفعة جميعاً. 

# وهو لغة: : الحبّس» ووه : حَبّس العين علئ ملك الواقف. 
والتصدّق بالمنفعة عند الإمام. 

وعندهما هو: حَبْسُهِما على حكم ملك لله تعالئ. (هداية»). 

* (لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة): أي لا 
يلزم. فيصح الرجوع عنه» ويجوز بيعه». كما في «التصحيح» عن 
«الجواهر», (إلا) بأحد أمرين: 

أن يحكم به الحاكم) ال د لأنه مجتهد فيه. 

وصررة العم : أن يسلّم الواقفُ وقفّه إلئ المتولي. ثم يريد أن 
يرجع بعلّة عدم اللزوم» فيختصمان إلئ القاضي» فيقضي باللزوم. 
كما فى «الفيض». 


كتاب الوقف ١ه:‏ 
35 _-0 1 و ١‏ و َه 
أو يعلقه بموتهء فيقول : إذا مت فقد وقفت دارى على كذا. 

وقال أبو يوسف : يزول الملك بمحرد القول. 


وقال محمد : لا يزول الملكُ حني يَجْعلَ للوقف ولا وسنبلمة 


3 


#اكلنا باكرا الأن الشكم كنب العسنيو لابرقه 
الخلاف» على الصحيح. 

(أرجعلةتفوقه شقرنة! إذاتميك قاذ رقت ذارى) عاذ رمن 
كذا)» فالصحيح أنه كوصية» يلزم من الثلث بالموت» لاقيْله كما 
فى «الدر). 

(وقال أبو يوسف : يزول الملك بمجرد القول) في المشاع وغيره» 
بم إل النعولي أل ذَكَرَ جهة لا تنقطعء. أو لاء كمافي 
«التصحيح) عن (الجواهر). 

(وقال محمد: لا يزول الملك حتئ) يستوفي أربعة شرائط» وهي: 

ذأاكا نكل الوق 431 لمكو + رويب هليه 
يوان يكن منرر: 
؟- وأن لا ب يُشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف. 


4دوآن يكو مؤبداء بآن يجعل آخره للفقراء: 


5 كتاب الوقف 


فإذا | ستحقّ الوقف على اختلافهم : خرج 00 


كما في «التصحيح) عن (التحفة». و«الاختيارا» ثم قال''': قلت: 
ع و 5 

الثالث ليس فيه رواية ظاهرة عنه. وسياتي. اه 

١ ٠. 00 5 5 5 ١ ٠. 0 52 1 

ثم نقل أن الفتوئ على قولهما في جواز الوقف عن «الفتاوئ 
|| صغرئ)»)» و«الحة ائق) . و«التته 4 و«الع ون»» و«مختارات 
النوازل»» و«الخلاصة»» و«منية المفتى»)» وغيرها. 

[المفتئ به في اشتراط تسليم الوقف :] 

«دباكم لان اح قار رد رس ومشايخ 
بخارئ اخختاروا دا ١:‏ اسم وأفتىئ به 
اشع ) ل لجا بل جب ع 


)١(‏ أي العلامة قاسم في تصحيح القدوري. 

(1) أي في خروجه عن ملك الواقف» وليست الفتوئ على قول الإمام في عدم 
زوال ملك الواقف. 

(©) أي في عدم اشتراط التسليم. 

(5) أي في اشتراط التسليم: 

الو ل «فإدا صحاء بدل : «فإذا استحق»2. وهكذا 


كتاب الوقف 5 


من ملك الواقف. ولم يدخل في ملك الموقوف عليه . 


0 7 ع 
ووّقف المشاع جائرٌ عند أبى يوسف. وقال محمد : لا يجوز. 


الوقف (من ملك الواقف)» وصار حَبيساً عل حكم ملك الله تعالئ. 
(ولم يدخل في ملك الموقوف عليه)؛ لأنه لو ملكه: لما انتقل عنه 
بشرط الواقف. كسائر أملاكه» مع أنه ينتقل بالإجماع. 
قال في «الهداية»: وقوله: «خرج من ملك الواقف»: يجب أن 
١ 0‏ 0 ع امام 
يكون ' قولهماء على الوجه الذي سبق تقريره. اه 
[وقف المشاع :] 
* (ووَقفْ المشاع) القابل للقسمة (جائرٌ عند أبي يوسف”')؛ 
لأن القسمة من تمام القبض» والقبض عنده ليس بشرط؛ فكذا تتمته. 
(وقال محمد : لا يجوز)؛ لأن أصل القبض عنئذه شرط» فكذا ما 
* قيدنا بالقابل للقسمة؛ لأن ما لا يحتمل القسمة: يجوز مع 


الواقف» على قول الصاحبين» وهو المفتئ به كما تقدمء لاعلئ قول الإمام, إد 
الوقف عند الإمام لا يخرج عن ملك الواقف. وينظر البناية لام 


06 وفي القدوري (9١١1ه):‏ «عند أبى حنيفة وأبى يوسف). 


6 كتاب الوقف 


الشيوع عدك معنن أرظ] الا أنه ضيه المي : 
قال في «التصحيح': أكثرٌ المشايخ أخذوا بقول محمد" ". 
وفي «الفتح)'"ا عن «المنية)227: الفقتوئ على قول أ يوسف. 
ع م 
وفيه عن «المبسوط»: وكان القاضي أبو عاصم يقول: قول أبي يوسف 
من حيث المعنئ أقوئ. إلا أن قول محمد أقرب إلى موافقة 
الآثار. اه 


ولما كثر المصحّح من الطرفين» وكان قول أبي يوسف فيه 


)١(‏ أي لجواز الهبة. البناية 8١/17‏ (ط بيروت)» 508/9 (ط باكستان). 

)١(‏ إلى هنا ينتهي النقل عن التصحيح للعلامة قاسمء ينظر تصحيح القدوري 
ص 2.580 وفتح القدير 5714/6. 

(") جاء هذا النص في فتح القدير 475/85 في المسألة التي هي قبل مسألة وقف 
المشاعء وهي: هل يشترط التسليم في الوقف؟ وهو قول محمدء أم يكفي القول؟ 
وهو قول أبي يوسف. ولما كانت مسألة وقف المشاع مبنية علئ هذا الخلاف» نقل 
الميداني هذا النص هنا في مسألة وقف المشاع. 

(©) أي: منية المفتي»» في فروع الحنفية» ليوسف بن أبي سعيد بن أحمد 
السجستاني (الجستاني) نزيل سيواس» وله: غنية الفقهاء. (ت 7ه).ء كمافي 
حاشية مخطوطة لتاج التراجم ص "١9‏ من المطبوع» وقيل: سنة (5728 ه)» كما في 
هدية العارفين ؟/505» وسماه: الجستانى» وينظر كشف الظنون 2»2184817//7 وقد 
ذكرت هذا هناء لثلا يظن أنها: «منية المصلي»» للكاشغري ات 265»؛ حيث إن هذه 
الأخيرة في أحكام الصلاة فقط» والنقل هنا في الوقف. 


هاه ههه وه د ها هده وه وف هد هد فاه هده وه فاه وه قاع وه فاع واه واو واو و و و و .اه ه. 


ترغيب للناس في الوقف. وهو جهة بر : أطبق المتأخرون من أهل 
لتقي علا أ القاضي الحنفي القت ار بين أن يحكم بصحته. 
وببطلانه» وإن كان الأكثر علئ ترجيح قول محمده وبأيهما حكم: 
صحّ حكمه. ونَّقَذَ فلا يسوغ لهء ولا لقاض غيره أن يحكم بخلافه» 
كما صرح به غير واحد. 

وقال في «البحرا : وصّحّ وقفُ المشاع إذا قْضِيّ بصحته؛ لأنه 
قضاء في مجَتَهّد فيه» ثم قال'": : أطلق”'': «القاضي»» فشّمل الحنفي 
وغيره ؛ فإن للحنفي المقلد يدي ميخادرلت الداد: وببطلانه ؛ 
لاختلاف الترجيح. وإذا كان في المسألة قولان مصحّحان: فإنه يجوز 
القضاء والإفتاء بأحدهماء كما صرحوا به. اه 


جره فين فى «النهر). و«المنح». و«الدر». وغيرهاء لكن صرح 
عقي باه يس اناف حت كال اد ديول ترك أبي 
يوسف» ويحكم بالصحة؛ أذ من قولهم: يختار في الوقف ما هو 
الأنفع والأصلح للوقف». ومن أحَبّ مزيد الاطلاعء فعلحة برستالتنا: 
«لَذة الأسماع في حكم وقف الملا 


)١(‏ أي ابن نجيم صاحب البحر الرائق. 

(0) أي أطلق صاحب كنز الدقائق النسفيء فقال: «ومُشَاع قضي بجوازه». الكنز 
مع البحر 05 فلم يقيد: «قضي»: بمذهب معين» وجعلها مطلقة. 

(") وذكرها البيطار في حلية البشر 878/5 في ترجمة الميداني» ونَسمّها له. 


5ه كتاب الوقف 


لا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتئ يجعل آخره لجهة لا 
تنقطع أبداً . 
وقال أبو يوسف : إذا سم فيه جهة تنقطع : جازء وصار بعدها 


للفقراء وإن لم يسمهم 


[اشتراط التأبيد في الوقف :] 

* (ولا ي يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حت يجعل آخره لجهة 
لا تنقطع أبداً). بأن يَجعل آخره للفقراء ؛ لقي باكر ده عد هيا أن 
يكون مؤبداً» فإذا عيّن جهة تنقطع: صار مؤقتاً معنى؛ فلا يجوز. 

(وقال أبو يوسف: إذا سمّى فيه جهة تنقطع: جازء وصار) وقفا 
مؤبّداً وإن لم يذكر التأبيد ؛ لأن لفظ الوقف والصدقة ممِْئ عنه 
فيصرف إلئ الجهة التي سمّاها مدة دوامهاء ويصرف (بعدها للفقراء 
وإن لم يسمهم). 

ولذا قال في «الهداية»: وقيل: إن التأبيد فرط بالإأعناء: إلا أن 
عند أبي يوسف: لا يُشترط ذكر التأبيد؛ لأن لفظة الصدقة والوققف 


ثم قال: ولهذا قال فى «الكتات)17) فى ينان قوله”": «وصار بعدها 


كتاب الوقف /اهء 


ا 5 
ويصح وقف العقار. 


عسات 


ولا يجوز وقف ما ينقل ويَحَوّل. 


وقال أبو يوسف : إذا وقف ضيّعة ببقرهاء وأكرتهاء وهم فيل 
جاز. 


للفقراء وإن لم يسمّهم»: وهذا هو الصحيح. وعند محمد ذكر التأبيد 
00 اه 


* (ويصح وقف العقار) اتفاقاً؛ لأنه متأيّد. 

[وقف المنقول : ] 

* (ولا يجوز وقف ما يُنقل ويُحوّل)؛ لأنه لا يبقى فكان قينا 
معنى » وقد ذكرنا أن شَرط صحته التأبيد. 


قال في «الهداية»: وهذا علئ الإرسال ‏ أي الإطلاق ‏ قول أبي 


6 
حشقفه 


بالتشديد :افلأ قد :. 0 لوه أي الأ عيلاء : جاز)» 
المقصود. وقد ينبت من الحكم تَبّعا: ما لا يثبت مقصوداء كتكرت 
في البيع» والبناء في الوقف. 


م5 كتاب الوقف 


وقال محمد : يجوز < حَبْس الكراع » والسلاح . 


تكو انقة اا لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول عنذده 
بالوقف. فلأن يجوز الوقف ارد «هداية). 


+ ارو قال يده جرد حَبْس الكراع): أي الخيل”'": كما في 
«الغاية») عن «ديوان الأدب»» (والسلاح). 


* قال فى «الهداية»: وأبو يوسف معه'' فيه» عل ما قالواء وهذا 
اتعحينان 0 :ووعديه" + الكثال المتهورة “فيه افد 

اناق (الجرافر امقيس الى يوان ليطا را 
ومحمد في الكراع : باعتبار أن الرواية جاءت عنن أبي يوسف في 
الضيعة » وعن محمد في الكراع نصّاء لا أن ذَكْرَ أبي يوسف لأجل 


)١(‏ أي محمل مع أبي يوسف في جواز وقف المنقول تبعاً. 

(؟) أي وقفه في سبيل الله. الهداية ومعها البناية 41//17. 

(") أي أبو يوسف مع محمد في جواز حبس الكراع والسلاح. 

(5) أي وجه الاستحسان. 

(5) منها: قوله صلئ الله عليه وسلم: «وأما خالد قد احتبس أدراعه وأعتّده في 
سبيل الله؛ء صحيح البخاري 777/7 :)١578(‏ صحيح مسلم 715/17 (2)947 
وينظر نصب الراية 518/7 » فتح القدير 570/8. 

(7) أي في جواز حبس الكراع والسلاح. البناية /882/1. 





كتاب الوقف 64 
وإذا صم الوقف : لم يج بيه ولا تمليكه إلا أن يككون مشاعاً 
عند أبى يوسف» فطلب الشريك القسمة. فتصح مقاسمئه . 


000 


خلاف محمد» وذكر محمد لأجل خلاف أبى يوسف .١‏ اه 


[بيع الوقف :] 

* (وإذا صم الوقف: لم بجر بِيعٌهء ولا تمليكه)؛ لخروجه عن 
ملكة: (إلة أن يكوة) الوقف (مشاعا) 4 لجوازة (عسد أبى يوسات)» 
كما مر 1 

احطاد مراك ار افيد عد و ليا تيد 
وإفران”"'» غاية الأمر: أن الغالب في غير المكيل والموزون: معنئ 
ا إلا أنافي الوقف جعلنا الغالب “تع الأترات ندرا 
للوقف”؟'؛ فلم يكن بيعاً ولا تمليكا. 

* ثم إن وقفَ نصيبّه من عقارٍ مشترك: فهو الذي يقاسم شريكه؛ 


)١(‏ انتهئ: أي من «الجواهراء وهذا النقل بواسطة التصحيح ص 787» ثم قال 
العلامة قاسم : «وقد علمت أن الفتوئ في الوقف على قولهما». اه أي جواز وقف 
المنقول. 

(؟) أي تمييز للحقوق» وإفراز كل نصيب منه» والممنوع: التمليك» لا الإفراز. 
البناية /1/ ”47 (ط بيروت). 

(9) مثل العقارء والعروض. والحيوانات» فإن الإفراز فيها هو الغالب. 

(8) أي في حق الفقراء ومصلحتهم. البناية 571/9 (ط باكستان). 


5 كتاب الوقف 
والواجب أن يِبِدَأ من ريْع الوقف بعمارته, 8 ور برط لم و 


لأن الولاية إلئ الواقف. وبعد الموت إلى وصبه. 

* وإن وَقفّ نصف عقارٍ خالص له: فالذي يقاسمه القاضيء أو 
يبيع نصيبّه الباقي من رجل» ييه لم يشتري ذلك 
منه ؟ أن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسماً 0 

#ولى كان في القسمة مضل دواعت 7": إن ططق 7" الوأقتن 

وإن أعطئ الواقف”": جازء ويكون بِقَدْر الدراهم شراء. «هداية». 


(والواجب ندا هع رئْعا*ا الوقف): أي غلته (بعمارته) بقدر 


)١(‏ بأن يكون أحد النصيبين أجود من الآخرء فيجعل بدل الجودة: دراهم 
معينة. ينظر البناية /1/ ”97 (ط بيروت). 

(0) أي أعطئ المشتري الواقف. الكفاية 57/0 » البناية /1/ ”97. 

(*) أي وإن أعطئ الواقف الشريك. ينظر البناية /47/1. 

وقد سقطت كلمة: «الواقف» من نسخ اللباب كلهاء وهي مثبتة في الهداية 
بنسخها المتعددة» والنقل عنها. 

(:) هكذا: «يبِدأ من رَيُع): في نسخ اللباب كلهاء لكن في غالب نسخ 
القدوري». والهداية» والجوهرة» وخلاصة الدلائل» وزاد الفقهاء: «يبتّدأْ من ارتفاع 
الوقتف». وفي القدوري (11775١ه):‏ «من ارتفاق الوقف». 


كتاب الوقف 4.١‏ 


شَرَط الواقف ذلكء أو لم يشترط . 
وإذاروقتنق نر عل ١‏ متك ونه الالنينار: عات مق لله 
السكت . 


فإن امتنع من ذلك, أو كان فقيراً: أجَّرها الحاكم» وعَمَّرها 


ما يَبقَئ على الصفة التي وقف عليهاء وإن خَرب: بنئ علئ ذلك» 
سواء (شَرَط الواقفٌ ذلك» أو لم يشترط)؛ لأن قَصّد الواقف صرف 
الغلة مؤبّداَء ولا تبقئ دائمة إلا بالعمارة» فيثبت ششَرْط العمارة 
اقتضاء. 

#ارو ]ةا وفتع داز علد يتك وده العمازة عدر من له 
السكنئ) من ماله؛ لأن الغرم بالعْنّم. ْ 

* (فإن امتنع) من له السكنى (من ذلكء. أو) عَجَرَ بأن (كان 
فقيراً: أجّرها الحاكم) من الموقوف عليه؛ أو غيره» (وَعَمّرها 
بأجرتها)» كعمارة الواقف» ولم يَزِدْء في الأصح. إلا برضا من له 
اليك : زيلعي. 

* ولا يجبر الآبي على العمارة. 

عرولا شنم إجارة كن لءاالكفن يل المقولي أ القاضت + كما 
فى «الدر)». 


4 


1 كتاب الوقف 





فإذا عمّرت : ردّها إلى من له السكنئ. 

وما انهدم من بناء الوقف. وآلته : صَّرفه الحاكم في عمارة الوقتف 
إن احتاج إليه . 

إن استغنىئ عنه : أمسكه حتئ يَحتاجَ إلئ عمارته. فيصرقه فيها. 


#ارقإةا عتيوت) افيف اذه اجا رسيا وم إن لله 
السكنئ)؛ لأن في ذلك رعاية الحقيّن: حق الواقف بدوام صدقته. 
وحق صاحب السكنئ بدوام سكناه؛ لأنه لو لم يعمرها: تفوت 
الندكي أضاذه وبال جارةقاخرن:وتاخير ادق أو هن فرانه: 

[حكم ما انهدم من الوقف :] 

* (وما انهدم من بناء الوقف» وآلته”'». وهى الأداة التى يُعمل 
بهاء كآلة الحراثة في ضيعة الوقف: (صّرفه الحاكم): أي أعاده (في 
عمارة الوقف إن احتاج) الرعت 1 0 وإن اسع هد أمسكه حت 
يحتاج إلئ عمارته, فيصرفه فيها). حيو لاوس عل لتك أوان 
الحاجة» جل اموه 

0 ا 


: وإن 8 إعادة عينه: بيع » وصرف ثمنه إلى المرمّة 


)١(‏ بالجرّ. كالخشب إذا بَليَ» وقد يُضمٌ عطفاً علئ: «ما» الموصولة» وهو 
المنقول عن الثقات. لأنه لا يقال: انهدمت الآلة. العناية نقلاً عن النهاية 475/6. 

(؟) أي إلى الإصلاح» يقال: رم البناء» رمه : وكاو 53 اذا ادلخ الدابة 
ادكه حار الات رم 


كتاب الوقف 1 





ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف . 

وإذا جَعَلَ الواقف عَلَّةَ الوقف لنفسه» أو جَعَل الولاية إليه : جاز 
عند أبى يوسف» وقال محمد : لا يحوز. 
للبدل إلى مَصرف المبدّل"'". 
الوقف)؛ لأنه جزء من العين» ولا حق لهم فيهاء إنما حقهم في 
المنفعة؛ فلا يُصرف لهم غير حقهم. 

[حكم جعل الواقف الغَلّة أو الولاية لنفسه :] 

# (وإذا جَعَلَ الواقف غَلََّ الوقف)» أو بعضها (لنفسه» أو جَعَل 
الولاية) علئ الوقف (إليه): أي إلئْ نفسه: (جاز عند أبى يوسف ء 
وقال محمد: لا يجوز). 

أما اه فهو جائز عند أبي يوسف». ولا يجوز علئ قياس 
قول محمد» وهو قول هلال الرازي. 

قال الإمام قاضيخان نقلاً عن الفقيه أبي جعفر: وليس في هذا عن 
محمد رواية ظاهرة. ثم قال: ومشايخ بلخ أخذوا نشول أب يوسلفكة 


.48/1/ أي صرفاً للشمن إلىئْ مصرف الوقف. البناية‎ )١( 
(؟) وهو جعل الغلة على نفسه»ء وينظر البناية 4 //17(ط باكستان).‎ 


4.55 كتاب الوقف 





1 24 روه و 0 
وإذا بن مسجدا : لم يَزْل ملكه عنه حتئ يُقَرِرّه عن ملكه بطريقه. 
ويأذنَ للناس بالصلاة فيه 


وذكر الصدر الشهيد أن الفتوئ عليه ؛ رقي للناس فى الوقف» 
ومثله في «الفتاوئ الصغرئ» نقلاعن شيخ الإسلامء واعتمده 
النسفي» وأبو الفضل الموصلي. 

#* وأما الثاني”''. فقال في «الهداية»: هو قول هلال أيضاًء وهو 
ظاهر المذهب» واستدل لهء دون مقابله. ْ 

* وكذا لو لم ي* يشترط الولاية لأحد : فالولاية له عند أبي يوسفء 
ثم لوصيه إن كان» وإلا : فللحاكمء كما في «فتاوئ قارىء الهداية». 
«تصحيح) ملخّصا. 

[وقف المسجد :] 

* (وإذا بنئ مسجدا: لم يَزْل ملكه عنه حتئ يُفْرِرَه) الواقف: أي 
يميزه (عن ملكه بطريقه)؛ لأنه لا يخلص لله تعالى إلا بهء (ويأذن 
للناس بالصلاة فيه) ؛ ؛ لأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمدء 
رفك كن كوه يط به ولك فى البتسحاه بالصلاة :قن تدر 
القبض فيه» فقام تحقق المقصود مقامه. 


(1) وهو تتفل الولاية لفسه 


كتاب الوقف هى5ء: 





فإذا صِلَى فيه واحد : زال ملكه عند أبى حنيفة ومحمد . 





+ (تإذا صل فيه اسل :آل :ملكه عند ابن عيفة ومحيد”" )فى 
وؤانة عجو الكخرئ تنوف الأشهر:: يُشترط الصلاة بالجماعة؛ لأن 
المسحد با لاق 

وقال الإمام قاضيخان”'': وعن أبي حنيفة فيه روايتان: 

فى رواية الحسن عنه: يُشترط أداء الصلاة بالجماعة بإذنه: اثنان 
تفا عد كما قا ل سيفيد 

في ووانة عم ]ذا ع واه ادص يشير اسينة ا :لاد 
بعضّهم قال: إذا صلى فيه واحد بأذان وإقامة» وفي ظاهر الرواية: لم 
يذكر هذه الزيادة. 

والصحيح رواية الحسن عنه؛ لأن قبْض كل شيء وتسليمه يكون 
بِحَسَّب ما يليق به» وذلك فى المسجد بأداء الصلاة بالجماعة؛ أما 
الواحد فإنه يصلى في كل مكان. 

قال في «التصحيح»: واستفدنا منه: أن ما عن محمد: هو رواية 





)١(‏ لفظ: «محمد)»: مثبت في نسخ من القدوري دون نسخ. 
(؟) فتاوئ قاضي خحان .59٠/7‏ 


كك كتاب الوقف 





95 7 و 2 
وقال أبو يوسف : يزول ملكه عنه بقوله : جعلته مسحداً. 


ومن .بت سقاية للمسلمين: ؛ أو خاناً يسكنّه بنو السبيل؛ أو رباطاً. 
و ا در 


01000 لأن كد ره لأنه إسقاط 3 فيسصير 
غايضا ل قال فوط ننه 

[وقف السقاية : ] 

* (ومّن بنئ سقاية للمسلمين» أو خانا”'" يسكنه بنو السبيل): أي 
المسافرون» (أفوباكا» بتكم لفقو ام رض متهن ادن 
الطؤتو» (لم كل معان ذلك عه أي عيقة نمت يتك به 
حاكم)؛ لأنه لم ينقطع عن حق العبد. 

ألا يرئ أن له أن ينتفع به» فيسكن» وينزل في الرّباط» ويشرب 
من السقاية» ويدفن في المقبرة» فيشترط حكم الحاكم» أو الإضافة 





)١(‏ أي المكان الذي يسكن فيه المسافرون (الفندق). ينظر المصباح المنير 
(خون). 


كتاب الوقف /اكة 





0 و 

وقال أبو يوسف : يزول ملكه بالقول. 

وقال محمد : إذا استقئ الناسّ من السقاية» وسكنوا الخسان: 
والرّباطً» ودَقنوا في المقبرة : زال الملك. 





لأنه لم يبق له حق الانتفاع به» فخَلْص لله تعالئ من غير حكم الحاكم. 
«هداية)»). 

(وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول)» كما هو أصله. إذ 
التسليم عنده ليس بشرط. 

روفاك ححيف» ذا نكت الفناق :مه الينانة بوستكترا الشان؛ 
والرياط ع ودفنوا ذ فى المقبرة : زال الملك) ؟ ؛ لأن التسليم عنده شَرْطء 
والشرط تسليم نوعهء وذلك بما ذكرناه”'2» ويكتفئ بالواحد؛ لتعذر 

* وعلى هذا البئرٌُء والحوض 

عار اوه إن المي صح التسليم في هذه الوجوه؛ لأنه ناتني 

عن الموقوف عليه» وفعْل النائب كفعل المنُوب عنه. 

رامت لمعه قن تن :1 كن اتويلها هه لا قدي 





)١(‏ قال في تصحيح القدوري ص 797: «وقد علمت أن المتأخرين اختاروا 
قول ميعن فى حراط العتتليه ناه 





لق ل اا ا لام قار ل رو الوا 3 نا رفك 6# بو محا فك هلها عه اراق 8# كف ود مود له “ف بو 14 رو لو حو وا انود يرق جو 1 





وقيل: كرد تتلينا؛ الو ا 
0 

وقد قفيل: هى بمنزلة السقاية» والخان» فيصح التسليم إلى 
المتولي؛ لأنه لو نُصّب المنولي: ص وإن كان بخلاف العادة. 


«(هذاية)»). 


كتاب الغصب 8 





كتاب القصب 


ومن غَصّبّ شيئاً مما له مثْلء فهلّك في يده : فعليه ضمان مثله 


كتاب الغصب 


# مناسبته للوقف: من حيث إن في كل منهما رفع يد المالك» 
وحبس الملك» إلا أن الأول شرع فقدمء والشان شد تحرص ) 
َه ١ ١ ١‏ 
فآخر. 

* وهو لغة: مذ الشيء من الغير علئ سبيل التغلب. 

ابرع 0 ؛ على وجه يزيل 
17 البساط. «هداية». 

[ضمان الغصب :] 

عر دوا افوا هوا لد فهَلّك فى يده: فعليه ضمان 
مثله)؛ لما فيه من مراعاة الصورة بالجنس» والمعنئى بالمالية؛ فكان 
أدفع للضرر. 

وإن انقطع المثل» بأن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه: فعليه 
قيمتّه يوم الخصومة عند الإمام. 


242 كتاب الغعصب 





وإن كان مما لا مثل له : فعليه قيمثّه يوم الغصب . 
وعلئ الغاصب رد العين المغصوبة . 


فإن ادعئ هلاكها : حَبّسّه الحاكم؛ حتئ يُعْلَمَ أنها لو كانت 
باقية : لأظهرهاء 00 


والأصح قول الإمام؛ لأن النقل”"' لا يثبت بمجرد الانقطاع» ولذا 
لواصر إلى أند يو جل سه : له ذلك» وإنما ينتقل بقضاء القاضي» 
فتعتبر قيمته حيائذ. 
الغصب) اتفاقاً؛ لأنه لما تعذّر مراعاة الصورة, طاوت الآحاد: 2 
مراعاة المعنىئ فقط. وهو المالية ؛ 0 للضرر بقدر الإمكان. 

والمثلي المخلوط بخلاف جنسه. كبر مخلوط بشعير: قَيْميٌ؛ 
لأنه لا مثل له. 

* (و) الواجب (علئ الغاصب رد العسين المغصوبة) في مكان 
فضنبها ما وافث قاكمة ؛ واء كانس مغلية أو قيس 

* (فإن ادعئ) الغاصب (هلاكها) أي العينَ المغصوبة: لم يَصدّق 
بمجرد قوله» بل (حَبّسّه الحاكم حتئ يُعْلّم) صدقه. ويُغلب علا ظنه 
(أنها لو كانت باقية) عنده: (لأظهرها)؛ مبالغة فى الاحتيال إلى إيصال 





.515/5١ أي من الواجب الأصليء وهو المثل» إلئ القيمة. ينظر البناية‎ )١( 


كتاب الغصب ١/اء‏ 





م ل ال 
58 10 يم وو م 
والغصب فيما ينقل ويحول . 
وإذا عَصَّبّ عقاراًء فهلك في يده : لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي 


٠.‏ 7 باع 
يوسف » وقال محمد : يضمنه . 





الحق إلئْ المستحق. 

* (ثم) بعد ذلك (قضئ عليه ببدلها) من مثل أو قيمة؛ عدو زد 
العين. 

* (والغصب) إنما يتحقق (فيما يُنْقَل ويَحوّل)؛ لأن الغصب إنما 
يتحقق فيه دون غيره؛ لأن إزالة اليد بالنقل. 

[غصب العقار وضمانه :] 

2 (وإذا عَصَّبّ عقاراًء فهلك فى يده) بآفة سماوية » كغلبة سيل : 
الندء أن الحتار فى مضه بلة تقل + والععين للمالك عه فخل فيه" 
لا في العقار؛ فكان كما إذا بَّعّدا" المالكَ عن المواشي. 


و 5 
لوقا محمد يفن لتعقق إثناتث البده :ومن فعروزته: زؤال 





.51؟15/5١ أي في المالك. البناية‎ )١( 


(؟) بت شديد |! 0 وفى دء 1 خَ الهداية: (أبعد): من الإبعاد. البناية 
٠/غ7”7.‏ 


؟/ىعء كتاب الغصب 





وما نص منه بفعله, كهدمه. وسكتا” ضَّمئه في قولهم جميعا. 





يد الملك؛ لاستحالة اجتماع اليدين علئْ محل واحد فى حالة واحدة. 

قال في «التصحيح»: والصحيح قولهماء واعتمده النسفى. 
والمحبوبى». وَضِدر الشريية: والموصلى. اه 

ا لقي 005 ء 0 

لكن في القهستاني: والصحيح الأول'' في غير الوقفاء 
والناق "ف الاقف كما في العمادي, وغيره. 

وفي «الدر»: وبه '" يفتئ في الوقف. ذكرة العيني. اه 

4 ينا كون الهلاك بآفة سماوية؛ لأكة لي كان ع : اومن 
اتفاقاء كما يشير لذلك قوله: 

(وما نص منه) ل العقا ر (بفعله) 5 الغاصب» (كهدمه) 
لبنائهء (وسكناه) الموهنة لبنائه: (ضَمئه في قولهم ا لأنه 
إتلاف. والعقار يضمن به كما إذا تقل ترابه ؛ لاسر قن العين: 

* ويدخل فيما قاله”*': إذا انهدمت الدار بسكناه وعمله. «هداية». 





للقهستانى .١55/7‏ 
(0) أي قول محمد: أنه يضمن. 
() أي بقول محمدء ينظر الدر مع ابن عابدين 185/5. 
(5) أي ويندرج فيما قاله القدوري في مختصره قبل قليل: «وما نقص منه بفعله 


كتاب الغصب اع 





وإذا هَلَّك المغصوب فى يد الغاصب, بفعله أو بغير فعله : فعليه 
قهانة» 
و 
وإن نقص فى يده : فعليه ضمان النقصان . 





[غصب المنقول وضمانه : ] 
* (وإذا هَلّك المغصوب) النقلى (فى يد الغاصبء» بفعله أو بغير 
فعله: فعليه ضماثه) لدخوله فى ضمانه بالغصب السابق» وعند العجز 


عن رده: تجب قيمته. 


* ثم إن كان بفعل غيره: رجع عليه بما ضمن؛ لأنه قرر عليه 
فَتمانا كاذ يوكيه أذ لمن هله يرد العين: «جوهرة». 

* (وإن نقص فى يده''': فعليه ضمان النقصان)؛ لدخوله 
في ضمانه بجميع أجزائه. قو تعد ند فرنية امو يد 


4. 


صشمته. 
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كهدمه وسكناه: ضمنه»)» يندرج في هذا: مسألة: «إذا انهدمت الدار يسكناه وعمله»» 
بأن كان عمله الحدادة أو القصارة مثلاء فوهئ الجدار بذلك» وانهدم. كان مضمونا 
عليه. ينظر الكفاية 7/4 7057. 

)١(‏ أي إذا رد المغصوب بعد ما نقص في يده» فعليه ضمان النقصان. البناية 
. 


34 كنات الغمي 





ومن ذبح شاة غيره بغير أمره :000000000000221 00.. 





# قيّد بالنقصان؛ لأنه لو تراجع السعر: لا يضمن؛ لأنه عبارة عن 
عو أ 00 
فتور العا دون فوت الجزء. 

0 5 20 0 0 

* وإذا وجب ضمان النقصان: قومت العين صحيحة يوم غصبهاء 

* قال في «الهداية»: ومراده''": غيرَ الربوي» أما فى الربويات”" : 
لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل ؛ لأنه يؤدي إلى الجن 
اه 

[مسائل في ضمان الغصب :] 


* (ومّن ذبح شاة غيره بغير أمره), أو بقرنّه ونحوها من كل دابة 





)١(‏ لأن فتور الرغبات شيء أحدثه الله في قلوب العباد» فلا يوجب ذلك تغيُّرَ 
الأحكام. البناية .770/٠١‏ 

(1) أي مراد القدوري بقوله: «وإن نقص في يده: فعليه ضمان النقصان»: أي 
نَقَصّ غير المال الربوي. البناية 28773/1١‏ 000 

(©) أي التي لا يجوز بيعها بجنسها متفاضلة. البناية .791/51١‏ 

(؛) فلو غصب حنطةء وصّبً عليها الماء فتشربته» فإن صاحب الحنطة بالخيار: 
إن شاء أخذ ذلك ولا شيء له غيره» وإن شاء تركه وضمّن الغاصب مثل قيمة الحنطة. 
ينظر البناية 771/٠١‏ نقلاً عن مختصر الكرخي. 


كتاب الغصب 0 





فمالكها بالخيار : إن شاء ضمّنه قيمتهاء وسلَّمها إليه» وإن شاء ضمّنه 
انها : 

ومن خَرَقَ ثوب غيره خَرْقاً بسيراً: ضَمِنَ نقصاته. 

وإن خَرَقَه خَرْقاً كبيراً يطل عليه عامة منفعته : ا مد ام اا 
مأكولة اللحم رق ايه ان را لاني لقي ينا أو مها 
إليه(01)؛ لأن ذلك إتلاف من وجهء باغشاو :فوت تعفن الأغرامضن»؛ 
من الحَمْل والدرّ» والئَّمْلء (وإن شاء ضمَّنه نقصائّها)؛ لبقاء بعضهاء 
وهو اللحم. 

# ولو كانت الدابة غيرَ مأكولة اللحم» فذبحها الغاصبء أو فطع 
طرقها: ضَّمنَ جميع قيمتها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجه. 

بخلاف قَطْم طرف العبد المملوك: حيث يأخذه مع الأرش؛ لأن 
الآدمي يبقئ منتفعا به بعد القطع. 

[ضمان من خَرَقَ ثوب غيره :] 

* (ومّن خَرَقَ ثوب غيره خَخَرْقاً يسيراً: ضَمِنَ نقصانه)» والشوب 
لمالكه؛ لقيام العين من كل وجهء وإنما دخله ع فيضمنه. 


ون حم مك قا لاير1 د بحيث (يُبُطل عليه عامة منفعته: 


(1) اق ليت را الخاضت: 


000 وفى نسح من القدوري: «كثيراً) : بالثاء. 


تت كتاب الغصب 





00 7 
وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعْل الغاصب حتئ زال اسمّهاء 


فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته) ؛ نه استهلالكٌ من هذا الوجه. وله: 
.0 وتضمينه النقصان؟؛ لأنه تعيب من وجه؛ لبقاء العين وبعض 
المنافع. 


* قال في «الهداية»: ثم إشارة «الكتاس)7) إلئْ أن الفاحش: ما 


تلص سعد الجدافرك و اسح :أن القاسد زمار دا يه ناف ” 
العين» وجنس المنفعة» ويبقئ بعض العين» وبعض المنفعة. 

والمية! ما لا يفوت به شيء من المنفعة: وإنما يُدخل فيه 
اقيق لآن مدا جعل في «الأصل» : قط التو يدا تقض انا فاحفا ء 
والفائت به: بعض المنافع. اه 

[تغيّر العين المغصوبة بفعل الغاصب :] 

(وإذا تغيّرت العين المغصوبة بفعْل الغاصب) - احتّرز به عما 
إذا تغيّرت بنفسهاء كأن صار العنب زبيباً بنفسهء أو الرّطب تمراًء فإن 
المالك فيه بالخيار: إن شاء أخذه. وإن شاء تركه. وضمّنه (حتئ 
ال امنيا وأعظم منافعها): أي أكثر مقاصدها ‏ احتّرز عن الدراهم 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 


كتاب الغصب لاع 





ا ل منهاء ولم يحل 
وهذا ككن:عصت نا فذبحهاء. وشواها أو طبخهاء أو عضب 
ل 1 فطحنهاء أو ديا فائّخذه يفا أو قرا تمدله ا 


إذا سبكها بلا ضَرْبء فإنه وإن زال اسمهاء لكن بقي أعظم منافعهاء 
ولذا لا ينقطع حق المالك عنهاء كما في «المحيط» : (زال ملك 
المغصوب منه عنها): أي العين المقخضوية > (وملكها القاصيب: 
وضمنها): أي ضمن بدلها ملكي 

* (و) لكن (لم يحل له الانتفاع بها حتئ يؤدي بدلّها)؛ 
استحساناً؛ لأن في إباحة الانتفاع قبل أداء البدل: فَنْحَ باب الغصب» 
فيَحْرُم الانتفاع قبل إرضاء المالك بأداء البدل» أو إبرائه؛ حسما لمادة 
الشباة: 

(وهذا): أي زوال اسمهاء وأعظم منافعها مكاله كمي مهي 
قاة اقدهها 3 وشواها :أو طهناء ا عهتت خلطة فليا 01 
عضي (خذيذا تنغت سينا آو)اعمني < طفرا"')- بالضم : :ما يُعمّل 
منه الأواني (فعمله 2 # لحيدوك مييق حفر مده فد نش غدل 


)١(‏ الصّفْر : مثل قَفْل: النحاس. المصباح المنير (صفر). 


7 كتاب الغصب 





قاد ف لقا ا لدي اا الق انا اول مهاد #تاد لل لواب ا ياك ا رمه عا مهم لج ها مود ل هام لها بها هل 361 جه ها ابهذ هف قف وز د واد أ 7 يه و وا لون “هه 


المالك الك وي : حيف لودل الات : وفات معظم 
المقاصد”"'» وحق الغاصب في الصنعة قائم من كل وجه. فيترجّح 
علئ الأصل الذي هو فائت من وجه. 

ابيا 0 من حيث إنه محظور. بل من حيث 


و 8 
انه إخدات سمشلاف ال لأن اسمها باق بعد الذبح 


والسلخ. (هداية». 


)١(‏ لأن قيام الشيء إنما يعرف بصورته ومعناهء وقد فقدت الصورة. البناية 
/7؟. 

)١(‏ فمثلاً المطلوب من عين الحنطة: الزراعة» والقليء واتخاذها هريسة» 
وبالطحن بطل هذا المقصود. البناية .55١/5١‏ 

(*) أي لا نجعل فعل الغاصب من الطحن وغيره سبباً للملك. البناية ١87/5؟.‏ 

(5) إذ إحداث الصنعة مشروع في نفسه»ء وإنما حرم ها هنا بأن جعل مال الغير 
بمنزلة آلة لهء فأشبه الاحتطاب بِقَدُوم الغير» والاصطياد بقوس الغير. البناية 
/1,,. 

(5) هذا جواب عن قول من قال: صار ذلك كما إذا ذبح الشاة المغصوبة» 
وتقريره: أن العلة حدوث الفعل من الغاصب على وجه يتبدل الاسم» والشاة ليست 
كذلك» لأن اسمها باق بعد الذبح والسلخ» فيقال: شاة مذبوحة؛ ومسلوخة. كما 
يقال: شاة حية. البناية .7557/5١١‏ 


كتاب الغصب 3/4 





وإن غصب فضة أو ذهباء فضربها دراهم. أو دنانيرء أو آنية : لم 
يَرْلَّ ملك مالكها عنها عند أبى حنيفة . 


[حكم من غصب فضة أو ذهباء ثم ضربها عملة :] 

ارو ان نعي انق دزا وكفا) كر" ايفرييا 
دراهمّء أو دنانير» أو) عَملها (آنية: لم يَزْلَ ملك مالكها عنها عند أبي 
حنيفة) » قال فى «الهداية»: فيأخذهما ولا شىء للغاصب. 

مو 

وقالا: يملكهما الغاصب» وعليه مثلهما. 

وأخّر ذليئن الإمام'", 0 جواب دليلهماء واختاره 
المحبوبى » والنسفى» وأبو الفضل الموصلى» وصدر الشريعة. كذا 
في «التصحيح). 


ل ل ل م ود 7 وق 7 
#* (ومّن غصب ساجة) ‏ بالجيم: شجر عظيم جداء ولا ينبت إلا 


)١(‏ أي غير مصوغة. 

(6) أي غير مصوغ. 

(6) أي أّر المرغيناني صاحبٌ الهداية ديل الإمام». لترجيحه له إذ عادة 
ماخت ليذ انل وسيطة آذ يوكووليق وجوه قرله راجيا من أعنة المدهيه. 

(4) أي وذكر صاحب الهداية ضمن ذكر دليل الإمام أبي حنيفة الذي رجّحه. 
ضمنه الردّ علىئ دليل الصاحبين. 


5 كتاب الغصب 





١.4‏ 5 000 : دي و 
فبنئ عليها : زال ملك مالكها عنها. ولزم الغاصب قيمتها . 

ومن ع غصب أرضاء فغرس فيهاء. أو بن : قيل له : اقلع الغرس 
والبناء» وردّها إلى مالكها فارغة. 


لاد :لسن :0ق عانهااياء كه اقفر من لزان سلف 
مالكها عنهاء ولزم الغاصب قيمتّها)؛ لصيرورتها شيئا آخرء وفي 
القلع ضررٌ ظاهرٌ لصاحب البناء» من غير فائدة تعود للمالك» وضررٌ 

قال في «الهداية»: ثم قال الكرخي» والفقيه أبو جعفر”"': إنما لا 
ينقض إذا بن حول الساجة»ء أما إذا بنئ على نفس الساجة: يُنْقَضء 
وجواب «الكتابس)2”) 1 ك7 وهو الأصح. اه 

[حكم مّن غصب الأرض وزرعها أو بنئ فيها :] 

نه روم عهب أزطيا» قدرين نهنا أو بع قل النه): أ 
للغاصب: (اقلّع العَرْسَ والبناء» وردّها إلئ مالكها فارغة) كما كانت؛ 
لأن الارقى لا كسب سيق زوين نبو اكد الماتلف كما كات 
والخاضي جعلها شرل + فيؤمر بتفريغها. «درر). 


.11/5 الهئدوانى» كما فى الهداية‎ )١( 
أي مختصر القدوري» وهو قوله: «بنئ عليها).‎ )0( 


(*) أي ذلك التفصيل. 


كتاب الغصب ١م‏ 





ويه و 


فإن كانت الأرض تَنْقص بقَلّع ذلك : فللمالك أن يَعْْمَن لهاقيمة 
البناء والغرس مقلوعاء ويكون له. 


* وقيّد ذلك في «المنّح» بما إذا كانيك“قببنة الأرهن أكثثر .ثم 
قال: وإن كانت قيمة البناء أكثر: فللغاصب أن يضمن له قيمة 
الأرمن رادا ذكره في «النهاية». 

وفي القهستاني عقد قول الما 1 : «أمر بالقلع, والرداء 507 
أي رد الأرض فارغة إلئ المالك ولو كانت القيمة أكثر من قيمة 
الأرض. 

وقال الكرخي: إنه لا يؤمّر حينئذ» ويضمن القيمة» وهذا أوفق 
لمسائل الباب» كما في «النهاية»» وبه أفتئ بعض المتأخرين» كصدر 
الإسلام:.وأنه حَسَنٌ» ولكن نحن تفنتي يجواب الكتاب”"؛ اتَباعاً 
لاا كما في العمادي. اه 

# (فإن كانت الأرض تَنْقَصْ بِقَلْع ذلك) منها: (فللمالك أن 
بعتن 260 آى للغاضت (قيمة البناء 'والرش مقلوعاً .+« ويكوة) ذلك 
مع الأرض (له): أي للمالك؛ لأن في ذلك نظرا لهماء ودفع الضرر 


)١(‏ أي صاحب: «النقاية مختصر الوقاية»: وهو صدر الشريعة عبيد الله بن 
مسعود المحبوبي (ت 55ل/اه). إذ القهستاني شرح النقاية في «جامع الرموز). 

)١(‏ أي مختصر القدوري» وذلك بعدم التفرقة والتفصيل» وذلك لأنه ظاهر 
الرواية» وهو المقدّم» ولذا قال: «اتباعاً لأشياخنا»» لأنهم يقدّمون ما في القدوري. 
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2 وا ايو 2 . ا صما مم ع ذه ع أ 0000 ٠‏ و 
ومن غصب ثوباء فصبغه أحمر. أو سويقا فلته بسمن : فصاحبه 
بالخيار : إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض» 1100 


غنهما. 

قال في (الهذاية» وقوله: اقيمئة مقلوعاً؛: معنا قيمة بكاء: أو 
شجر يُومّر بقلعه؛ لأن حقه””' فيه» إذ لا قَرَارَ له فيه”"؛ فقوم الأرض 
بدون الشجر والبناء» وتقوم شما هه أرفاء لماعب الارض أن 
ارم يله تقض هر مايلهها اج 

[غصب ثوباً فصبغه :] 

* (ومّن غْصّب ثوباًء فصبّعَه أحمر)» أو غيره مما تزيد به قيمة 
الثوب» فلا عبرة للألوان» بل لحقيقة الزيادة والنقصان» (أو) عغصّبٌ 
(موينا): أي اقيقا (3 أي علط ( سين مسيلع: بالكناز: إن 
ام ا أي ضَمَّن الخاضف (قبمة ريه اسفن )4 لأن الحو 


.555/05١ أي لأن حق صاحب الغرس في الغرس. البناية‎ )١( 

(؟) أي لا قرار للغرس. 

(*) قوله: «لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه»: صفة لقوله: «شجرٌ أو بناء». البناية 
1/٠‏ ,. 

(5) هكذا: «ثوبه»: في القدوري (1549ه».؛ والنسخة التي مع الجوهرة» ومع 
اللباب لليزدي؛ لكن في بقية نسخ القدوري المخطوطة» والتي مع اللباب للميداني: 
«ثوب»» وما أثبته أنسب للمعنئ. 
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ومثل السويق » وسلههنا للغاصب» وإن شاء أخذهماء وضمن ما زاد 
ماي 


الصبّغ والسَّمْنُ فيهما. 
ومن غصب عيناً» فغيبهاء فضَّمّنه المالك قيمتّها : مَلَكَها الغاصب . 


0 لود انكر )»انعد مشلنى »ري مون :"اق القوب: 
والسويق (للغاصب. 

وااقوكانة مده النارلة(وعتية) الناضوي انها وال 
والبتمر فتهينا)؛ لأن في ذلك رعاية للجانبين. 

والخيْرة لصاحب الثوب ؛ لكونه صاحب الأصل » بخلاف الساجة 
ياة بعد التّقض""» أما الصبّعْء فيتلاشئ. 
«هداية). 

* (ومّن غصب عيناًء فغيّها) ‏ بالمعجمة”" -: أي أخفاهاء 

(فضّمّنه المالك قيمتّها ملكو الفاهيت) 4 الآن الحاليف هلك البدل 
بكماله» وعدن ايل للنقل» فيملكه الغاصب؟؛ لئلا يجتمع البدلان 


)١(‏ التّقض: بكسر النون» وضمهاء مثل قفل» وحمّلء, بمعنى المنقوض. 
(5) بفتح النونء مصدر: تقض. 
(9) أي بِالْعَيْن | لمعجمة:. 
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و و 
والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه. إلا أن يقيم المالك 
البينة بأكثر من ذلك . 


فإن ظهرت العينٌ: وقيمتها أكثرٌ مما ضّمن. وقد كان ضَّمنَها 
بقول المالك». أو ببينة أقامها. أو بنكول الغاصب عن اليمين : فلا 
حيار للماللتة» 

إن كان ضَمنّها بقول الغاصب مع يمينه : فالمالك بالخيار: إن 


شاء أمضئ الضمان؛ وإن شاء أخد العين» وو العوض . 


# (والقول في القيمة) إذا اختلفا فيها: (قول الغاصب)؛ لإنكاره 
الزيادة» والقول قول المنكرء (مع يمينه)» كما مر 

* (إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك)؟ لإثباته بالحجة. 

# (فإن ظهرت العين) بعد ذلك (وقيمتّها أكثرٌ مما) كان (ضّمن» 
وقد كان 'فبيتها يفول الماناق» ارين اقامود الجالاف زان فون 
الكافجي عن ايقس و اتمالاة 1 وو القاضية لكان ل 
الملك بسبب اتصل به رضا المالك؛ حيث ادعئ هذا المقدار. 

* (وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه: فالمالك بالخيار: إن 
شاء أمضئ الضمان)» ولا خيار للغاصب ولو قيمته أقل؛ للزومه 
بإقراره» (وإن شاء أخذ العين» ورد العوض) ؛ لأنه لم يتم رضاه بهذا 
المقدارء حيث يدعي الزيادة» وأخْذه دونها؛ لعدم الحجة. 


كتاب الغصب هخ 


و لي 
وولد المغصوبة. ونماؤهاء وثمرة البستان المغخغصوب : أمانة فى 
٠ ٠‏ 7 0 2 وم ع ار 
فإن هلك : فلا ضمان عليه. إلا أن يتعدئ فيهاء أو يطلبها 
و ل هادي ا 
مالكهاء فيمنعه إياها. 


#'ولو ظهرت العين وقيمتها مثل هنا ضيمقة: أو دونه فى هذا 
الفصل الأخير: فكذا الجواب في ظاهر الرواية» وهو الأصح. خلافا 
لما قاله الكرخي؛ لأنه لم يتم رضاهء حيث لم يعط ما يدّعيه» والخيان 
لفوت الرضا. «هداية». 

[حكم نماء الغصب :] 

اارووكة) الف »«التشخصوية عاونا ) النشصل: كالسدنوه 
والحدقة :والفقه] ١:‏ كالدر) زوقئره التيجاف المختصوت): قعل بدو 
القمرة (أقانة من .يد الناهري) :"لآ العتصي إنات البذ عدن سال 
القن بد عل ابوس يرون جز لما للكو كيار يدوي الهالاقنا كادف ثانة 
على هذه الزيادة حتئ يزيلها الغاصب. 

* (فإن هلك): أي الولدء وما عطف عليه: (فلا ضمان عليه): 
أي الغاصب. (إلا أن يتعدئ فيها): أي الزيادة» بأن أتلفهاء أو أكلهاء 
أى ناغها(31) آنا رتطلبها)» ا الذناة» (مالكياة تت الال 


)١(‏ وفي نسخ من القدوري: «فيَمنّعها إياه». 


كم كتاب الغصب 


وما نَقصّت الجارية بالولادة : فهي في ضمان الغاصب . 

2 2 7 3 «+ 

فإن كان فى قيمة الولد وفاء به: جبر النقصان بالولد. وسّقط 
ضماته عن الغاصب . 


ولا يضمن الغاصب منافعٌ ما غْصّبه» 00000000 


لأنه بالمنع والتعدّي: صار غاصبا. 

* (وما نَقصّت الجارية): أي انتقصت؛ لأن: «تقص)»: يجىء 
كرا معدي وهو هنا لازم كما فى ابن 5587 (بالولادة: فهو 
في ضمان الغاصب) ؛ لأنه حصل فى ضمانه. 

* (فإن كان في قيمة الولد وفاء به): أي بالنتقصان: (جبر النقصان 
بالولد» وسقط ضمانه عن الغاصب) ؛ لأن سبب الزيادة والنقصان 
والحنت وهو الولادة. 

ولو ماتت وبالولد وفاء: كفئ» هوا لصحيح. «اختيار»). 

[ضمان منافع الغصب : ] 

# (ولا يضمن الغاصبٌ منافع ما غصبه) من ركوب الدابة» 
وسكنئ الدارء وخدمة العبد؛ لأنها حصلت علئ ملك الغاصب؛ 
لحدوثها فى يده» تيان لاصوا عن ل لك سواء 
استوفاهاء. أو عَطَلها. 


كتاب الغصب لا 





م 2 سوه 3 
إلا أن يَنْقصّ باستعماله, فيَعْرَم النقصان. 


وإذا ام ا أو خنزيره : ضَّمن قيمتهما. 


* وهذا فيما عدا ثلاثة مواضع» فيجب فيها أجر المثل على 
اختيار المتأخرين» وعليه الفتوئ» وهي: 

أن يكون 28 او أو معد لاديفلذ له بأن بناة أو تراه 
لذلك ؛ إلا إذا سَكَنَ المعدً للاستغلال بتأويل ملّك» كسكنئ أحد 
الشريكين» أو عَقْدء ححقن مرفي از اد ضر | السسوت 
(باستعماله): أي الغاصبء (فيَغْرَمَ النقصان)؛ لاستهلاكه بعض أجزاء 
العين. 

[حكم ضمان خمر الذمي ونحوه لو أتلفه مسلم :] 

* (وإذا استّهلك المسلم خمر الذمي» أو خنزير ره: ضَمن 
قيمّهما)؛ لأنهما مال في حقه”" ؛ إذ الخمرٌ عند 0 الذمة اسل 
عندناء والخرى عدم : كالشاة عندناء ونحن أمرنا بتركهم وما 
يَدِينُون) ولهذا أُقرُوا علئ ببعهماء إلا أنه تجب قيمة الخمر وإن كان 
من ذوات الأمثال؛ أن السمال ترد اد 


:* (وإن استهلكهما): أي الخمر والخنزير» وهما (لمسلم)ء بأن 


84 كتاب الغصب 





لم يضمن . 


أسلم وهما في يده: (لم يضمن) المستهلك» سوا كان يلي ا 
ذميًا؛ لأنهما ليسا بمال في حقه. وهو مأمورٌ بإتلافهماء وممنوعٌ عن 
[حكم ضمان إتلاف المعازف :] 
57 5 د نه 5 00 ٌ 
# وتجب في كسر المعازف قيمتها لغير لهو » كمافي 
«المختار). 


0و تر طدالئعة المنوء !فشو تيد تحنديها داعا يقلن الكادة 
5/٠‏ ”؟,. 


كتاب الوديعة 1/1 





كتاب الوديعة 
الوديعة أمانةٌ في يد المودّع» إذا هَلّكت في يده : لم يضمنها . 
وللمودع أن يحفظها بنفسه. وبمن في عياله . 


كتاب الوديعة 


> مثاسشتها للغصىي: أنها تنقلب إليه عدن المخالفة» أو التعدئ: 

* وهى لغة: التركٌ» وشرعاً: تسليط الغير علئ حفظ ماله. 

وهي اسم أيضاً لما يحفظه المودَعٌ» كما عبّر بذلك المصئف 
بقوله: 

#(الوديعة)ت فعيلة: يمعو مفعولة: بتاء النقل إلئ الاسمية» كما 
في «نهاية» ابن الأنيية (أمانة فى يد المودع) - بالفتح -. 

(إذا هلّكت في يده) من غير تعلا: (لم يضمنها)؛ لأن بالناس 

اذ 1 م و 5 
حاجة إلى الاستيداع» فلو ضمناه: يمتنع الناس عن قبول الودائع؛ 
فتتعطل مصالحهم. «هداية». 

[حفظ الوديعة :] 


# (وللمودع أن يحفظها): أي الوديعة (بنفسه. وبمن في عياله) ؛ 
لأف العا اندرن نط نال عو قل الركعة اندي تحيظ جه تال 
هر مح غير ٍ : 


لل كتاب الوديعة 


فإن حفظها بغيرهم. أو أودعها : ضَّمن. 
إلا أن يقع في داره حريق» فيُسَلمها إلئ جاره. 


أو يكون في سفينة يَحافُ الغرق, فيُلقيّها إلئ سفينة أخرى . 


. 35 7 0 4 
نفسة ؟ ولأنه لا يجد بدا من الدفع إلئ عياله ؛ لانه لا يمكنه ملازمة 
ببته» ولا استصحاب الوديعة فى خروجه. 

* والذي فى عياله: هو الذي يسكن معه. وتجري عليه نفقته» من 
امرأته وولده. وأجيره» وعبده. 

وفي «الفتاوئ»: هو من يُساكنه. سواء كان في نفقته أو لا. 
«جوهرة). 

* (فإن حفظها بغيرهم): أي غير من في عيالهء (أو أودعها) 
غيرهم: (ضمن) ؛ لأن المالك رضى بيده» لا بيد غيره» والأيدى 
تختلف في الأمانة» ولأن الشيء لا يتضمن مثلّهء كالوكيل لا يوكل 
0 

* (إلا أن يقع في داره 00 للسلكها 0 جارد أكون 
المودع (في سفينة)» وهاجت الريح , وصار بحيث (يَخاف الغرق» 
ذلقها لز انتقينة عر 1 لأنة تعن طريماً الفط قن هنده العالية 
فيرتضيها المالك. 

#ولا بصيدق عر للق الا ييكةة لاجم ند هدروره مييقظة 
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كتاب الوديعة 44١‏ 





وإن خَلَطّها المودّع بماله حتئ لا تتميّرٌ : ضَّمتها . 


لمان نقد تحقق الشبع + اففبان كمي نادغر الإذن دن الايند اك : 
(هداية». 

قال في «المنتقئئ»: هذا إذا لم يكن الحريق عاماً مشهوراً عند 
النامن + ععترا لو كان مفتهورا لا يستاح إلى البيدة انعد 

[خَلْطُ الوديعة بمال المودع :] 


* (وإن خخَلَطَها المودع بماله» حتئ) صارت بحيث (لا تتميّر: 

00 
55 1 200 

* ولا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة ؛ لاستهلاكها من كل 
وه 4 لتعذر الوضول إلى عين حقه. 

وقالا: إذا خلطها بجنسها: شّركه إن شاء؛ لأنه وإن لم يمكنه 
الرعمونا إن عن منسع كه ول للب تان الديادا 
من وجه» دول وجه» فيميل إلى الك شاء. «هداية). 

قال في «التصحيح»: واختار قول الإمام: المحبوبي» والنسفي» 
وأبو الفضل الموصلي» وصدر الشريعة. 


)١(‏ أي بعد أن خلطها المودع بماله» وضمنها للمودع: لم يَعد للمودع حق في 
وديعته» ولا سبيل له إليهاء وإنما له الضمان. ينظر الهداية »5١5/7‏ والبناية //1717. 
(؟) أي الشركة أو الضمان. 


447 كتاب الوديعة 


فإن طلبها صاحبهاء فحبّسّها عنه. وهو يقدر على تسليمها : 


وإن اختلطت بماله من غير فعله : لبط لس كار رو» بوكروة تق لطا ور لمات 6" بويا ال و لل و 


[طلب المودع الوديعة من المودع :] 

# (فإن طلها مناحيها) عفنيه أن وكيلنة(فحسياعقه وهس 
يقدر على تسليمها)؛ ثم هلكت: (ضمئها)؛ لتعديه بالمنع. 
غاصبا. 

كن كوف قادرا عل تولبئيا لان لو يها عد |4 ررق 
على نفسهء أو ماله: لم يضمن. 

وفي القهستاني عن «المحيط»: لو طلبهاء فقال الع اتيدر أن 

أيه تلك الساعة» فتركها"». نيلكك لم يضموة لأنه بالترك: 
صار مودعا ابتداء. 

* ولو طلبهاء قا الها غذاء قلا كان القن كاله ملكي : لم 

4 ولو قال له في السر: من أخبرك بعلامة كذاء فادفَعُها إليه؛ ثم 
جاء رجل بتلك العلامة» ولم يدفعها إليه حت هلكت : لم يضمن. اه 

9و إن العلطك) الوزقيفتة (بقتاله بسع غير فعلنه )ان 


)١(‏ أي مالكها. 





كتاب الوديعة يل 





فهو شريكٌ لصاحبها . 
وإن أنفق المودع , بعضهاء وهلك الباقي : ضمن ذلك القدر. 
وإن أنفق المودع بعضهاء ثم رد مثلّه» فخلطه بالباقى» فتلفت : 
وإذا تعدّئ المودَعٌ في الوديعة» بأن كانت دابة فركبهاء أو ثوباً 
فلبسه. أو عبداً فاستخدمه» أو أودعها عند غيره. حي ا ا امو ل قي 


الظرفان» وَانْمسب أحاهما عل الآخرء (فهو)” أي :المودع (شريك 
لمناهيها »انذاوا للعواوطيما عبر مجناية: 

[إنفاق المودع من الوديعة : 

* (وإن أنفق المودع بعضهاء وهلك الباقي: ضمن ذلك القدر. 

* وإن أنفق المودع بعضها): أي الوديعة» (ثم 8 مثلّه) : أي 1 
ما أنفقهء (فخلطه): أي المردود (بالبافي» فتلفت عط الحم )1 
اي تعميع الوديعة : من الذي كان بقي منهاء والذي رده إليها عوضاً 
غما انق لخلطة الوديعة نجالة: فيكون استهلاكاً علئ الوجه الذي 
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[تعدي المودع ثم إزالة ما تعدّى به : ] 


(وإذا د المودع فى الوديعة» نآن كافيت دابة فركبهاء أو 
كوا فلم أو عدا فالسعتعد من أو أودعها عند غيزة) ممن لسن فى 


1.45 كتات :الوديعة 





ثم أزال التعدي. وردها إلئ يده : زال الضمان. 

فإن طلبها صاحبهاء فِحَحَدَه إياها : ضمنها . 

فإن عاد إلى الاعتراف : لم يبرأ من الضمان. 

وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حَمَل 118ظ 
عياله» (ثم أزال التعدي. وردها إلئ يده: زال الضمان)؛ لزوال سببهء 
وهو التعذي» وبقاء الأمر بالحفظ» فكانت يده كيد المالك تحكما؛ 
لأنهعايل له بالحفط) داوالة لفت ى اكاك ]لك بدا ضاعها مكنا 

[جحود المودع الوديعة :] 

: (فإن طليها صاحبهاء فجحده إياها). فهلكت: (ضمنها) ؟ لأنه 
لها طالب بالرد > فقن عله عن التحفظ +" فينقر' بعله بالأسناك غاضباء 


# (فإن عاد) بعد جحوهه (إلئ الاعتراف) بها: (لم حو ليث 
الضمان)؟ لارتفاع العقد؛ لأن المطالبة بالردُ: رفم من جهة المالك» 
والجحود: فَسّحَ من جهة المودع. فتمّ رفع العقد منهماء وإذا ارتفع: 
لا يعود إلا بالتجديد» فلم يوجد الرد إلى نائبه» بخلاف المخالفة» ثم 
العود إلى الوفاق؛ لبقاء الأمر؛ فكان الرد إلى نائبهء كمافى 
«الهداية»). ْ 
[سفر المودع بالوديعة :] 


* (وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حَمّْل): أي ثقل» 


كتاب الوديعة هه 





وإن أودع رجلان عند رجل وديعة ؛ ثم حضر أحدهماء فطلب 
نضيية 'منها * لم يدفع إليه شيئاً حتئ يَحضْرٌ الآخر عند أبي حنيفة. 
وقالا : يدفع إليه نصيبه . 


(ومؤنة): أي أجرة عند أبي حنيفة ؛ لإطلاق الأمر. 

وقالا: ليس له ذلك إذا كان لها حَمُل ومونة؛ لأن المالك تلزمه 
مؤنة الرد في ذلك» فالظاهن أنه لا يرهئ به + فيتقيد: 

وظاهر الهداية: ترجيح قولهما؛ بتأخير دليلهما. 

* (وإن أودع رجلان عند رجل وكيس )عن ؤرات الأشال دنه 
حضر أحدهما) دون صاحبه» (فطلب نصيبّه منها: لم يدفع إليه): أي 
إل العاف 3قنا) ننها لسرا عضر) سساح (الآخر عد أب 
حنيفة)؛ لأنه يطالبه بمُفْرَرِ وحقه في ماع ولا يرز إلا بالقسمة» 
وليس للمودع ولايتها. 

(وقالا: يدفع انانف 6 الانايط ذحش نضيه الذي شيلم 


3 


قال فق «التصحيح)»: واعتمد فقول الإمام: معيو ! والنس ف 
* قّدنا بذوات الأمثال؛ لأنها لو كانت من القيميات» لا يدفع 
إليه اتفاقاء على الصحيح »ء كما فى «الهداية»» و«الفيض»). 


ك5 كتاب الوديعة 





اوإن أودع رجل عند رجلين شيئاً مما يسم لم وككر أن يمه 
أحدهما إلئ الآخرء ولكنهما يقتسمانه. فيحفظ كل واحد منهما 
وإن كان مما لا يقسّم : جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر. 
وإذا قال صاحبُ الوديعة للمودع : لا تسلَّمْها إلى زوجتكء فسلَّمَها 
إليها : لم يضمن . 


(وإن أُودعَ رجل عند رجلين شيئاً مما يُقَسَم): 4 مكلنا كان 
06 : (لم يجرّ أن يدفعه أحدهما إلئ الآخر)؛ لأن المالك لم يرض 
بحفظ أحدهما لكلهء ٠‏ (ولكنهما يقتسمانه» فيحفظ كل واحد منهما 
نصفه) ؛ لأنه لما أودعهما مع علمه أنهما لا يقدران علئ تَرْك 
أعمالهماء واجتماعهما أبداً في مكان واحد للحفظ #انارافيياً 
بقسمتهماء» وحفظ كل واحد للنصف دلالة والثايت دلالة: 0لا 
بالنص. 

* (وإن كان مما لا يقسّم : جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر)؛ 
لأن المالك رضي بيد كل منهما علئ كله؛ لعلّمه أنهما لا يجتمعان 
عليه أذ 


* (وإذا قال صاحب الوديعة للمودع “ينها ان زوجتك.». 
لي المودعٌ (إليها) فق إلئ زوجته. وهلكت: (لم يضمن) ؛ لأنه 
لايد داه ذلك فإنه إذا خرج كان انيف ونا فيه يما الفك 
فلا يمكنه إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط وإن كان مفيداً. 


كتاب الوديعة /5 





وإن قال له : احمَظّها فى هذا البيت. فحفظها فى بيت آخر من 
الدار : لم يضمن . 


وإن حفظها في دارٍ أخرئ : ضمن . 


* لكن في شرح الإسبيجابي: وهذا إذا كان لا يجد بدا من ذلك؛ 
لأن الشرط - وإن كان مفيدا ‏ لكن العمل به غير ممكن» أما إذا كان 
مهنا تدا مقهة يلرفةسراغاة فيرظ يقن الامفكان »» لتمكية شين ححفظهنا 
عن" اربع المافوو هه" فإذا خالك قنون :اه سما 

زوق قال لهة اتعفلها قن هذا السق )+ لبيك معن سن الدان 
(فحفظها في بيت آخر من) تلك (الدار) ؛ وهلكت: (لم يضمن)؛ لآن 
الشرط غير مفيد» فإن البيتين فى دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز. 

* (وإن حفظها في) بيت من (دار ارا فيه )+ لأن السدارية 
يتفاوتان فى الحرز» فكان مفيداء» فيصح التقييد. 

* ولو كان التفاوت بين البيئَيّن ظاهراء بأن كانت الدار التي فيها 
البيتان عظيمة» وللبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عَوْرَة ظاهرة: صح 
الشرط. «هداية». 


م44 كتاب العارية 





كتاتب العارية 


0 و 9 
العاريّة جائزة» وهي تمليك المنافع بغير عوّض . 


م ع 
* مناسبتها للوديعة ظاهرة» من حيث اشتراكهما فى الأمانة. 
* (العاريّة) ‏ بالتشديد» وتُخفف - (جائزة)؛ لأنها نوع إحسان» 
وقد استعار النبي صلئ الله عليه وسلم دروعاً من صفوان”". «هداية». 


2 (وهي) لغة: إعارة الشيء. كما في «القاموس». وتبلوغا: 
9 1 3 المنافع دعير عوض). 


* أفاد بالتمليك: لزومٌ الإيجاب والقبول ولو فعلة”". 


)١(‏ ابن أمية» يوم حنّيّنء كما في سنن أبي داود 7٠١7/4‏ (07057» المستدرك 
للحاكم ؟//ا: وصححه ووافقه الذهبي. مسند أحمد »450/5617١١/7‏ وينظر 
نصب الراية »١١7/15‏ والتلخيص الحبير 57/7» قال ابن حجر بعد أن ذكر طرقه 
وشؤاهذه؛ #واغل ابن حرم واب القطان طرق هذا الحلديت»: اه لكن قواه بشواهذه 
البيهقي في السئن 40/7. وكذلك ابن الملقن في تحفة المحتاج 7//ا/77. 

(5) أي يلزم الإيجاب والقبول ولو كان بالصيغة الفعلية بالأخذ والإعطاء. أي 
ولا يشترط أن يكونا بالصيغة القولية. 


كتاب العاريّة 4.444 





وتصح بقوله : أعرتّك. و: أطعمتتك هذه الأرض» و: منحتّك هذا 
الثوب» و : حَمَلَنُكَ علئ هذه الدابة إذا لم يُرِدْ به الهبة» و: أخدمئك 
هذا العبد. و: : داري لك سكنئ» و : داري لك عمري سكن . 


* (وتصح بقوله: أعرتك)؛ لأنه صريح فيها. 

(و: أطعميّك هذه الأرض): أي عَلَتَها؛ٍ لأن الأرض لا تُطْعَمء 
فينصرف إِلئْ ما يؤخذ منهاء علئ سبيل المجازء من إطلاق اسم 
لخر عار اسان 

(ميحتك): أَىئ أعطيتك (هذا الثوب»» أو هذا العبد. 

(و+ ترك هل هذه الذاية؛ إذا لم يرد به): أي بقوله: أعطيتك» 
وحملتك «(الهبة)؛ لأن اللفظ صالمٌ لتمليك العين والمنفعة» والمنفعة 
أدنئ ؟ فيُحمل عليها عند عدم النية. 

(و+ أخدمتك هذا العيد) + لأنه إذْن له في الاستخدام. 

(وكأدازئ للك يتك )؟ لآن كناءة سكاها للك 

(و: داري لك عمّري سكنئ)؛ لأن اللام وإن كان للتمليك» لكن 
لما أردفه بالتمييز بلفظ: «السكنئ»., المحكم في إرادة المنفعة: 


و 
انصرف عنه إفادة الملك. 


2000 مثل قولنا: «جرئ الميزاب»: أي الماء. 


66 كتاب العارية 





وللمعير أن يرجع في العارية متئ شاء . 

والعارية أمانةٌ في يد المستعير» إنعلكيت غير تعد له 
ولنمن للستعير أن يؤاجر ها اتععارة: .ولا أن ت'هته: 

فإن آجره. فهلك : ضمن . 

وله أن بغيره: إن كان المستعار من لا يختلف باختلاف المستعمل . 


* (وللمعير أن يرجع في العارية متئ شاء)؛ لأنها عقك 00 
# (والعارية): أي حكمها أنها (أمانة في يد الميعيينة إن عقيف 
[تأجير المستعير العارية : ] 
2 (ولمن للمستعير أن يواجر منا اسستعارة» ولا أن يَرْهنّه)؛ لأن 
الشىء لا :ذخ يتْضم: ما فوقه. (فإن آجرهء فهلك: ضمن. 
#“ولحة أن يفعي إن كنان المسكعار فهنا لخدتف ناختلاف 
المستعمل) ؛ لأنه مَلَكَ المنافع» وم ملك شيعا جناز له أن بملكه 


)١(‏ أي غير لازم» كالوكالة. 





ز 11آا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا لا ا ل ل ال لا ااي الس ين 


على حَسَّب ما مَلّكْء ولذا شُرط أن لا يختلف باختلاف المستعمل. 


فلو كان يختلف باختلاف ل إبكى 
رضى باستعماله» لا باستعمال غيره. 


[أوجه الإعارة ! 


# قال فى «الهداية»: وهذا إذا كانت الإعارة مطلّقة» وهي علئ 
أربعة أوجه: 


أحدها: أن تكون مطلقة فى الوقت» والانتفاع والستع ل 
أن ينتفع به في أي نوع شاءء وفي أي وقت شاءء عملا بالإطلاق. 

والثانى: أن تكون مقيّدة فيهماء وليس له أن يجاوز ما سمّاه؛ 
ع الفند إلة ذا كان خيهنا امنا ذلك" "+ أو إلا اححين منه: 

: رهم 8 2 2 حك ير 

ع والفاة: أن تون مقيّدة فى حدق الؤقت» مطلقة في سق 
الانتفاع. 


- والرابع: عكسه» وليين له أن يتعد ما :سما أهد 





)١(‏ أي المعير. 

(؟) أي في هذا الوجه. البناية 187/9 

(؟) كمن استعار دابةً ليحمل عليها عشرة أقفزة من الحنطة» فحمّلها عشرة أقفزة 
من حنطة أخرئ. البناية 9 .١85/‏ 


مه كعات العارية 





7 0 1 ل 
وعارية الدراهم. والدنانير. والمكيل. والموزون : فرص . 


وللمعير أن يرجع فيها. 11111111 1 ؤ[ة[ز[ة1ةز[1[ةز3 *[|[آ11آأ10 ااا نم0 


[حكم عارية الدراهم ونحوها :] 

2 (وعارية الدراهم. والدنانير» والمكيل.». والموزون). 
والمعدود المتقارب عند الإطلاق: (فَرْض)؛ لأن الإعارة تمليك 
المنافع» ولا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينهاء فاقتضئ تمليك 
اعون فيرزؤوة 4 ارالك بآلهية أو القرق نه والقرفن الراهساء تك 

34 - 3 ف و2 
ولآن من قضية الإعارة: الانتفاع, ورد العين» فأقيم رد المثل مقامه. 
«هداية). 

* وإنما قلت: «عند الإطلاق»؛ لأنه لو عيّن الجهة. بأن استعار 
دراهم ليُعاير بها ميزاناء أو يزو اند كا لم يكن قرضاء ولا 
يكون له إلا المنفعة المسمّاة» كما فى «الهداية». 

[عارية الأرض للبناء عليها أو الغرس فيها :] 

# ا وَإذا انحن أرها لق فيها» أو يدرس تخا نخاذ)ة لأنهنا 
نوع منفعة» كالسكنئ تُملك بالإجارة» فكذا بالإعارة. 


3 (وللمعير أن يبرجع فيها) فص شاء ؛ لما فر [نها عند غير لازم. 


.41/4/1/ توضع عليه حتئ يظن الناس غناه» فيتعاملوا معه. الكفاية‎ )١( 


كتاب العارية ؟ثهة 





ويكلقه قَلْمَّ البناء» والغرس . 
فإن لم يكن وقت العارية : فلا ضمان عليه 
وإن كان وقَّت العارية» فرجع قبل الوقت : ضمن المعيرٌ للمستعير 
َه و 
ما نَقَصّ البناء والغرس بالقلع . 





* (ويكلقه قَلَعْ البناء والغرس)؛ لشغله أرضّهء فيكلفه تفريعّها. 

وهذا حيث لم يكن في القلع فد نالا رفن : وال ركان 
بالقيمة مقلوعيّن؛ لثلا تتلف أرضه. 

(فإن لم يكن وقت العارية: فلا ضمان عليه) : أي علئ المعير 


)00 
فيما نص البناء والغرس بالقلع ؛ لآن المصيون محر غسن مخترور 34 
حيث اعتمد إطلاقَ العقد. من غير أن يسبق منه الوعد. «هداية». 


0 كان وقّت العارية) بوقتوء د حت 
جهته )2 ع ود له والظاهر هو الوفاء 5 فير جع ا 
للضرر. «هداية». 





(1) أي إن المستعير مغترٌ يظن أن المعير سيتركها في يده مدة طويلة» وهو غير 
مغرور من جانب المعير» حيث لم يسبق من المعير وعل بتركها مدة طويلة. ينظر 
الكفاية /ا/ ه/ا5» البناية 9 .١848/‏ 


هع أي المستعير. 


مه كثاتن الغارية 





واجرة رد اللعازية عار المكفين:. 
وأجرة رد العين المستأجرة : علئ المؤجر. 


ثم قال: وذكر الحاكم الشهيد أنه يَضمنْ رب الأرض للمستعير 
قيمة غرسة.وبدائة) -ويكونان له إل أن.يشاء المستعير أنير فعهماء 
ولا يضمه قتهماء فكون له.ذللك؟ الأنه ملك 

قالوا'"': إذا كان بالقلع ضررٌ بالأرض: فالخيار إلىئ رب 
الأرض؛ لأنه صاحب أصل» والمستعير صاحب تبعء والترجيح 

قيّد بالبناء والغرس؛ لأنه لو استعارها ليزرعها: لم تؤخذ منه 
حى بجسمالون ؛ س2 وقت». أم لا؛ لان فياه بعلوفة فيترك 
بأجر المثل» تزاف للحن » كما في «الهداية», وغيرها. 

[بيان من يتحمل أجرة رد العارية :] 

# (وأجرة رد العارية: علئ المستعير) ؛ لأن الردً واجب عليه ؛ 
لآنه قتضينا المعقعة لفيتم زا لكجرة ونه الركه فتفوق عله 

(واجرة ود النين اللستاحوة عل اموت + تلآن الوانون عر 
المستأجر التمكين والتخلية» دون الرد. 


)١(‏ هذا نص الهداية» وفسّره العيني في البناية 184/4 بقوله: أي المشايخ 
والمتأخرون. 


كتاب العارية ه.ه 





واتهره رد لفق اللنقصوة ها القاضيه: 
وآاخرة ود الي المؤدعة: عل المودع: 
وإذا استعار دابة» فردّها إلئْ إصطبل مالكهاء فهلكت: لم 
وإن استعار عيئاً فردّها إلئ دار المالك: ولم يسلّمها إليه : ضَّمِن . 


هارو اندر ترد العية التطموة عر الناصني )4 أن ابر وانضين 
عليه ؛ دفعاً للضرر عن المالك» فتكون مؤنته عليه. 

(وأجرة رد العين المودعة: على المودع. 

[صور رد العارية : ] 

وإذا استعار دابة» فردّها إلئ إصطبل مالكهاء فهلكت: لم 
بشن ) :وم تسدياة ؛ الأنه اذا والسايي: المخاف المتعارف ا 'لألنة 
لو ردّها إلئ المالك: لردّها إلى المرتطء كما في «الهداية». 

* (وإن استعار عينا") تفيسة» (فردّها إلى دار المالك» ولم 
يلها لمشي 000 

)١(‏ وفي الهداية /777: «عبداً.... لم يضمن». لكن قال العيني في البناية 


4 :«:«هذا لفظ القدور أنضاء الا أن لفظ أكثر النسخ: وإن استعا عيناًء فردّها 
2 1 كا ر عيناء در 
إل دار المالك....» اه 


. :6 كتاب الغا 





وإن رد الوديعة إلى دار المالك» ولم يسلمها إليه : ضمن . 


#* قال في «الجوهرة»: وفي نسخة""': الم يضمن»» وكذا هو في 
تواعي ".غير آله بعد ذلك أشاو إلا أنفتين الات المعول © اع 
إلا إلى المعير» وتمامه فى 


و2 


أي بخلاف الأعيان النفيسة» فلا ترد 
«الهداية». 


: (وإن وذ الوه أو العين المغصوبة (إلىْ دار المالك» ولم 
يسلمها إليه: ضمن)؛ لأن الواجب علئ الغاصب فسخ فعله. وذلك 
بالرد إل المالك دون غيره» والوديعة لا يرضئا المالك بردّها إلى الدارء 
ولا إلئ يد من فى العيال؟ لأنه لو ارتضاه: لما أودعها. «هداية». 


أ ب مام وماد مام 
ل ل 0 


)١(‏ أي من مختصر القدوري. قلت: وكذلك فيما لدي من نسخ القدوري 
المخطوطة, والنسخ التي مع شرح خلاصة الدلائل» والمجتبئ» وزاد الفقهاءء 
واللباب لليزدي كلها: «لم يضمن». 

وقد وفق الشارح الميداني جداً بتوفيقه بين النسخ بما نقله عن الهداية» فجعل 
النص: «يضمن»: في الأعيان النفيسة. وعلّل لذلك» وجعل: «لم يضمن»: في الأعيان 
غير النفيسة» كأدوات البيت والمنزل» وعلل له. 

(؟) هذا كلام صاحب الجوهرة ١47/7‏ وكذلك النص في أصل الجوهرة: 
السراج الوهاج. مخطوطء ولم يتبيّن لي مراده من الضمير في كلمة: اشرحه». 

(") أي وآلات البيت والمنزل من المعتاد ردّها إلئ دار المالك» ولذا لم يضمن. 
نظن اونا ا 





كتاب اللقبط 


مناسبته للوديعة: من حيث لزوم الحفظ في كل منهما. 

* (اللقبط) ل ما يلقط: أي يُرفع مسن الأرض» فعيل: بمعنى: 
مفعول» ثم غلب علئ الصبي المنبوذ ؛ باعتبار مآله؛ لأنه يلقط. 

وشرعاً: قولوة طرحة أهله عونا تن الع أن قم اذا ده 
التهّمة. 

عووة امس و دراة 

* (ونفقتُه من بيت المال)؛ لأنه مسلم عاجرٌ عن التكسبء ولا 
مال لهء ولا قرابة؛ ولأن ميراثه لبيت المال» والخراج بالضمان. 


)١(‏ أي الفقر. المصباح المنير (عيل). 
(؟) فالمعتبر في ثبوت لان المكاق» نواه كاق الواجدا مسيلما أو كافرا تق 
عابدين 01١/1‏ وسيأتي في كلام الشارح. 


50 كتاب اللقيط 





فإن التقطه رجل : لم يكن لغيره أن يأخذه من يده. 


4 5 7 
فإن ادّعىئ مدع أنه ابنّه : فالقول قوله» مع يمينه. 


ٍ 5 5 50 ع 
0 والملتقط متبرع في الإنفاق عليه ؛ لعدم الولاية. إلا أن يامره 
القاضى به؛ ليكون دَيْنا عله ؛ لعموم ولايته. 
37 عع 03 عق 
0 (فإن التقطه) ملتقط (رجل) » أو امراة: (لم يكن لغيره أن ياخذه 
من يده)؛ لثبوت حق الحفظ له بسبق يده. 
3 4 3 8 1 
# (فإن ادعى مدع) مسلمء أو دمي (أنه أبئه: فالقول قوله. مع 
يمينه) ؛ استحسانا؛ لأنه إقرارٌ له بما ينفعه؛ لأنه يتشرف بالنسب» 
ويعيّر بعدمه. 


# وهذا إذا لم يدع الملتقط نسبّهء وإلا”": فهو أولئ من 
الخارج””", 3 ذمياً مع ميك 7 


./5 5/5 أي علئ اللقيط إذا كبرء أو في ماله إن كان له مال. ينظر البناية‎ )١( 

(؟) أي فإن كانت دعوئ الملتقط له قبل دعوئ المدّعي» فهو أولىئ لسبقه. 

(9) أي غير الملتقط. 

(5) «أي لو ادعاه الملتقط والخارج معاًء فالملتقط أولىئ ولو كان ذمياًء والخارج 
سلما الاستواتهما قي الداعؤئئ + .ولأحادهما يد كان ضاحب اليد ولي وهو 


الذمي» ويحكم بإسلام الولد». اه من فتح القدير 555/4. 


كتاب اللّقيط د 





وإن اذّعاه اثنان» ووَصّف أحدهما علامة في جسده : فهو أولئ به. 


وإذا وخد في مضو من امضدار المسلمين؟ أوافي قرية من فتراهم» 
فادّعئ ذمي أنه ايه تنك تيه انهه كان ملفا 


وإن وجد في قرية من قرئ أهل الذمة. أو في بيعة» 70 


2 (وإن ادّعاه للك ووصف جود ينا علامة فى حسدهة: فهو 
أولئ به)؛ لأن الظاهر شاهدٌ له؛ لموافقة العلامة كلامه. 


* وإن لم يَصفْ أحدهما علامة: فهو ابنهما؛ لاستوائهما في 
الس 


نون تبك وعوة !| جريعيا قو :انه الأنه اك حنه فى زمنان 
لا منازع له فيهء إلا إذا أقام الآخرٌ البينة؛ لأن البينة أقوئ. «هداية». 


6 (وإذا وجد) اللقيط (في مصر من أمصار المسلمين» أو في قرية 
من قراهم): أي قرئ المسلمين» (فادّعئ ذمي أنه ابنّه: ثبت نسبه منه» 
وكان ا ب لانم وهذا استحسان ؟ لآن دعواء تحن القييي ؛ 
وإبطال الإسلام الثابت بالدار» والأول نافع للضغيرة «والفان عبار 


0 و2 


فصحّت دعواه فيما ينفعه» دون ما يضره. 


* (وإن وُجد) اللقيط (في قرية من قرئ أهل الذمة» أو في بِيْعَة) 


)١(‏ أي خارجان معآء وليس أحدهما الملتقط. ينظر البناية 0757/7 فتح القدير 
. 


زه كتاب اللقيط 
أو فى كنيسة : كان ذميا. 
ومن ادعئ أن اللقيط بد أو أمثه : لم يقبّل منهء وكان حرًا. 


و لدع الى | وي ل سير ص 
وإن ادعئ عبد أنه ابنه : ثبت نسبه منه. وكان حرا. 


و بالكسو ب معد البهنوة» (أو'فن كتنسة): معي النتضارئ: ركنات 
)م وي ليوات شما ]ذا قن الواح دوواد( اده 

قال فى «الدر): والمسألة رباعية؛ لآنه إما أن يله مسلم في 
مكاننا: فمسلم» أو كافر في مكانهم: فكافر» أو كافرٌ في مكانناء أو 
عكسه''': فظاهر الرواية اعتبار المكان؛ لسَيّقه. اه. «اختيار». 

* (ومّن ادععئ أن اللقيط عبده. أو أمته: لم يقبّل منه) إلا بالبينة» 
(وكان حرًا)؛ لأنه حر ظاهراً. 

#ار وان ادع سيد أنه املف نع ديه لأ ون ركان 
جا الأن: الجدلوك اقي كلو اله الندر و" قله ميلد التعريئة لظا هر 
بالشكء والحرّ في دعُوته اللقيط أولئ من العبد””» والمسلء من 
الذمى ؛ كيدا انا هو الأنظر فى حقه. «هداية». 


)١(‏ أي مسلم في مكانهم. 

(# )افلا كون المرتره عيو اوقل لذ له الأمة: كوت عيدا: 

5) أي دعوة العبد. 

(5) أي ودعوة المسلم أولئ من دعوة الذمي. ينظر البناية 71/5/. 


كتاب اللقيط اله 





وإن وجد مع اللقيط مال مشدودٌ عليه : فهو له. 
ولا يجوز تزويج | لملتقط» ولا تصرّفه في مال اللقيط . 


و و 7# 
ويجوز أن يقبض له الهبة. تسوه لاسر ل ل اي ا م 1 ا د 


* (وإن وجد مع اللقيط فال مكتدوه علئية فيدن لنه) ا اغتيارا 
للظاهرد 

وكذا:]ة كاف مكندوها غلا واه هوتعلريا؟ لمااذكرنا: 

* ثم يصرفه الواجلٌ إليه بأمر القاضي ؛ لأنه مال ضائع» وللقاضي 
ولاية صرف مثله إليه. 

وقيل : يصرفه بغير أمر القاضي؛ لأنه قط ارا وله ولاية 
الإنفاق, وشراء ما احكة منه » كالطعام والكسوة؟؛ لآنه من الإنفاق. 
«هذاية). 

زولا يجوز تزويج يج الملتقط""))؛ لانعدام سبب الولاية. (ولا 
تصرفه في مال اللقيط) لأجل تنميته ؛ لأن ولايته ضعيفة» بمنزلة ولاية 


الام. 


* (ويجوز أن يقبض له الهبة)؛ لأنه تفع مَحَضء ولهذا يملكه 
الصغير بنفسه إذا كان عاقلاء وتملكه الآم» ووصيها. «هداية». 


.1737/5 أي لا يجوز أن يزوّج الملتقط اللقيط. البناية‎ )١( 


اه كتاب اللقيط 


عو هم سه 


ويسلمه في صناعة » ويوّاجره . 


2 (وسلمة قن صناعة)؛ لأنه من باب تأدييه 0 حاله. 


# (ويؤاجرة'"'). قال في «الهداية»: وفي «الجامع الصغير): لا 
عو او ذكره في الكراهية» وهو الأصح. اه 

وفي (التصحيح) : قال المحبوبي : ّ يملك إيجاره في الأصح. 
ومشئ عليه ال: لنسفي 3 قز اللي 


)١(‏ قال العيني في البناية 772/5: لفظظ : «يؤاجر»: ليس علئ قانون اللغة» وإنما 
هو اصطلاح الفقهاء. اه 

(؟) لأنه لا يملك إتلاف منافعه. الهداية مع البناية 2٠75/5‏ الجوهرة 50/7. 

() وذكر الرافعي في تقريراته (مع ابن عابدين ط دمشق) 171/1 اختلافاً 
واضحا بين علماء المذهب في تصحيح الجوازء وعدمه. 





كتاب اللقطة ماه 
كتاب اللقطة 
٠/6 0 2 2‏ ع 2 0 7 
اللْقَطةٌ أمانةٌ فى يد الملتقط إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها 
القند وو ماعل ماضييا: 


كتاب اللقطة 


* مناسبتُها للقيط: ظاهرة؛ لوجود معنئ اللقطة فيهماء إلا أن 
اللقيط اختصّ بالآدمى» واللقطة بالمال. 

* (اللْقَطةٌ) - بفتح القاف» وتُسكن -: اسم للمال الملتقط. 

وهي (أمانة في يد الملتقط إذا أشهد تنقيا اننا عيدها 
ليحفظياك ويردّها علئْ صاحبها)» ويكفية أن تقول مير هع كه 
شه خياله فدلوة على : 

[حكم التقاط اللقطة وضمانها :] 

* قال فى «الهداية»: لأن الأخذ علئ هذا الوجه مأذون فيه 
شرعاًء بل هو الأفضل عند عامة العلماء» وهو الواجب إذا خاف 
الضياعَ علئ ما قالواء وإذا كان كذلك: لا تكون مضمونة عليه. 

* وكذلك إذا تصادقا أنه أخذها للمالك؛ لآن تصادقهما حجة فى 
حقهما» :وصار كاليتة. 


1ه كتاب اللقطة 


فإن كانت أقل من عشرة دراهم : عَرَفها أياماً. 

وإن كانت عشرة» فصاعداً : عرّفها حولاً. 

* ولو أقر أنه أخذها لنفسه: يضمن بالإجماع. 

* وإن لم يُسْهدْء وقال: أخذتّها للمالك» وكذبه المالك: يضمن 

وقال أبو يوسف: لا يضمن» والقول قوله. اه باختصار. 

وفي «التصحيح»: قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة. 
واععمدة الرهان والسقروصنن افيه ات 

[التعريف باللقطة والمناداة عليها : ] 

* (فإن كانت) اللقطة (أقل من عشرة دراهم: عَرَفها): أي نادئ 
عليها حيث وجَّدّهاء وفي المجامع (أياما) على حسب رأي الملتقط» 
بحيث يغلب على ظنه أن صاحبّها لا يطلبها بعدها. 

* (وإن كانت عشرة» فصاعداً: عرّفها حولاً)» قال فى «الهداية»: 


: 3 ء .000 
وهذه رواية عن أبي حنيفة : 


)١(‏ أي هذه الرواية ليست هى ظاهر الرواية» بل ظاهر الرواية التعريف حولاً من 
غير تفصيل بين القليل والكثير» وهناك عدة روايات أخرئ. ينظر فتح القدير 2701/6 
البناية 577/64 (ط باكستان)» الجوهرة النيرة 47/17. 


"ري الوا وو اها لها نول« ها فو توا مورا يها مهن جه ها جيه هأ ها ها بو" كته ور اها قرا 6 بأفاد ماي يك بهد لهاك صف ١‏ فد اها لها 1# ل اق لقا د اه 6ه 


وقدّره''' محمل في «الأصل» بالحول؛ من غير تفصيل بين القليل 
والكثير» ثم قال: وقيل: الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس 
بلازم» ويُفوّض إلى رأي الملتقط» يعرفها إلئ أن يغلب على ظنّه أن 
صاحبها لا يطلبها بعد ذلك. اه 

ومثله في «شرح الأقطع», قائلاً: وهذا اختيار شمس الأئمة» وفي 
(الينابيع): وعليه الفتوىء». ومثله في «الجواهراء و«مختارات 
النوازل»)» و«المضمرات»» كما في «التصحيح». 

* وإن كانت اللقطة شيئاً لا يبقئ: عرفه إلئا أن يخاف عليه الفساد. 

* وإن كانت شيئاً يَعلم أن صاحبها لا يطلبهاء كالنَّواة» وقشور 
الرّمّان”"': جاز الانتفاع به من غير قر ولكده دنى على ملك 
مالكه؛ لآن التمليك من المجهول لا يصح. كذا في «الهداية». 

* وفي «الجوهرة»: قال بعض المشايخ: التقاط السنابل في أيام 
التففيات إناهان فانتاذ يقانتب علق الظده اندلا يس صلا ماحد 


وكما أثبت هو في غالب نسخ القدوري» وجاء في نسخة (14/5ه.ء 9ه): 
لأوإن كانت عشرة فصاعدا عرفها شهراء وإ كانت هائة أ أكثرء عرفها خولا», 

)١(‏ أي قدّر التعريف. 

عي ها عن سراعية: حتئ صارت بحكم الكثرة لها قيمة» فلا اعتبار 
بقيمتهاء وله الانتفاع بهاء ولكنها مبقاة علئْ ملك صاحبهاء حتئ كان للمالك أن 
يأخذها وهي مجتمعة من يد ملتقطها. الكفاية 2707/69 البناية 5/”"لالا. 


0 كتاب اللقطة 


فإن جاء صاحبها : دَفَعَهاء وإلا: تصدّق بها. 
فإن جاء صاحبها وهو قد تصدّق بها : فهو بالخيار : إن شاء 
أمضئ الصدقةء وإن شاء ضَّمّن الملتقط . 


لا بأس بأخذه من غير تعريف, وإلا: فلا. اه 

(فإن جاء صاحبها: دَفعها) إليه, (وإلا: تصدّق بها) على 
لقره 

[مجيء صاحب اللقطة بعد التصدق بها :] 

(فإن جاء صاحبهاء وهو قد تصلق بها: فهو بالخيار: إن شاء 
أمضئ الصدقة). وله ثوابهاء وتصير إجازته اللاحقة بمنزلة الإذن 
السابق. 

(وإة شام معنن الماشد)» الاسييل مال" "" رلك عير يقي إاقه: 

وإن شاء ضمّن المسكين إن هلك في يده؛ لأنه قبَض مالّه بغير 
اذلو 


وإد كان قاتشاه الخدم لأنة جد فين ماله كمااف انمد اب 


)١(‏ أي مال صاحب اللقطة. 
إهة فصار الملتقط كالغاصب» والمسكين كغاصب الغاصب. البناية مالا 


كتاب اللقطة /اأاه 


و 
ويجوز الالتقاط فى الشاة. والبقرء والبعير . 


[حكم التقاط الأنعام : ] 

16( وضهينة الالتشامة دن النقاة) انفاقا""" انزو لقره واتمي 
خلافاً للأئمة الغلدنة 9 00 َ 

# ثم قيل: الخلاف في الأولوية» فعندهم الترك أولىئ؛ لأنها تدفع 
السباع عن نفسهاء فلا يَحْشَىْ عليهاء وفيه احتمال عدم رضا المالك» 


فكره الأخذ. 
5 5 له مه ال 
ولنا: أنه إذا لم يخش عليها من السباع: لم يؤمن عليها من يد 
ا م 5 ٍ- 
عقافة <ترييك أحد ها » عبان ليا :ونا نهاامن القرة رنها كتوق سنا 
للضياع ء كما هو سبب الصيانة عن السباع, فتعارضاء فالتحقت 


بالشاة» كذا فى «الفيض». 


)١(‏ من الملتقط أو المسكين. 
)١(‏ أي عند أئمة المذهب» وغيرهم من الآئمة الفقهاء. 
2 مالك والشافعي وأحمد» فلا يجوز عنذهم التقاط البقرة والبعير» يَتَطسن 


الشرح الكبير عل خليل للدردير 2١57/5‏ مغني المحتاج 6 المغني لوضة 
قدامة 5//ا””. 


14ه كتاب اللقطة 


٠. 4 0 5‏ - 
فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم : فهو متبرع . 
وإن أنفق بأمره : كان ذلك دَيْناً عل صاحبها . 


* فإن قيل: قد جاء في الصحيح”"'' أن رسول الله صا الله عليه 
وسلم لما سكل عن ضالّة الإبل: قال: «مالّكَ ولها؟ معها سقاؤها 
وحذاؤهاء دعها حتى يَجدَّها راك 

تاكن الدديث الشار "إلا اه يهو التقاطيينا |داكعييت 
عليها. 

[الإنفاق علئ اللقطة : ] 

* (فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم: فهو متبرعٌ) ؛ لقصور 
ولايته. 


(وإن أنفق بأمره: كان ذلك دَيْناً علئْ صاحبها)؛ لأن للقاضى 
زوالا قفاك القاكي» نكر له 


١747/7 صحيح البخاري 55/6 (71717) (71179),. صحيح مسلم‎ )١( 
(؟117).‎ 

(0) أي أن النهي في هذا الحديث يحمل علئ ما إذا لم يَُخَفْ عليهاء أما إذا 
خيف عليها: فأخذها للصيانة أولىا. البناية 5 /7/8/,. 

والإشارة هي في قوله صائ الله عليه وسلم: «حتئ يجدها ربها». وإنما يقال 
ذلك إذا كان رجاء اللقاء ثابتا. ينظر بدائع الصنائع .٠٠١/5‏ 


كتاب اللقطة 1ه 


وإذا رَقَمَ ذلك إلئ الحاكم : نَظَرَ فيه فإن كان للهيمة منقفة : 
آجرهاء وأنفق عليها من أجرتها. 

وإن لم يكن لها منفعة» وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها: باعها 
الحاكم» وأَمَرَ بحفظ ثمنها . 

وإن كان الأصلح الإنفاقَ عليها : أذن في ذلك» وجعل النفقة دَيْناً 
على مالكها . 


# (وإذا رَفع) الملتقط (ذلك): أي الذي التقطه (إلئ الحاكم) 
ليأمره بالإنفاق عليه: (نَظَرَ فيه): أي في المرفوع إليه: 

(فإن كا اينيج فت : الرفا» واف كرامند رفي أن 
فيه إبقاء العين علئ ملّكه من غير إلزام الديّْن عليه. 

* وكذلك يفعل بالعبد الآبق. 

# (وإن لم يكن لها منفعة؛ وخاف أن تستغرق النفقة قيمتّها: 
باعها الحاكم ؛ وأمرمتففظ: فمنها)؟ إقاء تعد عدة تعدده إيقائه 
صورة. 

* (وإن كان الأصلح الإنفاقَ عليها: أذن فى ذلك» وجعل النفقة 
دَيْناً علئ مالكها)؛ لأنه نُصب ناظراً من الجانبين. 

* وفى قوله: «جَعَل النفقة دَيْنَاً على صاحبها»: إشارة إلى أنه إنما 
يرجع علئ المالك إذا شَرَط القاضي الرجوعٌ على المالك. وهو 
الأصح. كما فى «الهداية». 


5ه كتاب اللقطة 
٠.‏ و 5 ع ع 
وإذا حضر مالكها : فللملتقط أن يمنعه منها حتئ يأخذ النفقة . 
و ٍِ 0 

ولقطة الحل والحرم سواء . 

# (وإذا حضر مالكها)» وطلَب اللقطةء وكان الملتقط قد أنفق 
عليها: (فللملتقط أن يمنعه منها حتئ يأخذ النفقة) التى أنفقها عليها؛ 
لأنها حت ننفقتهة» فصار كأنه استفاد الملك من جهته. فأكنية المبيع. 

* ثم لا سقط دين النفقة بهلاك اللقطة فئ يد الملتقط قبل 
المي 

ويسقط إذا هلكت بعده؛ لأنها تصير بالحبس بمنزلة الرهن». 
كما فى «الهداية». 

0 (ولقطة الحل والحرم سواء)؟ لآنينا ا وفي التصدق بعل 
هذة التعريف:إبقاء ملك الماك من وه" : فبملكة”"؛ كما فى 
سارها 


وكا ون ينا رض ندال نذا لالش فك لا لامر رنه. 


.787/57 أي كسائر اللقطات» فأبيح أخذها. البناية‎ )١( 

.,/81/57 يعني من حيث يحصل الثواب له. البناية‎ )١( 

9) أي فيملكه الملتقط كما يملك في سائر اللقطات. البناية 87/5/,. 

(5) من قوله صلئ الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (إن الله حرم مكة... ولا تُلتقط 


لفطتها إلا لمعرّف...). صحيح البخاري +/؟ة:: (لامه١ا)ل‏ صحيح مسلم ؟/113 
(8ه ١7"‏ ). 


كتاب اللقطة ١ه‏ 





وإذا حضر رجل» فادّعئ أن اللقطة له : لم تُدقع إليه حتئ يقيم 
البينة . 

فإن أعطئ علامتها : حل للملتقط أن يدفعها إليه» ولا يُجبّر على 
ذلك فى القضاء . 


والتخصيص بالحرم''': لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه؛ لمكان أنه 
للغرباء ظاهرا. «هداية». 


* (وإذا حضر رجلء فادَّعئ أن اللقطة له: لم تُدفع إليه) بمجرد 
دعواه» (حتل يقيم البينة)؛ اعتبارا بسائر الدعاوئ. 


# (فإن أعطئ علامتها: حل للملتقط أن يدفعها إليه)؛ لأن الظاهر 
أنها له. (ولا يُجبّر على ذلك فى القضاء) ؛ لأن غير المالك قد يعرف 
هم (5) 
وصفها . 


)١(‏ أي فإن قيل: ما وَجَه تخصيص هذا المعنى بالحرم؟ 

أعني: ان سك اشرفها ال«نعان الفرياء» لآن الكاس ياتزة إلبهنا سن كل ف 
عميق» ثم يتفرقون» بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر أن اللقطة هذه هي للغرباء» 
ولا يْظن عودهم في سنة وأكثر» وعليه فينبغي أن يسقط التعريف لعدم الفائدة» فخشية 
هذا الظن: أزال رسول الله صلئ الله عليه وسلم ذلك الوهمء وبيّن أنه لا يحل رفع 
لقطتها إلا لمعرّفهاء كما هو الحكم في غير مكة. ينظر العناية 61//6. 

(5) وينظر لزيادة الاستدلال: فتح القدير 2701/8 البناية 85/5/. 


01 كتاب اللقطة 





ولا يَتصدّق باللقطة على غني. 

وإن كان الملتقط غنياً : لم يجز له أن ينتفع بها . 

وإن كان فقيراً : فلا بأس أن ينتفع بها. 

ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنياً على أبيه. وابنه؛ وأَمَّه 
وزوجته إذا كانوا فقراء . 


* (ولا يتصدّق) الملتقط (باللقطة على غني)؛ لأن المأمور به هو 
التحيد ف ,والطدفة رن ع عن 

* (وإن كان الملتقط غنيا ا ا ا ملسن 
بمحل للصدقة. 

* (وإن كان فقيرا : فلا بأس أن ينتفع بها 
ا ولأن صرفها إلئ فقيرٍ آخر كان للثواب» وهو مثلهء وفيه 
نَظَرٌ للجانبين. 

(ويجوز) للملتقط (أن يتصدّق بها إذا كان غنياً على أبيه. 
وابنه» وأمّهء وزوجته إذا كانوا فقراء) ؛ كه نكل الضدقة وفيه 
نعل للجالييت: 


''') في حاجة نفسه؛ لأنه 


ع د 6د عد 


)١(‏ وفي , بعض النسخ (١١51هء‏ 7ه) : «أن ينفقها على نفسه)». 





الى 
كتاتب الخنثى 


إذا كان للمولود فرج وذَكرٌ : فهو ختثى . 
و 20 

فإن كان يبول من الذكر : فهو غلام. 
٠ ٠ 7‏ 


و ور 5 5 
وإن كان يبول منهماء والبول يُسبقَ من أحدهما : تُسب إلئ الأسبق . 
ىى 
كتاب الخنثئ 


#امانة مله قوفل عقي العام سا افيد بعالندة 
واللقطة يُتَوقّف عن التصرف بها حتئ يلب على الظن تَرْك طَلبها. 
0 # (إذا كان للمولود فَرْجٌ وذَكرٌ)» أو كان عارياً عنهماء بأن كان له 
ثقبّة لا تُشبههما: (فهو خنثى: فإن كان يبول من الذكر: فهو غلام» 
وإن كان يبول من الفرج: فهو أنثئ)؛ لأن البول من أي عضو كان: 
فهو دلالة علئ أنه هو العضو الأصلي الصحيحء» والآخر بمنزلة 
العيب. «هذاية». 

# إن كاقاينول معيكة والسول تسق من احنلعها؟ تت) 
الحكم (إلي الأسبق)؛ لأن السبق يدل علئ أنه المجرئ الأصليء 
وغيره عارض. 


55 -كتاب | بتر 


وإن كانا في السسّبّق سواء : فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد : ينْسّب إل أكثرهما. 

وإذا بلغ الخنثئ. وخرجت له لحية» أو وَصَّل إلئ النساء : فهو 
ا 

وإن ظهر له ثديّ كندي المرأة» أو نَرَلَ له لبن في ثديه. أو 
حاض» أو حَبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج : فهو امرأة. 


* (وإن كانا في السّبّق سواء: فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة)؛ 
لأنه قد يكون لاتساع أحدهماء وضيق الآخر. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: يُنْسّب) الحكم (إلىْ أكثرهما) بؤلاً؛ 
لأنها علامة قوة ذلك العضوء ولأن للأكثر حكم الكل في كثير من 
الأحكام. 

قالفى «التصحيح)»: ورجح لكل الإمام فى «الهداية». 
والشروحء واعتمده المحبوبي » والنسفي. وصدر الشريعة. 

(وإذا بلغ الخنثئ. وخرجت له 6 أو وَصّل ا النساء)» 
أو احتلم كما يحتلم الرجال» أو كان لرلوى معدن «هداية»: (فهو 
رجل)؛ لأنها علامات الرجال. 

* (وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة» أو نزل له لبن في ثديه» أو 
حاضء. أو حبل» أو أمكن الوصول إليه من الفرج: فهو امرأة)؛ لأنها 


كتاب الخنتى مه 


فإن لم تظهر له إحدئ هذه العلامات : ذ ذا مد 9 
إحدى فهو حىيى مسد 


وإذا وقف خلف الإمام : قام بين صّفٌ الرجال والنساء . 





وتُبتاعٌ له أمةّ من ماله تَختنُه إذا كان له مال . 
فإن لم يكن له مال : ابتاع له الإمامٌ أمةَ من بيت المال» فإذا 
ختئته : باعهاء ورد ثمتها إلى بيت المال. 


* (فإن لم تظهر له إحدئ هذه العلامات)» أو تعارضت فيه: 
(فهو خنثئ مُشكل).» له أحكام مخصوصة. 

قال فى «الهداية»: والأصل فيه: أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق 
في أمور الدين» وأن لا يُحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته. اه 

[أحكام ا لخنثى ١‏ لمشكا :أ 

* وهذا إجمال ما قال المصئّف بقوله: (وإذا وقف) الخنشئ 
(خلف الإمام) لصلاة الجماعة: (قام بين صف الرجال» و) صف 
(النساء. 

* و) إذا بلغ حدً الشهوة: (تُبتاع له أمة من ماله تختنه)؟؛ لإباحة 
نظن مملو كته إلول 'عورته» رجلا كان أن امرأة» (إذا كان لدامال: 

# فإن لم يكن له مال: ابتاع) أي اشترئ (له الإمامٌ أمة من) مال 

ع ف 1 9# 
(بيت المال)؛ لاآنه أعد لنوائب المسلمين» (فإذا ختنته: باعها) 
الإمام» (وردّ ثمنها إلئْ بيت المال. 


3ه كيان دك 





1 7 5 2 . و 7 
وإذا مات أبوه.» وخلف معه ابنا : فالمال بينهما عند أبى حنيفة 
على ثلاثة أسهم : للابن سهمان؛ وللخنثئ سهم 
وهو أنثئ عند أبي حنيفة في الميراث. إلا أن ينبت غيرٌ ذلك : 


2001 


[توريث الخنثئ المشكل : ] 


2 50 و نك ا ل م 


فرق 


00 


هو )في هذا المثال المذكور (أنثشئ عند أبي حنيفة في 
ل والزيادة مشكولكٌ فيها؛ فلا يُحكم 
بالشك (إلا آن يبت غير ذلك: فيشّع): 

والأضل عند" اناه أنيوا الشالبن مين الاتكؤزوة رالا و 
ويتصور في ذلك أربع صور: 

- الأولئ: أن يكون إرئه في حال الأنوثة أقل: فيُنرل أنثئ» كما في 


(1) هكيذا كما ائنت فى سيك القدوري (717/ا ه)ء وكذلك في الهداية 
؛ وجاء في بقية النسخ التي هي عندي من القدوري واللباب: «وإذا مات 
أبوه وَخلت ابناً وخنثئ). 

() أي الخننئ. 


(") أى الإمام أبى حنيفة رحمه الله. 
ي الا مام أبي -حني 


كتاب الخئتى 1ه 





قد ع تون نوا يه" نه “هذ اهز حو ودر ها حهوة ات ود له شه فك بو هل هار الل حا ها زوك ود خهد 1 ا 1ك وا عن ع 1 جد 87 7ه يا اعد 8 4 





اليد 

- الثانية: أن يكون فى حال الذكورة أقل. كزوجء وأم» وخنشئ 
شقيق » أو لأمت: فيتزل 6 

الثالنة» ايكون كروما قن خال الأنوثة كشقيقين»-وغعتىئ 


ع بي وس ع 


# 





1 نا لق مات وجل وق ك اذكرا وضض + .كلو فهك نشد ذكراء لاسو 
نصف التركة» ولو فرضنا الخنث أنئ» لاستحق ثلث التركة» إذ إن الذكرين عصبة 
من جهة واحدة» وفي قوة واحدة» والمال المدتروك يقسم بينهما بالسوية» والذكر 
والأنثئْ من جهة واحدة» وفى قوة واحدة» وهما عصبة» فيعطئ للذكر مثل حظ 
الأنثيين. من تعليقات الأحقاة سيد محبي الدين عبد الحميد» في طبعته من اللباب 
نسخة (د) .5١4/7‏ 

(؟) لو فرضنا الخنثئ في هذه الجيالة ذكراء لكان ألا ديفا المينت» أو اعا 
لأب» فيكون عصبة» فيأخذ ما بقي من أصحاب الفروضء فللزوج النصفء وللأم 
الثلث» والباقي هو السدس بأغرنه الكفر المفروعن ذكرا. 

ولو فرضنا الخن' أنثوا فى هذه المسألة» لكان أخاً شقيقة» أو أختاً لأبء 
فيكون من أصحاب الفروقن» وتفين الع الشقيقة» أو الأخت لأب نصف التركة 
إذا لم تكن محجوبة» ولا شك أن الختئئ علئ هذا الفرض أحسن حالاً من فَرْض 
كونه ذكراً. اه من تعليقات الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد» في طبعته من 
اللباب نسخة (د) 27١5/7‏ زنط أفئلة خرن حي الجوفر 904 81-7 ْ 

(8) لو فرضنا الخنثئ في هذه المسألة ذكراًء لكان أخاً لأب» فيكون عصبة. 


4ه -كتاب الخئْتى 


وقالا: للخنثئ نصف ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنثئ» . 





الرابعة: أن يكون محروماً في حال الذكورة. كزوج وشقيقة» 
وحن م : فيَحْرَم!'" أيضاً. 
95 (وقالا: للخك ' نصة هيات الذكر. 2 ميراث الأنث) : 


أي مم بو اتضييبة خلن تفتذيز انوكم وذكوزيتبويعط :ا ضف 





فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروضء وأصحاب الفروض في هذه المسألة: الأختنان 
الشقيقتان» وفرضّهما الثلثان» فيأخذ الختنئ - علئ فَرْض ذكورته ‏ الثلث الباقي. 

ولوافرضييا الند ادن :لما اجن قرعا لالسيه كرون أعننا لان الاعف أبن 
لا تأخذ مع وجود الأختين الشقيقتين شيئاًء إلا أن يكون معها مّن يعصبهاء وهو الأخ 
لأب» ولا وجود لهذا المعصّب في المسألة» فهذا معن كون الخنثئ محروماً من التركة 
على فرض أنه أنثئ. اه من تعليقات الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد فى نسخة 
(د) .5١5/5‏ ْ ْ 

() لو فرضنا الخنثئ في هذه المسألة أنه كا و لكان أخبا لأيم فيكون تن 
أصحاب الفروضء فيأخذ الزوج النصف» وتأخذ الأخت الشقيقة النصف» وتأخذ 
الأخت لآب السدس. وتعول المسألة» لأن الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخحت 
الشقيقة الواحدة تكملة الثلثين اللذين هما نصيب الأخوات. 

ولو فقا انعد اذكر ام لكاق كا لاه تشكرة فقي والعمية باأحيتون نا 
بقي بعد أصحاب الفروض إن بقي لهم شيءء وأصحاب الفروض هنا: الزوج» 
ونصيبه نصف التركة» والأخت الشقيقة» ونصيبها النصف أيضاء فلا يبقئ للعاصب 
شيء» وهذا معنئ كون الخنثئئ محروماً من الميراث على فَرْض أنه ذكر. اه من 
تعليقات نسخة (د) .7١4/7‏ 


كتاب الخئثئ 34 
واختلفا فى قياس قوله : 


2 عِِ 35 و ١‏ .اع ع 2 
فقال أبو يوسف : المال بينهما علئ سبعة أسهم : للابن أربعة. 
و خنث' ثلاثة . 





2 
٠. 


قال ممه الغال يهنا عل ال عش سهما 0 


المجموع, (وهو''' قول الإمام) عامر (الشعبي. 

* واختلفا): أي الإمامان”" ( في قياس): أي في تخريج (قوله"": 
فقال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة أسهم)؛ لآن الخنشئ بتقدير 
ذكوريته: له سهمء وبتقدير أنوثنه: نصف» ومجموعهما سهم 
ونصفء ونصف مجموعهما: ثلاثة أرباع» وللابن سهم كامل؛ 
فتصح من سبعة: (للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة. 

وقال سح انون اياعر الى سفن وسو 17 لسر 
مححق الضف رن عا كرا بوالقلف زو كان :هاتف والطث 


)١(‏ أي: وقول الصاحبين هذاء هو قول عامر بن شراحيل الشعبي» المتوفئ سنة 
١٠٠هء‏ رحمه الله تعالى» وينظر الهداية 5 /574. ْ 

(؟) أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالئ. 

() أي قول الإمام الشعبي» كما في زاد الفقهاء للإسبيجابي (مخطوط)ء 
وخلاصة الدلائل ص 2.١750‏ والجوهرة 60/7. 


خرن -كتاب الختى 


و و 
للابن بعة. وللخث ' 0 3 





عميه خو ابه اله سف الك وا ونان رسف من مق ووقع 
الكمن باليصفيا: » فضربت الستة في اثشنين: : صار اثني عشر؛ فكان 
(للابن سبعة) قائمة من ضَرْبٍ ثلاثة ونصف في الاثنين» (وللخشئ 
خمسة) قائمة من ضَرب اثنين ونصف في الاثنين. 
قال في «التصحيح؛: قال الإسبيجابي: وقول محمد مضطرب. 
والأظهر أنه مع أبي حنيفة» والصحيح قول أبي حنيفة؛ ومشئ عليه 
/ 
برهان الشريعة» والتسفي)-وصد الشريعة .ال 


سد 2 آذ :إد وإ 


كتاب المفقود امه 


كتاب المفقود 
00 و وى 5 م عِِ 0 ع 
إذا غاب الرجل» ولم يُعْرّف له موضع. ولا يعلم أحي هو ام 
رن ص 7 و 2 25 
ميت؟ نَصّب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه. 
هاو 5 8 ٠‏ 
ويثفق علئ زوجته وأولاده الصغارٍ المح لخ ل ول يهام ايلم الوا هيه عد اف وار ا ره افد اب 





كتاب المفقود 


و ره 5 
* مناسبتّه للخنثئا : ظاهرة» من حيث وقف الأحكام إلى البيان. 


وهو لغة: المعدوم, وشرعاً: غائبٌ انقطع حرف ولا يُعلم 
حياته ولا موتهء كما أشار إل ذلك بقوله: 
2 (إذا غاب الرجل؛ ولم يُعْرّف له موضع) ليُستطلّع عليه» (ولا 


يُعلم أحيّ هو أم ميت" ؟ نَصَّبّ القاضي من يحفظ ماله ويتوفغاينة): 
أي على ماله بالحفظ, من عقاره» وضياعه. وجمع ثماره. 


لور راك ا لور 0 ٠‏ كقبض غَلاته 
والديّن الذي أقر به غريمٌ من غرمائه؛ لأن القاضي تُصب ناظراً لكل 
عاجز عن النظر لنفسه» والمفقودٌ بهذه الصفة» وفي نَصْب الحافظ 
لماله» والقائم عليه: نظر له. «هداية». َ 

* (ويُنّمق علئ زوجته. وأؤلآة: التمعار) و[لاستفلواء ووالدمة 
وإن عَلَوا. 


فد كتاب المفقود 





من ماله . 
3ى يمير ك. 

ولا يفرق بينه وبين امرأته . 

[ضابط فى الإنفاق : ] 

# قال في «الهداية»: والأصل أن كل من يّستحق النفقة في ماله 
حال حضرته بغير قضاء القاضى: ينْفْق عليه من ماله عند غيبته؛ لأن 
القضاء حينئذ يكون إعانة. 

وكل من لا يستحقها في حضرته إلا بالقضاء: لا يُنْقَق عليه من 
ماله في غيبته؟ لآن النفقة حينئذ تجب بالقضاءء والقضاء علا الغائب 

د 

6 

ع 4 و َه 

فمن الأول: الأولاد الصغارء والإناث من الكبارء والرَّمنئ من 

الدقون الكار. 
202 ع 
ومن الثانى: الاخء والأخت. والخال» والخالة. اه 
و 2 2 5 

(من ماله) إن كان ماله دراهم. أو دنانير» أو تبراء وكان فى يد 
القاضى » ويد مودعهء َف مديون مقريّن بهماء وبالتكاح. أو القرابة 
إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضى. 

فإن كانا ظاهرين عند القاضي: لا حاجة إلى الإقرار. 

ته أ ع 2 01 

* وإن دفع المودع بنفسهء أو المديون بغير أمر القاضى: يضمن 
المودع» ولا يبرأ المديون» كذا في «الهداية». 

* (ولا يفرق بينه): أي بين المفقود (وبين امرأته)؛ لأن الغَيْبِة لا 


كتاب المفقود فين 





د( 3 7 - دس ه 
فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد : حَكمنا بموته» 50 


توجب الفرقة. 

* (فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم وُلد: حَكَمْنا بموته)؛ 
لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها. 

قال في «التصحيح) : قال الإمام الإسبيجابي: وهذه رواية الحسن 
عن أبي حنيفة) وذكر محمد في «الأصل»: موت الأقران» وهو ظاهر 
المذهب» وهكذا في «الهداية». 


قال في «الذخيرة»: ويشترط جميع الأقران» فما بقي واحد من 
أقرانه: لا يحكم بموته. 

ثم إن بعض مشايخنا قالوا: يعتبر موت أقرانه من جميع البلدان. 

وقال بعضهم: أقرانه من أهل بلدهء قال شيخ الإسلام جواهر 
زاده: وهذا القول أصح. 

1 والشيخ محمد بن حامد قدره بتسعين سنة» وعليه الفتوى. 

قفلت”"': وعلئْ هذا مشئ الإمام برهان الأئمة المحبوبي» 
والنسفي» وصدر الشريعة. اه 


.7١5 أي خواهر زاده» كما في تصحيح القدوري ص‎ )١( 
(؟) أي العلامة قاسم بن قطلوبغا.‎ 


:هه كتاب المفقود 





واعتدّت امرأتّه وقُسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت . 
ومّن مات منهم قبل ذلك : لم يرث منه شيئاً . 

و . 5 مه 
ولا يرث المفقود من أحد مات فى حال فقده. 


* (و) إذا حكم بموت المفقود: (اعتدت امرأثه) عدة الوفاة» 
قسج ماله 0 الموجودين في ذلك الوقت): أي وقت الحكم 
بموته. 

# (ومن مات منهم) : أي من ورثته (قبل ذلك) الوقت: : (لم يرث 
منه شيئاً) : : أي من المفقود ؛ 00-6 

# (ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده)؛ عدم ع 
حياته » ومن شرط الإرث العمل مونتك المز وو دياه الاريك 


1 
د عد عد عد عد 


كتاب الإباق دوفن 





كتاب الإباق 


إذا بق المملوك) افده رجل علئ مولاه من مسيرة ؛ ثة ثة أيام 
فصاعدا 8 فله عليه الجعل : أرعون درهها: 


كتاب الإباق 


* مناسبته للمفقود: أن كلاً منهما تَرَّكَ الأهل والوطن» وصار في 
عرضية التلف والمحن. 

* قال في «الجوهرة»: هو التمرد والانطلاق» وهو من سوء 
الأخلاق» ورداءة الأعراق» د له إلى مولاه لعضنا وهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان؟. اه 


# (إذا أبق المملوكٌ, فده رجل علئ مولاه من) مدة سفر: 
(مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً : أي فاك : قله غلية الجدل) نان : وهو 
)0 
(أربيعون درهما 1 


)١(‏ روي هذا عن عبد الله بن مسعود وعمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهمء 
وينظر لهذه الآثار: المصئّف لابن أبي شيبة 591/1١‏ (777171): نصب الراية 
٠/٠‏ » فتح القدير 57/6". 


ده كتاب الوباق 





وإن رده لأقل من ذلك : فبحسابه . 
1 8 2 3 5 2 و 
وإن كانت قيمثه أقل من أربعين درهماً : قضى له بقيمته إلا 
رهما . 
وإن أبَقَ من الذى رده : فلا شىء عليه ولا جعل له. 


* وإن رده لأقل من ذلك) المقدار: (فبحسابه)؛ اعتباراً للأقل 

00 ْ 1 5 و وو 
بالاكتنه فيجب في رده من يومين: ثلثاهاء ومن يوم: ثلثها. 

#* ومن رده من أقل منه أو وجده في المصر: برضخ ا" 

وعن أبي حنيفة: لا شيء له في المصرء كذا في «الفيض» عن 
«الأصل». 

ك لول كانت قيمته) أي الآبق المردود من مدة سفر (أقل من 
أربعين درهما: عي "أئ للذئ رذ (بقيمسسه إلا درهف) بيك 
للمالك شى 0 قي للفائدة. 

قال في «التصحيح)»: قال الإسبيجابي: وهذا قول أبى حنيفة 
ومحمد» واعتمده المحبوبى , والتسفى )» وصدر الشريعة. أه 

2 (وإن ا من) يل (الذي ردّه: فلا شيء "م ولا جعل له). 


)١(‏ أي أعطاه شيئاً قليلاً. كما في المغرب (رضخ). 
(0) أي من مالية العبد. البناية 48/5/. 
(") أي لاضمان عليهء لأنه أمانة فى يده. البناية 1/49/5» العناية 8/ 8". 


كتاب الإياق /اثلات 





وينبغى أن يشهد إذا أخذه: أنه يأخذه ليردّه عل مالكه . 


فإن كان العبدٌ الآبق رهناً : فالجعْل علئ المرتهن . 


قال فى :«الوئذانة4'لكن هذا إذا أسسهد"" + وقتل ذكرناء"'” في 
اللقطة. 

ثم قال: وفي بعض اليد 7 «لا شيء له)» وهو صحيح حا 
لأنه في معنئ البائع من المالك» ولهذا كان له أن يحبس الآبقّ حتئ 
يستوفي الجعْل» بمنزلة البائع يحبس المببع لأنشفاء القهه أ إلى 

* (وينبغى) للرادٌ للآبق (أن يُشهد إذا أخذه: أنه يأخذه ليرده على 
مالكه). 

قال فى «الهداية»: والإشهاد حَنْم على قول أبي حنيفة ومحمدء 
حتئ لو رده مَنْ لم يُشنْهد وقت الأخذ: لا جعل له عندهما؛ كك 
الإشهاد أمارة على أنه أخده لتفقة: اهن 

“لفان كان العين الأبق وها : فالجئن على السرتهن)؛ لأن اليند 





)١(‏ أي عند الأخذ. 
(0) هذا كلام صاحب الهداية. 
فرق ع نُسّخ مختصر القدوري. 


(:) والبائع إذا هلك فى يده المبيع: سقط الثمن» ولا شيء لهء وكذلك ههة 
عءِ في سي 
يسقط الجعل. ينظر العناية 60 /5560. 


لاه كتاب الإياق 





قد الاباك أ بقار جيل اه وي 8 لج قد “جود 7 جا" كيد" فود نار بال الوا وتيف" دل مه بف تار بان لاد أمظ لها ايان لهل لابين" لركيوة جه اجو ايو الور يها ير ال أ ااي ١‏ ننه 


لهء وهذا إذا كانت قيمته مثل الدَيْن أو أقل؛ فإن كانت أكثرَّء فحصة 
الدّيّن عليه» والباقى علئ الراهن؛ لأن حقه بالقَدْر المضمون» كما 
فى «الفيض»). 


د عد عد عاد عاد 


كتاب إحياء المَوَّات لاه 





كتاب إحياء الموّات 





كتاب إحياء المَوّات 


و 5 0 5 2 - ع5 3 
* مناسبته للآبق: من حيث الإحياء فى كل منهما؛ لما مر ارد 
95 5 هه 27 


والإحياء لغة: جَعْل الشىء حيّاء أي ذا قوة حساسة أو نامية. 


وشرعاً: إصلاحٌ الأرض الموات بالبناء» أو الغرسء أو 
ذه ع و كن 
كران أو غين ذللك6. كما فى الفهستان: 


2-8 د د و 5 ع ع 
2 و(الموات): كسحاب » عراف" ما لاروح فيه» أو: أرضُِْ 


)١(‏ يقال: كرب الأرض: كراباًء من باب: قنَّل: أي قَلبها للحرث. المغرب 
(كرب)» المصباح المنير (كرب). 

(1) تابع الجدانى فن هذا النقل بدون تصريح ابن عابدين في الحاشية 571/7 
(ط البابي)» (ط بولاق)» وقبل ابن عابدين ذكر هذا منلا مسكين في حاشيته 
على الكنز 8١١/7‏ نقلاً عن الحموي عن القاموس» لكن بمراجعة القاموس المحيط 
(موت)» تجد النضن ديه كما يلى: #والموات:كثرات + الموت) وكستحات: مالا 
ايا وأرفة لا'مالك لها ان الت 

وعلى هذا فجَعْلَ الميداني: المّوات: كشُراب أيضاً: أي بفتح الميم وضمهاء 
وعزرٌ ذلك للقاموس: فيه نظرء وقد صرّح بالفتح أيضا صاحب مختار الصحاح 


4ه كتانب حرا المرانت 





ما لا ينتفع به من الأرض ؛ لانقطاع الماء عنه. أو لغلبة الماء عليه أو 
ما أشبه ذلك مما يَمنِعٌ الزراعة . 


لا مالك لها. «قاموس». وفي «المغرب»: هو الأرض الخَرآاب» 
وخللافه: العاسن 1ه 

وشرعاً: (ما لا ينتفع به من الأرض ؛ لانقطاع الماء عنه) بارتفاعه 
عنه» أو ارتدام مّجراهء أو غير ذلك» (أو لغلبة الماء عليه» أو ما أشبه 
ذلك مما يمنع الزراعة)» كغلبة الرمال» أو الأحجارء أو صيرورتها 


أ 000 
سعحه 5 


86 
2 


سميت”' به تشبيهاً بالحيوان إذا مات» ولم يَبْق منتّقعاً به. 


* (فما كان منها): أي الأرض (عادياً): أي قديمَ الخراب» بحيث 


(موت»» ولسان العرب (موت»). والنووي في تحرير ألفاظ التنبيه ص .77١‏ 

ومن فقهاء الحنفية من نص عل أنه بالفتح والضمء بدون عزو لمصدر؟! كما في 
مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر 5 ., والدر المنتقئ شرح الملتقئ» للحصكفي 
5 (بهامش مجمع الأنهر)» لكن قال: بالفتح» وضمها لغة. 

)١(‏ أرض سبّخة: بكسر الباء» وإسكانها تخفيف. وبفتح الباء أيضاً: أي أرض 
ملحة. المصباح المنير (سبخ). 

)١(‏ أي سميت الأرض التي هذه حالها بالموات. 


كتاب إحياء الموّات ١ه‏ 





و .ىعو 


لا مالك له أو كان مملوكاً في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه؛ وهو 
بعيدٌ من القرية» تحيث: إذا وقفت إنسان قن أقصر العامنء فصاح: لم 
يُسمّع الصوت فيه : فهو مَوَات. 


لم يُمْلَكْ في الإسلام؛ كما أشار إليه بقوله: (لا مالك له): أي في 
الإسلام. فكأنها خَربت من عهد عاد''". 

بدليل المقابلة بقوله: (أو كان مملوكاً في الإسلام»)؛ ولكن لطول 
تَركهء وعدم الانتفاع به: (لا يعرف له مالك بعيته. 

* وهو بعيد من القرية» سيت ذء نان لمان حوري 
الضويتف:"" في انض العامر )امن دوز القرية؛ كا :ف القهتاني عن 
«التجنيس)» (فصاح) باعل صوته : (لم د يُسمّع الصوت فيه): ؛ أي في 
المكان الغير المنتفع به (فهواموات) عند أبى يوست 

وعنذ سكين إن ملكنت في الأسلام: لا تكوة مواناء وإذا لم 
قا لحي كو سوا عل المد لمم 

* واعثبر في غير المملوكة عدم الارتفاق» سواء قرست أو 


)١(‏ اسم: «(عاد): أصبح 0 للقدم. فكل أثر قدو بلست إلى «عاد) وقومه. 
الذين أرسل إليهم نبي الله هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» وذلك 
لتقدّمهم في الزمن. ينظر البناية ,15/1١‏ الأعلام للزركلي 47/7 7. 


647 كتاني إغخياء الموات 
ومن أحياه بإذن الإمام 1 ملَكه. 


وإن أحياه بغير إذنه : لم يملكه عند أبي حنيفة» و كم ا ع 


بعت » وهي ظاهر الرواية؛ وبها يفتئ؛ كما في القهستاني عن 
«الكبرئ»» والبرجندي عن «المنصورية»» عن قاضيخان. كذا فى 
«الدر). 


* وقال الزيلعي: وجَعّل القدوري المملولك في الإسلام إذا لم 
يعرف مالكه+ من المواك؛ لآن حكمه كالموات» حيتك يتصرف فنه 
الإمام كما يتصرف في الموات؛ لا لأنه مواتٌ حقيقة. اه. 

وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة. تأمّل''". 
[إذن الإمام في الإحياء :] 


* (ومّن أحياه): أي الموات (بإذن الإمام: مَلَكَه) اتفاقاً. 


5 


* (وإن أحياه بغير إذنه: لم يملكه عند أبي حنيفة)؛ لأنه مغنوم 


للمسلمين؛ لوصوله إلئ يدهم بإيجاف”" الخيل والرٌكاب» فليس 


لأحد أن يختص به دون الإمام» كما في سائر الغنائم. 


() هذا عو كلام ابن عاندين 4857/5 :(ظ الباى)+ وعلّق غليه الرافعى فى 
تقريراته 7١١/7‏ فقال: «بل الخلاف حقيقي» وكيفية تصرّف الإمام فيهما مختلفة. 
تأمّل». اه 

)١(‏ أي بإعمال الخيل والركاب في تحصيله. المصباح المنير (وجف). 


كتاب إحياء الموّات 1ه 





وقالا : يملكه . 


(وقالا: يملكه) ولو بدون إذن الإمام؛ لأنه مباح سبقت إليه يده 


فيملكه كما فى الحطب والصيد. 
قال في «ال: وو اعفان قول الأناء : الرهاتن + والقيدة 
في «التصحي قول الإمام: البرهاني 1 
وغيرهما. اه 


* وفي «الجوهرة): ثم إذا لم يملكها عند أبى حنيفة بالإحياء. 
وملّكه إياها الإمامٌ بعد الإحياء: تصير ملكاً لهء والأولئ للإمام أن 
يجعلها له» ولا يستردّها منه. 

* وهذا إذا تَرَكَ الاستئذان جهلاً» أما إذا تَركّه تهاوناً بالإمام: كان 
له أن يستردّها؛ رَجْراً له. اه 

[وجوب العشّر فيما أحياه وزرعه :] 

وفى «الهداية»: ويجب ان العشر؛ لأن ابتداء و7 
الخراج علئ المسلم لا يجوزهء إلا إذا سقاه بماء الخراج”"؛ لأنه 


.5؟77/1١١ أي يجب في الموات الذي أحياه وزرعه العشر. البناية‎ )١( 

() أي فَرْض ضريبة الخراج ابتداء علئ المسلم لا يجوزء لأن الخراج يُضرب 
على الأرض الخراجية التي أخذها المسلمون من الكفار عنوة أو صلحاء كما هو 

() كماء من نهر حفرها الإمام» أو بماء من أرض خراج» لا أرض عشر. ينظر 
البناية .8717/1١‏ 


45 كتاب إحياء الموات 





ويملكُ الذميُ بالإحياء كما يَملكُ المسلم. 


حينئذ يكون إبقاء الخراج علئ المسلم علئ اعتبار الماء. 

0 50 : “اك اب 00 

فلو أحياهاء ثم تركهاء فزرعها غيره: فقد قيل: الثاني أحق 
بها؛ لأن الأول مَلَكَ استغلالهاء لا رقبتهاء فإذا تركها: كان الشاني 
أحَقّ بهاء والأصح أن الأول ينزعها من الثانى؛ لأنه ملّكها بالإحياء. 
كما نطق به العمل 7 اه 

* (ويّملك الذمي) الموات (بالإحياء كما يملكه المسلم)؛ لأن 
الأحياء شين المللك» -قيستويان فيه كشائز الأسنات؛ إلا أنه ل يملكيه 
بدون إذن الإمام اتفاقاء كما فى القهستانى. 

* قيّد بالذمي؛ لأن المستأمّن لا يملكه مطلقاً اتفاقاً» كما فى 
«النظم». 

[مَن حجر مواتا ولم يحيه :] 

* (ومّن حَجَر أرضا): أي علمها بوضع الأحجار حولهاء أو منَعْ 

)١(‏ وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له». أخرجه 


الترمذي فى السئن لل 76 وغيره ( وقال: حديث حسن صحيح. ينظر 
نصب الراية 230/5 


كتاب إحياء الموّات هه 





ع وكره 


ولم يعمرها ثلاث سنين : اخدها الإمام منه» ودفعها إلىئْ غيره. 


ولأا مكو رقاء ما د نمو الشاسس ويترَّكُ مرعىً لأهل القرية» 
ومطرحا لحصائدهم . 


غير منها بوضع علامة من حجر أو غيره» (ولم يَعْمّرها): أي لم 
بحها (ثلاث ملي الحدها الإمام منه) : أي من المحس (ودفعها 
ا لأن التحجير ليس بإحياء» ولأن الإمام إنما دفعها له 
لتحصل المنفعة للمسلمين» من حيث العشرء أو الخراج» فإذا لم 
يحصل : يدفعها إلئ غيره؛ تحصيلا للمقصود. 

[عدم جواز إحياء ما قَربِ من العامر :] 

* (ولا يجوز إحياء ما انهه الاير ) ؛ لأنه تَبَعْ له؛ لأنه من 
مَرافقه» كما صرح به بقوله (و شرك مرفي لأعسل ب#القزية؛ يها 
لحصائدهم) ؛ لتحقق حاجتهم إليهاء قاو كتوق مواانا لتعلق تييع 
بهاء بمنزلة الطريق» والنهر. 

* وعلئ هذا قالوا: لا يجوز أن يُقطع الإمامٌ ما لا غنى للمسلمين 
عنه؛ كالملح. والآبار التي يُستقي الناس منها؛ لما ذكرنا. «هداية». 

* وإذا أحاط الإحياء يجوانب: ما أحياه الأربعة علئ التعاقب”) 


1 


)لمك نر نام ين المجترك نه ا أعجبافو انا ثم أحاط الإحياء بجوانبه 
الأربعة بالتعاقب». فطريق الأول: في الأرض الرابعة» لأنه إذا سكت عن الأول والثاني 
والثالث: صار الباقي طريقاً له» فإذا أحياه الرابع: فقد أحيا طريقه بحسب المعنئ» 


06 كتاب إحياء الموّات 





32 حب ل )ءه مشتكى 0 . - و 

ومن حفر بئرا في برية : فله حريمها. 

إلى 2 2 كك 2 و 2 8 01 ٠.‏ 7 
فإن كانت البئر للعطن : فحريمها من كل جانب أربعون ذراعا. 


فطريقه في الرابعة» كما في «الدرر). وغيرها. 
2 

[حريم البئر المحياة :] 

* (ومّن حفر بكرأ في بر بإذن الإمام عنده» ومطلقاً عندهما 
على ما مر؛ لأن حفر البئر إحياء: (فله حريمها» من جوانبها الأربع؛ 
لأن تمام الانتفاع لا يكون إلا به. 

(فإن كانت البثر للعظين): أي مناخ الإمة وهي التي يناخ 
حولها الإبل» ويستقئ لها باليد: (فحريمها من كل جانب أربعون 
ذراعا). 

ف اما 5 ا ٠‏ )0 . 

ثم قيل : الاربعون من كل الجوانب 3 والصحيح : أنه من كل 
جانب؛ لأن في الأراضي رخنوة» ويتحوّل”'' الماء إلئ ما حفر دونها. 
«هداية)»). 


فيكون له فيه طريق. اهء وينظر البناية ."75/1١‏ 


)١(‏ يعني من كل جانب عشرة أذرع» والصحيح: أربعون من كل جانب. البناية 
6 (ط باكستان). 


(؟) أي فيتحول بسبب الرخاوة. 


كتاب إحياء الموّات 1ه 





. 5 1 5 و 1 #2 
وإن كانت للناضح : فحريمها: ستون ذراعا. 
2 عو 
وإن كانت عيّنا : فحريمها ثلاثمائة ذراع . 


* (وإن كانت) البئر (للناضح)» وهي التي يستخرج ماؤها بسير 

الآبل" :ونكوهاء (قحزيكها # معن :ذرزاعا) وعذ| غددهما» وعشن 
وهر #020 ع 

ورجح دليله. واعتمده واختاره المحبوبى » والتسفى: وغيرهما. 


كذا في (التصحيح). 


واو" عل امتفارات النواز ممه جفويترا فى نيرئة هيراك 


5 


دراه كالح المسد عن" الس عد تاوف (١‏ لتدرينهنا 
ثلائمائة ذراع) من كل جانب. 
قال في «الينابيع»: وذكر الطحاوي خمسمائة ذراع”*'. وهذا 


)١(‏ أي أن الإبل تجرٌ حبل الدلو» وتسير به حت تُخرج الدلوء فتحتاج إلئ 
مسافة أطول» في حال أن بئر العطن يُستقئ بها باليد فوق رأس البئر. 

(0) أي في تصحيح القدوري. 

(*) أي البئر المستخرجة. 

(5) لأن الحاجة فيه إلى زيادة مسافة» لأن العين تُستخرج للزراعة» فلا بد من 
موضع يجري فيه الماء؛ ومن حوض يجمع فيه الماءء ومن موضع يجري فيه إلى 
المزرعة» فلهذا يقدر بالزيادة. الهداية .٠١١١/5‏ 


04 كتاب إحياء الموّات 





هالو هه هيع .فاه ىه قدأفاع د فاو عه و هه هاه .ىد هه هاه ها هف هله فى و فاع .فى وار و وي 


ودين لحيس باذ زم بد سو م كر إلا رأي القتويين""" 
واجتهادهم. اه 

وفي «الهداية»: والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب. اه 

نم فال:.وقيئل: إن التفدير في العدين والبفر:بما ذكزنا في 
أراضيهم'''؛ لصلابتهاء وفي أراضينا'" رخاوة» فيزداد؛ كي لا 
يتحول الماء إلى الثاني » فيتعطل الأول. اه 

ثم المراد بالذراع: ذراعٌ العامة» وهي ست قيُضاتء ويُعبّر عنها 
ل لأن ذراع املك" كان سبع قات لكمب مه طة 


)١(‏ نسبة لمن يعمل في حفر قنوات الماء» والمراد أهل الخبرة في ذلك» وقد 
جاءت هذه الكلمة في الينابيع (مخطوط نسخة دمشق» لوحة 1 والتقيل عه 
هكذا: «المقيسين»» وجاءت في نسخ اللباب هكذا: «النفوس». إلا نسخة دء ففيها: 
(الناس»)» وجاءت في نسختين خطيتين من التصحيح» وكذا المطبوع .7””١‏ وقد نقل 
الميداني بواسطته نص الينابيع هكذا: «القسويين»» وفي نسخة خطية الشة من 
التصحيح : (المفتين»» وفي رابعة : «المنتبين». 

(0) أي في أراضي العرب. اه البناية 54/1١١‏ ". 

(9) هذا كلام صاحب الهداية المرغيناني البخاري. 

(5) وتسمّى أيضاً ذراع الكرباس البناية 275٠/1١‏ «وتسمئ أيضاً ذراع اليد 
والغزل. والعتيق» والعادية» والعادلة» والقائمة» وذراع البريدء وتعادل (17,5) 
سم»؛ كما في تعليقات د/ محمد الخاروف على الإيضاح والتبيان ص /الا. 

(5) ويسمئ أيضا ذراع المساحة. البناية .540/1١‏ 


كتاب إحياء الموّات :1ه 





2- 03 ع م ا 0 5 
ا سر سل 5 ع 00 و 2 - 00 
ار الفرات» أو الدّجلة» وعَدَل عنه ويجوز عَوْده إليه : لم 
ىه 


* (فمّن أراد أن يحفر بئراً في حريمها): أي حريم المذكورات: 
(منع منه) ؛ كي لا يؤدي إلى تفويت حقه» أو الإخلال به؛ لأنه بالحفر 
مَلَكَ الحريم ضرورة تٌمَكنه من الانتفاع به» فليس لغيره أن يتصرف في 
ملكه. 


و ع )١(‏ 0 


إن العتقد اجر بعر اقل خدرن رار : فللأول كيسه”"". أو 
تضمينه» وتمامه في «الهداية». 

:* (وما تَرَّكَ الفرات» أى الذدلة؛ وغول )ناذه (عيه) ثأع حصن 
المتروك» (و) لكن (يجوز”” عَوْده): أي الماء ال أي إلئْ ذلك 
المكان الذي تَرَكُه: (لم يَ يَجْرْ إحياؤه) ولو بإذن الإمام'"» لحاجة العامة 
إلئ كونه نهراً. 


)١(‏ أي طمّه ودّفْنه وملؤه بالتراب. المغرب (كبس). 


(؟) هكذا: «ويجوز): في ب بعض نسخ القدوري» وكذلك نسخ اللباب» لكن في 
غالب نسخ القدوري: «فإن كان يجوز). 


(7) جملة: «بإذن الإمام»: ثابتة في بعض نسخ القدوري» دون البعض. 


هه كتاب إحياء المَوّات 





ار 0 : فهو كالموّات إذا لم يكن حريماً 
مرء يُملكه منْ أحياه بإذن الإمام عند الإمام . 
ومن كان له نهر في أرض غيره : فليم له حريمه عند أبي حنيفة. 
إلا أن يقيم البينة علئ ذلك . 
وقالا : له مُسَنّاة يمشي عليهاء ويُلقى عليها طيئّه. 


* (وإن كان لا يجوز): أي غير محتمل (أن يعود إليه: فهو 
كالموات): أي لأنه ليس في ملك أحد. 

يه لم يكن حريماً ل) محل (عامر). قتان أككان عرييا 
لعامر : كان تبعاً له ؛ لآنه من مرافقه. 

3 وإذا لم يكن حريماً لعامر: فإنه (يملكه مَنْ أحياه) إن كان (بإذن 
الإمام عند الإمام)» وإلا: فلاء خلافاً لهماء كما تقدم. 

# (ومن كان له نهر) يجري (في أرض غيره فلنيسن اليه): أي 
لصاحب النهر (تخرنيه) بمتجرد دعواه أنه له (عند 5 حنيفة)؛ لأن 
الظاهر لا يَشهد له بل لصاحب الأرض؛ لأنه من جنس أرضه» 
والقول لمن يشهد له الظاهر. 

(إلا أن يقيم البينة عل ذلك)؛ لأنها إثبات خلاف الظاهر. 

(وقالا: له مُسَنَّاه'' يمشي عليهاء ويّلقي عليها طيئّه)؛ لأن النهر 


)اميقم المي وفتح السين» وتشديد النون -: حائط يدن قن وه 


كتاب إحياء الموّات اهمه 





وداج نيد هاو كور و او اواك و تخد ته ويك جوز ببق لهام ابه اقل عجقل يهان ”تون الب اهار تنك د اقل ا لوا بهذا هئ يهاز أنه بهد ”عار نوا الام افاي 6 


لا بد له من ذلك» فكان الظاهر أنه له. 
اناق امشدداة واععاد فول الأماءة المعمون وا لس ' 
في و مؤي . 


قال''': وهذا إذا لم تكن مشغولة''' بغرس لأحدهماء أو طيّنء 
فإن اق قو :لن اعنى لق اوالانا اكد 


* وفي تاودا تولو كان عليه عرض : لا درق من عرس #افهناق 


من مواضع الخلاف”" أيضاً. وثمرة الاختلاف: أن ولاية الغرس 
لصاحب الأرض عنذه » وعندهما: لصاحب النهر: اه 


الأسيل الحين الذاء ويسمرا :الس ينظن المعرفة (متو)» السصباح المنين (عسن)ء 
والمراد: ما يكون كالجسر» ولذا قال المصنّف: «يمشي عليها». 

.57١ أي العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص‎ )١( 

)١(‏ أي وهذا الحكم في حريم النهرء إذا لم تكن الأرض حوله مشغولة بغرس أو 
طين» فإن كانت مشغولة: فهي لصاحب الشغل بالاتفاق. 

(*) أي بين الإمام وصاحبيه. 


مه كتاب المأذون 





كتاب المأذون 
إذا أذْنَ المولئ لعبده في التجارة إذناً عاماً : جاز تصرّفه في سائر 


5 5 8 ع م شابير َه 
التحارات» يشتري »2 وببيع 0 ويرهن» ويسثرهن . 


١ 3 
١ كتاب المأذون”‎ 


نا تدك لإهاء الموائق» أنتفن الأذن السيدروالشنعي احيناء له 

0 ان لغة: الإعلام» وشرعاً: فك العم وإسقاط الحق». 
كما فى «الهداية». 

اذ 3ق المواد؟ العيده فى الشخارة إذرا عاك )0 كنا ن بقكول النذه 
أذنت لك في التجارة» من غير تقيبد بنوع مخصوص: (جاز تصرفه 
في سائر التجارات)» اتفاقاً؛ لأن اسم التجارة عام يتناول الجنس. 

# وإذا جاز تصرفه: (يشتري) ما أرادء (ويبيع)؛ لأنهما أصل 
التجارة . (ويرهن. ويستره )ء ويؤجرء ويستأجر ؛ لأنها من مجيع 
العجار: 


)اق كتاس: الإذن» فهو مصدر. كمعسور. ابن عابدين .١05/5‏ 
)١(‏ أي الإذن. 


كتاب المأذون مه 





ا 0 : 2 
وإذا أذن له في نوع منهاء دون غيره : فهو مأذون في جميعها . 
وإن أذن له فى شىء بعينه : فليس بمأذون. 
وإقرارٌ المأذون بالديون» والغُصوب : جائز. 


(و) كذا (إذا أذن له) المولئ (في نوع منها): أي من أنواع 
التعارة» (دوإن غيرة) + أي غير ذلك النوع. كأن يتؤلله: أذنت لك 
فى البجارة في ابر فقط : (فهو مأذونَ في جميعها)؛ 557 
إبقاظ الك .رويك الح #4 فطهو مالك الغينة! ؛ فلا يتتخصص بنوع 
دون نوع. 

(وإن أذن له في شيء بعينة)» كشتراء ثوب للكسوة» د 
للأكل: (فليس بمأذون”'2)؛ لأنه استخدامء فلو صار به مأذونا: يَنْسَل 
عليه باب الاستخدام. 

[حكم إقرار المأذون له بدين ونحوه :] 

* (وإقرارٌ المأذون بالديون والغُصوب: جائرٌ). وكذا بالودائع؛ 
لأن الإقرار من توابع التجارة؛ إذ لو لم يصح: لاتب الناس مبايعته 


-ه 


ومعامليّه. 


ولا قَرْق بين ما إذا كان عليه دَيْنٌء أو لم يكن إذا كان الإقرار في 


)١(‏ وفي نسخة القدوري 1/70 ه): «فليس بمأذون سوئ ذلك». 


همه كتاب المأذون 





ع 0 ع عي هعم سم 2 
وليس له أن يتزوج». ولا أن يزوج مماليكه. 
ولا يكاتب» ولا يعتقَ علئ مال. 


كه - 7 8 5 ع بي أ - 
ولا يهب بعوض. ولا بغير عوض. إلا أن يهدي اليسيرَ من 
الطعام , أو يُضيّف من يطعمه . 


7 0-0 0 2 ع 
صحته». فإن كان فى مرضه: يقدم دين الصحة. ا الا 
(هداية). 

* (وليس له): أي المأذون (أن يتزوج)؛ لأنه ليس بتجارة» (ولا 
أن يزوج مماليكه). 

0 3 

قال في «التصحيح)»: هذا علئ إطلاقه قول أبى حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: له أن يزوج أمتّه. واختار قولّهما المحبوبى. 

1 1 20 مه‎ 5 ٠. 
والنسفي. والموصليء. وصدر الشريعة» ورجح دليلهما. اه‎ 

* (ولا يكاتب) دا (ولا يعتق علئ مال). وعلئ غير مال 


الو (ولا يَهَبِ بعوض» ولا بغير عوض)؛ لأن كل ذلك تبرعٌ 
ابتداء وانتهاء» أو ابتداء» فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة. «هداية). 


# (إلا أن يهدي اليسير من الطعام» أو يُضيّف من يُطعمه): أي 
يضيّفه» وكذا من لم يُطعمهء كما في القهستاني عن «الذخيرة»؛ لأن 


.157/1١ والجامع: تعلّق حق الغرماء. البناية‎ )١( 


كتاب المأذون هوه 





وديوتهامتعلقة يراقيقفا: يباع فيها للغرماء. إلا أن يفديّه المولئ. 
ير 5 و 6 
ويقسّم ثمنه بينهم بالحصّصء. فإن فضل من ديونه شيء : طولب به 
بعد الحرية . 


ذلك من ضروريات التجارة؛ استجلاباً لقلوب معامليه» وأهل حرفته. 

[حكم ديون المأذون له :] 

* (وديوتّه): أي المأذون (متعلقة برقبته: يباع فيها للغرماء): أي 
لأجلهم» أي يبيع القاضي المأذون في ذلك الدَّيْن بطلب الغرماء. 

* وهذا إذا كان السيد حاضراًء فإن غاب: لا يبيعه؛ لأن الخصم 
في رقبته هو السيد» وبَيّعه ليس بِحَتّمء فإن لهم استسعاءه» كما في 
«الذخيرة». 

* (إلا أن يَفديّه المولئ) بدفع ما عليه من الدين؛ لأنه لا يبقئ في 
رقبته شيء. 

* (ويقسّم ثمنه) إذا بيع (بينهم): أي الغرماء (بالحصص) ؛ لتعلق 
حقهم بالرقبة» فصار كتعلقها بالتركة. 

(فإن فَضَّلَ من ديونه شيء: طولب به بعد الحرية)؛ لتقرّر الديْن 
في ذمته» وعدم وفاء الرقبة به» ولا يباع ثانياً؛ دفعاً للضرر عن 
المشتري. 


]6ه كتاب المأذون 


إن حجر عليه : لم يَصِرْ محجورا عليه حتى يَظْهِرَ حَجْرَه بين أهل 


وان 

سوفة 
فإن مات المولن» أو كن ؛ أو لحيق بتذار الشرف“مرقدا “«صتناز 
اي 2 

المأذون محجورا عليه . 


[علم المأذون له بالحجر عليه :] 

* (وإن حَجَر عليه) المولئ: (لم يَصرْ محجوراً عليه) بمجرد 
حَجره بل (حتئ) يعلم المأذون به. و(يَظْهِرَ حَجْرْه بين) أكثر (أهل 
سوقه)» حتئ لو حَجَرَ عليه في السوق» وليس فيه إلا رجل أو 
رجلان: لا ينحجرء إذ المعتبر اشتهار الحجر وشيوعه؛» فيّقام ذلك 
مقام الظهور عند الكل. 

* هذا إذا كان الإذن شائعاًء أما إذا كان لم يَعلم به إلا العبدء ثم 
حجر عليه بمعرفته: ينحجر؛ لانتفاء الضررء كذا في «الدرر). 

[صور الحجر الضمني :] 

* وهذا في الحجر القَصّديء أما إذا ثبت الحجر ضمناً: فلا 
يشترط العلم؛ كما صرح بذلك بقوله: (فإن مات المولئ» أو جَنَ أو 
لّحق بدار الحرب مرتداً)» وحكم بلّحَاقه: (صار المأذون محجوراً 
عليه) ولو لم يعلم المأذون» ولا أهل سوقه؛ لأن الإذن غير لازم» 
وما لا يكون لازماً من التصرف: يُعطئ لدوامه حكم الابتداء؛ فلا بد 


كتاب المأذون /اهه 





ار 5 و 24 
وإذا أَبَقَ العبدٌ المأذون : صار محجورا عليه . 
وإذا حجر عليه : فإقراره جائرٌ فيما فى يده من المال عند أبي 
حنيفة» وقالا : لا يصح إقرارة. 


من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء» وفبدي تنعدم تاحوهه 
والجنون» وكذا باهر لأنه موت 1 حلا ل فالفمين 
ورثته. «هداية». 

[إباق العبد المأذون له حَجْرٌ عليه :] 

2 وى العسد الماذون: صار 002 علية) دلالة؛ لأن 
المنوكة يفي وإسقاظ حقة حال تمرده: 

(و ]ذا حجين )ايم بالناة حول ء (علكة) اى الماذون: 
0 بعده (جائزٌ فيما في يده من د 
1 '» أو دَيْن له عليه (عند اسيك لأن يده باقية حقيقة» 

قرط بظلانها بالحر حكنا "فراعيناء ف شتاحتة: قارفل 
00 

(وقالا: لا يصح إقراره) بعده؛ لأن المصحّح لإقراره إن كان 


.19/8/5٠١ أي أهلية الإذن. البناية‎ )١( 


اج هذا الذي هو بيده عُْصبَّه من فلان» أو أنه دين للغير عليه. 


مهمه كتاب المأذون 





وإذا لزمتُه ديون تحيط بماله ورقبته : لم يَملك المولئ ما في يده. 


فإن أَعبّق عبيده : لم يَعتقوا عند أبي حنيفة» وقالا : يَملكُ المولئ 
ما فى يده. 


الأذن» فقت ذال بالععر: ٠»‏ وإن كان اليد: فالحجر أبطلها؛ 1 
المحجور غير معتبرة» وصنيع و «الهداية» صريح في ترجيح انا 

[حكم ما لو أحاطت الديون برقبة ومال المأذون له : ] 

# (وإذا لزمته): أي المأذونَ (ديون تُحيط بماله» ورقبته: لم 
لعللك :العو ما قن يده انمق أكسابهه لتعلى حو القر ماف تهنا ريفو 
الغرماء مقدّم على حق المولئ» ولذا كان لهم بَيْحْهء فصار كالتركة 
المستغرقة بالدين. 

* (فإن أعتق) المولئ (عبيده): أي عبيدَ المأذون: (لم يُعتقوا عند 
أبي حنيفة) ؛ لصدوره من غير مالك. 

(وقالا: يلك المولئ ما في يسده) من أكسابه؛ فينفذ إعتاقه 
لعبيده» ويَغْرم' "لقي ؛ لوجود سبب الملك في كسبه وهو ملك 


)١(‏ أي صنيع صاحب الهداية بتأخير دليل الإمام علئ دليلهما: صريح في 
ثر جيح قول الإمام. إذ هذا هو منهجه في الكتاب» كما تقدام. 

وفي تصحيح القدوري ص :"١5‏ «واختار قولَ الإمام: المحبوبي والنسفي) 
والموصلى. وصدر الشريعة». اه 

(؟) أي المولئ. ينظر البناية .١814/5١‏ 


كتاب المأذون 4ه 





35 و 2 
وإذا باع العبدٌ المأذون من المولئ شيئا بمثل قيمته : جاز . 
فإن باعه بنقصان : لم يجز. 


وإن باعه المولىئ شيكاً بمثل القيمة» أو أقل : جاز البيع . 


رقبته» ولهذا يملك إعتاقه. 

قال في «الينابيع»: يريد به: لم يُعتقوا في حق الغرماء» فلهم أن 
بالإجماع"'". اه 

قال فى «التصحيح)؟ : واختار قول الإمام: لعي والنسفى» 
والموصلي»ء وصدر الشريعة. 

[بيع المأذون وشراؤه من المولئ : ] 

ا ذا باغ العيند الساذون) المديون (منق الغنولا شيا بشن 
قيمته) , أو أكثن: (جاز) البيع ؛ لعدم التهمة. (فإن باعه بنقصان) ولو 
يسيراً: (لم يجز) البيع؛ لتمكن التهمة. 

* (وإن باعه المولئ شيئاً بمثل القيمة» أو أقل: جاز البيع)؛ لعدم 
ال لتهمة» وظهور النفع. 


ول كن 1ن اشرما المعو التو أن جا عو مهن المولرة شرن حر انطو ادن 
عابدين ك/مكلف نقلا عن التتارخانية عن الينابيع. 


جه كتاب المأذون 





فإن سلَّمه إليه قبل قبض الثمن : بطل الشمن”. 

وإن أمسكه في يده حتئ يستوفي الثمن : جاز. 

وإن أعتق المولئ العبد العاذونء وعليه 0 فعسقة الت 
والمولىئ ضامن لقيمته للغرماء . ابحم اطي لو لوبق ب و وم اا ماج 


* (فإن سلّمه): أي سلّم المولئ المبيع (إليه»: أي المأذون (قبل 
قبض الثمن) منهء والثمن دير: (بطل الثمن)؛ لأنه بالتسليم: بطلت 
يد المولئ في العين؛ ولا يجب للمولئ على عبده دين. 

* قيّدنا بكون الثمن دَيْنا"''؛ لأنه لو كان عَرْضاً: لا يبطل» وكان 
المولئ أحق به من الغرماء؛ لتعلق حقه بالعين. 

* (وإن أمسكه): أي أَهْسّلفٌ المولئ المبيع (في يده حتى دوق 
الثمن: جاز)؛ لأن البائع له حق الحبس في المبيع» وجاز أن يكون 
للمولئ حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين. «هداية». 

وان أضق لمر ل العيد المادون؛ و) كان (عليه): أي المأذون 
050 اتن تح ترقق»: : (فعتقه جائز)؛ لأن ملكه فيه باق 
لمات وحم اتلك اليلق ووعنون يا 
واستيفاء من ثمنه 


000 أي دنانير أو دراهم. 


كتاب المأذون ١ه‏ 





ضر د ابر 
وما بقي من الديون يطالب به المعتق . 
م 5 3 .و !9 
وإذا ولت المأذونة من مولاها : فذلك حَحْرٌ عليها . 


وإذا أذن ولي الصبي للصبىّ في التجارة : فهو في الشراء والبيع» 
8 و 22 
كالعبد الماذون إذا كان يعقل البيع والشراء . 


* (وما بقىّ من الديون يطَالَبُ به) المأذون (المعتّق)؛ لأن الدين 
في ذمته» ومالزم المولئ إلا بقدر ما أتلف ضماناء فبقي الباقي عليه 
كما كان. 

* فإن كان الدين أقل من قيمته: ضمن الدّين» لا غير؛ لأن 
حقهم بقدره. 

[ولادة الأمة المأذون لها من مولاها : حَجْرٌ عليها :] 

© (وإذا وَلدّت) الأمة (الماذؤنة من:مولاهاة فذلك حجر عليها)؛ 
بدلالة الظاهر؛ لأن الظاهر أنه يحَصنْها بعد الولادة» ولا يرضئ 
ببروزها ومخالطتها الرجال» بخلاف ابتداء الإذن؛ لأن الدلالة لا 
معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها. 

[إذن الولي للصبي :] 

* (وإذا أذن ولي الصبي) ‏ وهو: الأب ثم وصيّهء ثم الجدّء ثم 
ا ثم القاضي » كما ساي د للضي تن التجارة: فهو في) الدائر 
البيع والشراء). 


1ه كتاب المأذون 





د 8 47182 917 مني فز اج لبط جه مادم موك “اياف بلقي الصا “جد يو بوي جو" و بهد 2 وا 8 ولا رابو جو" 0 أجهزه. م يونا اله لل نورت ون يوقت لي اللو بولا“ 


لأن الصبي العاقل يُشبه البالغ ؛ من حيث إنه عاقل مميّر. 

ويُشبه الطفل الذي لا عَقَلَ له؛ من حيث إنه لم يتوجّه عليه 
الخطاب. وفى عَقله قصورٌ. وللغير عليه ولاية. 

فألحق بالبالغ : في النافع المحض. 

وبالطفل: في الضارٌ المحض. 

وفي الدائر بينهما: بالطفل عند عدم الإذن. 
الإذن. 

ولكن كل الإذن) يكرة متعقد | موقرهاً عر إجازةالمور ذ لذن 
فيه متقعة > لسيزورته مهكد إلرا وجوه الها رانف كذ ار 





كتاب المزارعة مجه 





كتاب المزارعة 


و 
قال أبو حنيفة : المزارعة بالثلث والربّع» زز ‏ 21111 


* مناسبئّه للمأذون: أن كلا من العبد المأذون والمزارع عامل في 
ملك الغير. 

5 والمزارعة 2 سور 0 والمحافلة 8 نقافلة هذ 
الزرع» وفي الشريعة: عقَدٌ علئ الزرع ببعض الخارج» كما في 
«الهداية». 

[حكم المزارعة :] 

(قال) الإمام (أبو حنيفة: المزارعة بالثلث والربع)» والأقلء 


() المخابرة: من: خبرت الأرض: شققتها للزراعة» فأنا خسيرء والخان» هيو 
الأرضن الرخوة الليقه وقيل: الجغايرة من الخيرة: القصيب» إذهني نزارعة الأرضن 
علئْ بعض ما يخرج منها. ينظر المغرب (خبر)» النهاية لابن الأشير 20/7 المصباح 
المنير (خبر). 





والأكثر (باطلة)؛ لما روي اق عليه الصلاة والسلام «نهىْ عن 
ند 


ولأنها استئجارٌ ببعض الخارج» فيكون في معنئ قفيز الطحّان”", 
ولأن الأجر مجهول. أو معدوم, وكل ذلك مفسد. 


ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خَيُير””: كان خراج 
ا" كما في «الهداية». 


.)1975( ١١1/54/17 صحيح مسلم‎ 2)5781( 5٠/85 صحيح البخاري‎ )١( 

(1) وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقهاء أي مكيال 
معين منه» وقد ورد النهي عن قفيز الطحان. ينظر البناية 9 / شرت النهاية لابن الأثير 
54 المصباح المنير (قفز). 

وينظر نهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان في سنن الدارقطني 2417/7 
سنن البيهقي 4/6 مسنئد أبي يعلئْ 701/7 ,420١71(‏ كمافى نصب الراية 
1/1 بيو اليرالة 8:00 اوها نان :اتن جو وق يداه مشت الكدن في 
التلخيص الحبير 56/7 بعد أن تكلم في أحد رواته» فإنه نقل عن العلامة مغلطاي 
توثيقه» وكذلك عن ثقات ابن حبان» ومن هنا صححه محقق مسند أبى يعلى. 

(*) ففي صحيح البخاري ٠١/5‏ (2)5778 وي ل 17 310 
أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 

(5) خراج المقاسمة هو أحد أنواع الخراج» وهو ما يوضع علئ الأرض ابتداء علئ 
٠ 0‏ كالربع والخمسء فإذا فتح الإمام بلدة ومن على 
أهلها بأرضها: له أن ,د يضع الخراج عليها مقاسمة؛ كما تقدم. أو وظيفة» وهو ما يوضع 
على مالك الأرضء ويتعلق بالذمة ولو لم يزرعها. ينظر ابن عابدين (ط البابي) 185/5. 


كتاب المزارعة مكه 





5 3 0 
وقال أبو يوسف ومحمد : جائزة. 


وتقييدٌ المصنّف بالثلث والربع: باعتبار العادة في ذلك. 

(وقال أبو يوسف ومحمد): هى (جائزة)؛ لما روي أنه صل الله 
. 0010 
زوع" . 

ولانه عد شتركةين الال والعكل تنو اغعارا بالمشازية: 

والفتوئ علئ قولهماء كمافي قاضيخان» و«الخلاصة». 
و«مختارات النوازل»» و«الحقائق»». و«الصغرئ»., و«التتمة»» 
و«الكبرئ»» و«الهداية»» والمحبوبي», ومشئى عليه النسفي» كما في 
"التتصحيح»)!'". 

وفي شد ا على 0 لحاجة الناس إلبهاء 
الاسة ستصناع. اه 

[صور المزارعة» وبيان الجائز منها والباطل : ] 

* ولما كان العمل والفتوئ علئ قولهماء فرَّع عليه المصنّف. 


)١(‏ تقدم تخريجه آنفاً. 


© كتاب المزارعة 





وهي عندهما على أربعة أوجه : 
1 5 و 0 و 5 
إذا كانت الأرض والبَّدْر لواحد. والعمل والبقرٌ من آخر: جازت 
و 

المزارعة . 

وإذا كانت الأرضُ لواحد, والعمل والبقرٌ والبَدْرُ لآخَرَ: جازت 
المزارعة . 

وإذا كانت الأرض والبقرٌ والبَدّر لواحدء والعمل لآخَرَ : جازت . 


فقال: (وهي عندهما علئ أربعة أوجه), تصح في ثلاثة منهاء وتبطل 
في واحد: 

نذا كانت ارس والسدر لو احدء والعمل والبقر من 
آخر: جازت المزارعة). وصار صاحب الأرضن والبذر مستأجرا 
ليل والإقريسا له لأن اليف اله المي 

'-لو) كذا (إذا كانت الأرضّ لواحدء والعمل والبقرٌ وَالبَدْرُ 
لآخر: جازت المزارعة) ا وصار العامل مستأجرا للأرض ببعض 
الخاري. 

د الاو)"كذا:(إذا كاتنت الارض والقر والبندز لواحدء والفن 
لآخر: جازت» فا وصار وف الا رشي سكاجا للعامل ببعض 
لجار 





5 . س9 و 1-2 0# 
وادا كانت الأرض والبقرٌ لواحدء والبَذْرٌ والعمل لآخر: فهسى 
لل : 


وقد نَظَمَ شيخُنا"'' هذه الثلاث الجائزة في بيت» فقال: 
ا أ كذا . واحد» ذى ثللاث / قبلت 
رص وبدر ين من ب : 2 

نذا كالنث الارفن ولق الواكلن ولد العمل لكر اسمن 
ماله فا الكنة لو زر إتقاوة للكررمن + فاقتواط القبر غك ضياخنها 
مفسدٌ للإجارة» إِذْ لا يمكن جَعُل البقر تبعا للأرض؛ لاختلاف 
المتفعة + لأن الأرض للأثبات + والبقر للشق. 

ولو قُدّر” إجارة للعامل» فاشتراط البّذْرِ عليه مفسلً؛ لأنه ليس 
عا هد 

# وبقي ثلاثة أوجه لم يذكرها المصف. وهي باطلة أيضاً: 

أحدها: أن يكون البقر والبّذر لأحدهماء والآخران للآخر؛ لأنها 
استئجارٌ الأرض» وشرط العمل. 


)١(‏ أي ابن عابدين رحمه الله والبيت في الحاشية 778/5 (ط البابي). 

(0) أي لو قدّر أن العامل ومعه البذر: استأجر الأرض ومعها البقر: فالإجارة 
باطلة. 

(*) أي لو قدّر أن صاحب الأرض ومعه البقر: استاجر العامل ومعه البذر: 
فالإجارة باطلة. 


8ه كتاب المزارعة 





ولا تصحٌ المزارعة إلا علئ مدة معلومة. 


الثاني: أن يكون لأحدهما البقر» والباقي للآخر؛ لأنه استئجارٌ 
للبقر ببعض الخارج. 

الثالث: أن يكون لأحدهما البَدْرٌء والباقي للآخر؛ لأنه شراء 
للبّذر ببعض الخارج. 

* وقد نظم شيخنا هذه الثلاث مع مسألة المتن» فقال: 
واد فرش أو عدار الاعيين ارمع ارقن أركهة 

[شروط صحة المزارعة :] 

# (ولا تصح المزارعة) عند من يجيزها (إلا) بشروط.ء صرح 
العضنك ييعفنهاء وهي: 

١‏ أن تكون (علئ مدة معلومة) متعارفة؛ لأنها عَقَد على منافع 
الأرقن او شتام الخانيل 6 العتقية يمرت مد إزنها إلا بان 
المدة. 

قيّدنا المدة بالمتعارفة؛ لأنها لو لم تكن متعارفة» بأن كانت لا 
افمكن اقنيانمن الهزا رهقي اورفك لا يعيش الكسننياة فسدسس كينا 
في «(الذخيرة». 


كتاب المزارعة 4ه 


٠. 5 3 2‏ و 3 5 م 
ومن شرائطها : أن يكون الخارج مشاعا بينهماء فإن شرطا 


5 كه 


* قال في «الدر)"”'': وقيل: في بلادنا''' تصح بلا بيان مدة» ويقع 
علئ أول زرع واحدء وعليه الفتوئ» «مجتبى»» و«بزازية». اه 

قال في «البزازية»: وأخذ به الفقيه''"» لكن في «الخانية»: والفتوى 
علئ جواب «الكتاب». 

قال في «الشرنبلالية»: فقد تعارض ما عليه ال 7 

1 (ومن شرائطها: أن يكون الخارجٌ) بالمزارعة (مشاعاً بينهما)؛ 
تحقيقا للشركة. 

* ثم فرّع علئ هذا الشرط» فقال: (فإن شَرَطا لأحدهما قَفزَاناً) 
بالضم: جمع : قفيز ري 2 أي يعرلة 4 أق رط ناخب اليد 


)١(‏ الدر المختار مع ابن عابدين 775/5 (ط البابي). 

(0) المراد بلاد سمرقندء بلد الفقيه أبي الليث السمرقندي» حيث إن هذا النقل 
عنه من كتابه: «النوازل»» كما هو في حاشية الشرنبلالي على درر الأحكام 0/7؟”2 
المسماة: غنية ذوي الأحكام. وفيها: عن أبي الليث: أن أهل الكوفة إنما شرطوا بيان 
الوقت» لأن وقت المزارعة عندهم متفاوت ابتداؤهاء وانتهاؤها مجهول. 

(؟) أي أبو الليث السمرقندي (ت ”7 ه)» كما هو مصرّح به في حاشية 
الشرنبلالي علئ درر الأحكام 76/7". 

(:) وعليه: فالقولان مصحّحان. 


اه كتاب المزارعة 
لوه 
فهي باطلةٌ. 


وكذلك إن شرطا ما علئ الماذيّانات والسواقى. 


أن يرفع بقدر بذره: (فهي): أي المزارعة (باطلة)؛ لأنه يؤدي إلى 
انقطاع الشركة؛ لجواز ألا يَخرجٍ إلا ذلك القدر. 

* (وكذلك إن شَرطا ما علئ الماذيّانات”"') ‏ بفتح الميم. 
وسكون الذال: جَمّع: ماذيان» وهو أصغر من النهرء وأعظم من 
الجدول» فارسي معرب» وقيل: ما يجتمع فيه ماء السيل» ثم تُسقى 
منه الأرض. «مغرب» -» (والسواقي) ‏ جمع: ساقية» وهي النهر 
الصغير -؛ لإفضائه إلئ قَطْع الشركة؛ لاحتمال أن لا يخرج إلا من 
ذلك الموضع. 

* وكذا إذا شَرطا لأحدهما التَبْنَ وللآخر الحب؛ لأنه عسئ أن 
تصيبه آفة» فلا ينعقد الحبء ولا يخرج إلا التبن. 

وكذا إذا شرطا التَبْن نصميّن» والحبً لأحدهما؛ لأنه يؤدي 
إلئ قَطّع الشركة فيما هو المقصود. 

* ولو شرطا الحبً نصفين» ولم يتعرضا للتبن: صحّت؛ 
لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود. 


.090/٠١ أي لو شرطا ما يخرج على أطرافها: فهو لأحدهما. ينظر البناية‎ )١( 


كتاب المزارعة ااه 





وإذا صحّت المزارعة : فالخارج بينهما علىئ الشرط . 


* ثم التبن يكون لصاحب الذد؛ لأنه نما لوه 

وقال مشايخ بَلْخ : التبن بينهما أيضاً؛ اعتباراً للعغرف فيما لم ينص 
عليه المتعاقدان» ولأنه تَبّع للحب» والتَبّع يقوم بشرط الأصل. 

* وإن شرطا التبنَ لغير رب البَّذْر: فسدت؛ لإفضائه إلى قطع 
الشركة بأن لا يخرج إلا التبن. 

الابومرة شروظ مها أن تقول الأرض صاليعة للروافة”'. 

_- والتغلة بيذ الأرض والعامل» 00 فى «الهداية». 

* (وإذا صحّت المزارعة) علئ ما تقدم: (فالخارج) بها مشتركُ 
(بينهما على الشرط) السابق منهما؛ لصحة التزامهما. 


.0 5/5 لأن المقصود لا يحصل بدونه. الهداية‎ )١( 
:014/4 أي بقية هذه الشروط في الهداية‎ )5( 
أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقدء حرين» بالغين.‎ 5 
تيان تمن غلية البدر؟ (قطعا للمتارطة‎ 
بيان نصيب من لا بذر من قبله.‎ 
بيان جنس البذرء ليصير الأجر معلوماًء وينظر الدر المختار مع ابسن‎ 
.77/0/” عابدين‎ 


0 كتاب المزارعة 





فإن لم تُخرج الأرض شيئا : فلا شيء للعامل . 
و 3 

وإذا فسدت المزارعة : فالخارج لصاحب البَذْر. 

فإن كان البَدرُ من قبّل رب الأرض : فللعامل أجِرٌ مئله. لا يُزاد 
علئ مقدار ما شرط له من الخارج. 

وقال محمد : له أجرٌ مثله بالغاً ما بلغ . 

وإن كان البّدْرٌ من قبّل العامل : فلصاحب الأرض أَجْرٌ مثلها . 

2 (فإن لم تُخرج الأرض شيعا : فلا شيء للعامل) ؛ أنه م 

[حكم ما لو فسدت المزارعة :] 

# (وإذا فسدت المزارعة: فالخارج لصاحب البَّذر)؛ لأنه نماء 
فلك 

(فإن كان الدر من قتل رت الأرهىافللعاهل الجر كله :أن 
رب الأرض استوفئ منفعتّه بعقد فاسدء ولكن (لا يزاد عل مقدار ما 
شرط له من الخارج)؛ لرضائه بسقوط الزيادة» وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 

(وقال محمد: له أجر مثله بالغاً ما بَلَْ)؛ لأنه استوفئ منافعه بعقد 
فاسد» فيجب عليه قيمتها» إذ لا مكل لها (هداية»). 

قال في «التصحيح»: ومشئ على قولهما المحبوبي» والنسفي. اه 

(وإقكاة اكد من قبن العام ؟ فلضاحب» الأرضن الح معلديا)؛ 





كتاب المزارعة لان 


وإذا عُقدت المزارعة» فامتنع صاحبٌ البّدْر من العمل : لم يُحَبّر 
عليه . 


0 


وإن امتنع الذي ليس من قبّله البَذْرٌ : أجبره الحاكم على العمل . 


لاستيفاء العامل منفعة أرضه بعقد فاسد. 

* (وإذا عقدت المزارعة) بشروطها المتقدّمة» (فامتنع صاحب 
البَذْرِ من العمل) قبل إلقاء بّذره: (لم يجِبّر عليه)؛ لأنه لا يمكنه 
المضي إلا بضرر يُلزمه» وهو استهلاك البذر» فصار كما إذا استاجر 
أجيرا ليهدم داره» ثم بدا له" : لم يُجبر علئ ذلك. 

دنا يكوقه قبل إلقاة التذرء الأسوالتى آنا عند القاكةة لسن 
لانتفاء العلة» كما فى «الكفاية». 

[امتناع غير صاحب البّذْر من العمل :] 

* (وإن امتنع الذي ليس من قبّله البَدْرٌ: أجبره الحاكم على 
العمل)؛ لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررهء والعقد لازم» بمنزلة 
الإجارة» إلا إذا كان عذرٌ تُفسخ به الإجارة: فتفسّخ به المزارعة. 


«(هذاية)». 


)١(‏ أي بدا له أن لا يهدم. 


4 /اه كتاب المزارعة 
وإذا مات أحدٌ المتعاقدين : بطلت المزارعة . 
وإذا انقضّت مدة المزارعة» والزرعٌ لم يُدرّك : كان عل المزارع 
أجر مثل نصيبه من الأرض إلئ أن يستحصد . 
والنفقة علىئ الزرع : عليهما علئ مقدار حقوقهما. 


* وفيها'": وإن امتنع وك الأرغن وَالبَدْرُ من قبّله؛ وقد كرب 
المزارعٌ الأرض”": فلا شيء له في عمل الكرآاب. 

قيل: هذا في الحكمء أما فيما بينه وبين الله تعالئ: يلزمه استرضاء 
العامل. اه 

[ما تبطل به المزارعة :] 

* (وإذا مات أحسد المتعاقدين: بطلت المزارعة)؛ اعتباراً 
بالإجارة. 

* (وإذا انقضت مدة المزارعة» والزرع لم يُدرَك) بعدُ: (كان علئ 
المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يُستحصد): أي الزرع؛ 
رعاية للجانبين بقدر الإمكان» كما في الإجارة. 

* (والنفقة علئ الزرع) بعد انقضاء مدة المزارعة: (عليهما): أي 
اللكنا فون لاعل تداز عطقو قييا) + "للقي نا لعقد بانققاء السدة + 


)١(‏ أي في الهداية. 
() أي قلّبها للحرث. المغرب (كرب). 


كتاب المزارعة هلاه 


وأجرة الحخصادء والرّماعء والدّيّاسء والتَّذْرية: عليهما 
بالحصص . 


2-24 


فإن شَرَطا ذلك فى المزارعة علئ العامل : فسدت . 


وهذا عمل في المال المشترك. 
* قيّدنا بانقضاء المدة؛ لأنه قبل انقضائها: علئ العامل خاصة. 


* (وأجرة الحصاد): أي قَطّع الزرع» وجَمْعهء (والرقاع”"): أي 


قله إلون المدوة (والديّاس): أ تنعيمه » (والتّدرية): أي تمييز حبه 
من تبْنه» وكذا أجرة الحفظ ونحوه: (عليهما بالخحصّص)»؛ سواء 
انقضت المدة أو لا؛ لأن العقد تناهئى بتناهي الزرع لحصول 
المقصودء. وصار مالا مشتركا بينهما؛ فتجب المؤنة عليهما 

* (فإن شرطا ذلك): أي العمل المذكورٌ الذي يكون بعد انتهاء 
الزرع» من الحصاد ونحوه؛ (في المزارعة علئ العامل) وَخْدَه: 
(فسدت) المزارعة؛ أنه ا لعفي الح ونه لل 
لأحدهما. 


)١(‏ الرفاع : بالفتح» والكسر لغة: أن يرذ فع الررِعٌ إلئ البيدر بعد الحصاد. 
المغرب (رفع). أما صاحب المصباح المنير (رفع)» فقد سو بين فتح الراء 
وكسرهاء وكذلك فعل صاحب مختار الصحاح» ثم نقل عن الأصمعي أنه قال: لم 
أسمع الكسرء وأما صاحب القاموس المحيط (رفع)؛ فقال: بالفتح سن وفى 
تاج العروس: الرفاع: بالفتح والكسر: اكتناز الزرع» ورفعه بعد الحصاد. 


هاه هاه عد هاه هه و ىه هاه .ده هاه هه هه هه ىه هادع »هاه فاه هد دهاع .اها .ع و اث . 


قال في «التصحيح»: وهذا ظاهر الرواية» وأفتئ به الحسام الشهيد 
فى «الكبرئ). 
وقال: وعن الحسن عن أبي حنيفة: أنه جائز» وهكذا عن أبي 


قال في «الهداية»: وعن أبي يوسف: أنه يجوز إذا شرط ذلك على 
العامل ؛ للتعامل؛ اعتباراً بالاستصناع. وهو اختيار مشايخ بَلْخ. 

قال شمس الأئمة السرخسي: هذا هو الأصح في ديارنا. 

قال الخاصي: ومثله عن المَضْلي. 

وفي «الينابيع»: وهو اختيار مشايخ خراسان"''. قال الفقيه: وبه 
نأخذ. 

وقال الإسبيجابي: وهو اختيار مشايخ العراق؟ اتباعاً للتعامل. 

وقال في «مختارات النوازل»: وهو اختيار مشايخ بَلْخَ» وبخارئ؛ 
للعرّف بينهم. اه 


.578/١ أي كصاحب الهداية وأصحابه. ينظر الجوهرة النيرة‎ )١( 


كتاب المساقاة /الاه 


كتاب المساقاة 


و 0 0 
قال أبو حنيفة : المساقاة بجزء من الثمرة باطلة» وقالا : جائزة إذا 


كتاب المساقاة 


* المناسبة بينهما ظاهرة» وتسمئ المعاملة. 

وهي لغة: مفاعلة من السقي» وشرعا: دفع الشكر الو هن 
و و 1 5 
يصلحه بجزء من ثمره. 

وهى كالمزارعة حكماًء وخلافاً. وشروطاً» كما أشار إلى ذلك 
المصدّف بقوله: 

(قال أبو حنيفة: المساقاة بجزء من الثمرة باطلة» وقالا: جائزة)» 
والفتوئ علئ قولهماء كما تقدّم في المزارعة (إذا ذكَرا) في العقد 
0000 متعارفة. 

قال في «الهداية»: وشَرْط المدة قياس فيها؛ لأنها إجارة معنى. 
كما فى المزارعة. 

وفي الاستحسان: إذا لم يبيّن المدة يجوزء ويقع على أول ثمرة 
تخرج ؛ أن الثمرة لإدراكها وقت معلوم» وقل ما يتفاوت. اه 


ماه كتاب المساقاة 
وسمّيا جزءاً من الثمرة مشاعاً . 

وتضؤة لمانا فى النخل» والشجر. والكرمء والرّضاب» 
وأصول الباذنجان . 


58 3 0 - و 
فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة. والثمرة ةا 


# قيّدنا بالمتعارّفة؛ لما مر في المزارعة. 

الريك ا هر )اسيلونا أت لمن مقا )؟ يغ ها لمقرعة:ة 
شرط جزء معيّن يقطع الشركة. 

* (وتجوز المساقاة في النخل» والشجرء والكرم» والرّطاب) ‏ 
بكسر الراء » كقصاع: جمع: رَطْبة: بالفتح. كقصعة : القضيب مادام 
رَطْباًء كما في الصحاح -» وهي المسمّاة في بلادنا"" بالقصّة". 
والمراد هنا: جميع البُّقول”"» كما في «الدر» (وأصول الباذنجان)؛ 
لأن الجواز للحاجة» وهي تعم الجميع. 

* (فإن دَقَم) المالكُ (نخلاً فيه ثمرة مساقاةً» و) كانت (الثمرة) 


)١(‏ أي بدمشق الشام بلد المؤلف الميداني رحمه الله تعالئ» وقوله: «والمراد 
هنا...): هو كلام صاحب الدر 588/5(ط البابي). 

(1) كالبرسيم ونحوه. 

() علق على هذا ابن عابدين 788/57 بقوله: «كذا قاله ابن الهمام» ثم نقل عن 
الجوهرة: أن البقول غير الرّطاب» فالبقول مثل الكراث والسلق ونحو ذلك» والرطاب 
كالقئاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذنجان وأشباه ذلك. اه تأمّل». اه 


كتاب المساقاة 1ه 





تزيدٌ بالعمل : جاز. 
وإن كانت قد انتهت : لم يجز. 
7 0 ع و 
وإذا فسدت المساقاة : فللعامل أجر مثله . 


بحيث (تزيد بالعمل)؛ أو زرعاً وهو بّقل: (جاز)؛ لاحتياجه للعمل. 


* (وإن له (قد انتتهت). والزرع قد استتحصد: لم 
يجز)؟؛ لآن العامل إنما ب يستحق بالعمل» ولا أثر العمل بعيد. اناه 
والإدراك. 


* (وإذا فسدت المساقاة: فللعامل أجر مثله)؛ لأنها في معنىئ 
الإجارة الفاسدة. 

[ما تبطل به المساقاة :] 

* (وتبطل المساقاة بالموت) لأحد المتعاقدين؛ لأنها في معنئ 
الإجارة. 


ثم إن مات صاحب الأرض: فللعامل القيام عليه وإن”'' أبى 
ورثة ة صاحب الأرض. 


200 (إن): هنا وصلية. 


مه كتاب المساقاة 


-ه ع و 
وتُفسّح بالأعذارء كما تُفسخ الإجارة. 


#* وإن مات العامل: فلورثته القيام عليه وإن أب صاحب الأرض. 

* وإن ماتا: فالخيار لورثة العام ل ؛ لقيامهم مقامه» وتمامه فى 
«الدرر». 

[ما تفسخ به المساقاة والمزارعة :] 

* (وتُفسخ) المساقاة والمزارعة (بالأعذار) المارة فى الإجارة» 
(كما تُفسخ الإجارة). 

قال في «الهداية»): ومن جملتيا: أن يكون العامل سارف حقات 
عليه سرقة السسَّعف والثمر قبل الإدراك؛ لأنه يُلزم صاحب الأرض 
ضررا لم يلتزمه. فتفسخ فيه. 

* ومنها: مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل؛ لأن فى 

95 3 5 3 و 1 
إلزامه استئجار الأجراء: زيادة ضرر عليه. ولم يلتزمه. فيجعل 
عدوا 
١ 0 7 600‏ 2 

وفيها : ومن دفع أرضا بيضاء إلى رجل سنين معلومة» يغرس 
فيها شجراء علئ أن تكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارس 
نصفين: لم يجز ذلك؛ لاشتراطه الشركة فيما كان حاصلاً 


)١(‏ أي فى الهداية. 


هاه هه هه هله هد ههه هه وله ه هاه هاه هاوه وهاه فاه .هه ها ه.ا وه ه.ا واه ٠‏ م6 م مد 6ه 


قبل الشركة» لا بعمله. 


وجميع الثمر والغرس تروف الأرضنة وللغارس قيمة غرسهء 
وأجرة مثله فيما عمل. اه 





فهرس الموضوعات مره 
فهرس الموضوعات 
كتاب البيوع احكم عا تسد كر لد وان اج ع ل الس واوا مط :6 
عازن القرل 700000001 1:25( 
معرفة الأعواض في عقد البيع 001 0 
البيع بثمن مؤجل 0000 
إطلاق الثمن في البيع 1 
غلاء النقود ورّخصها اا 1 اا 
بيع الطعام مكايلة ومجازفة تببب000020 0 0 ا0ااا 00 
باع قطيع غنم كل شأة بدرهم للحن ا حاو د لل و 11 
اشترئ صبرة طعام على أنها مائة قفيز» فوجدها أقل 000000 
دخول البناء مع بيع الدار ا ل 1101 
ضابط فقهي و الا 
حكم دخول الشجر مع الأرض المباعة وما امي اس 
حكم دخول الثمر مع بيع الشجر 1 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 1 
الاستثناء في بيع الثمرة 00 
بيع الحبُ في السنابل اطقوة امم ااه الي اوج مس 
بيان عل من تكون أجرة الكيل» ونقد الثمن م ا 0 


:1ه 





ضمان المبيع لو هلك في مدة الخيار 2000 
خيار الشرط لا يورث مفو و ا 


قطع الثوب قبل الاطلاع علئ العيب 520500 


وف فوم م ومو وو دل و ووو 


«الى ا هاه .دواو .ةا هي 


٠#‏ مووو وو ةو وو ووو ووووويو و 


.ىا قا اعد عا و .ة فام 


ملم وموم ووو و06 


٠‏ ووقووووة ووو ووو وو ةو و ووو 


وهقةهوووووووءوءوووووووة 


قووف ووو وول له و ووو ولو 


هوفةفهووووووةويءوةوةوووو ووو 


000 





فهرس الموضوعات نمه 
قاعدة في الشروط في العقود من ات الم الس مما ةد ا 1 
الأحكام المترتبة علئ البيع الفاسد 00000000001 
ما يكره تحريماً من البيوع اام اا الل سف امام و م الو ا ا ا 1/17 
حكم بيع السيّد مملوكيّه وأحدهما مَحَرَمٌ للآخر 1 
باب الإقالة ا ال م اعم اس وا 
باب المرابحة والتولية ا 00001011111 
حكم بيع المبيع قبل قبضه ا م ا ال و ب ا تو و // 
زيادة المشتري للثمن» والبائع للمبيع و 90 
تأجيل الثمن الحال دا م ا ال 
باب الربا كد ع ع امو و جوتو قي عب ودزه طايخ بد 3 
عقد الصرف وشروط صحته 1[ ا 
بيع الحنطة بالدقيق 1 ا 
بيع اللحم بالحيوان ج ‏ ال 11 
بيع الرُطب بالتمرء والعنب بالزبيب 0000 
ضابط فقهي في بيع المتجانسين المتفاوتين ا 
بيع الزيتون بالزيت [1[1[1[1[1[1[1|1|1[1[1[1[1[11[ذ[ [ [ |[ 1101( 
بيع اللحم باللحم ااا 0 
بيع اللبن باللبن ا 00 0 00 
حكم استقراض الخبز لحت اط ا ا لوا لو 1 
الربا بين المسلم والحربي اذ[ 0 


ما يجوز فيه السلم» وما لا يجوز ا 


0 -- 0 


كساد الدراهم النافقة فقة التي تم الشراء بها 
غلاء العملة أو رخخْصها التي تم الشراء بها 
كساد الفلوس النافقة فقة التي باع بها 217 


ا ل 00 


ماوع و و ووو ووو 


فوقو ممه ولو ووو وو ووو و ووو 


ممعم م وا م وو ووو 


مو م و وو ووو 


وقوه و وو ووو و ووو ووو و ووو 


ا 00 


لين ل لك ل ل ا ا ل ل 001010101111111 


مف ومو ل لوو ووو وو ووه 


مام م م وو ووو وووو و 


فق ءاه و و وو ووو ووو ووووو و 


00 


هماو م دوروو ووه 


و6 فلم و ا لو ووو ووو و ووو 


و66 م م ااا ووو ووووووة 





الوكالة ببيع الرهن ل 


الفرق بين الوكالة المفردة» والوكالة في الرهن 


المطالبة بالدين مع وجود الرهن 576 
ضير لفن إذاام وفاف الذي 52008 
بيع الراهن الرهنّ بغير إذن المرتهن 2 
عتق الراهن عبد الرهن ا 
استهلاك الراهن الرهن 1231100 
جناب لزاع عل ارهن 7 
جناية الرهن علئ الراهن 5000 


ا ا 0 ل ل الى الى فى 


وافم ووو و ومو 0 


لل ل ل لل ل لل ل لي يننا 


واوف موود م ووو ووو 


ومفم ووو و و معو ووو و9 


والوفر ووو ووو و 


ووفو ةو ووو ووو 6 


ل لل لل لل لل يننا 


واواووء وو ووو 6 


وفوف فوع 6 


وومم ور و ولو وو ووو و6 


ووووءو رع عو و60 


لل ل لل ل لل لل ليا 


ووف مو ووو ووو و5 


و وفوم ووو ومو ووو و ووووو وو وود ووو 


واللوو وم وا ووو 9 


وفوفمم ةو ووو ووو ووو ووو ووو ووو 


واوووو ةم ولو ووو ووو 


ومووووة وو ووم م ووو ووودوةودووووووهة 





88 فهرس الموضوعات 
ضابط فقهي في نماء الرهن ودخوله فيه اج واف مم لافار ا و ا 16 
هلاك نماء الرهن الوا ووس اع وس لشم سس لق ل وا 0 
الزيادة في الرهن ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممت م ممم مو ممم ممم ممم و 0 1١04‏ 
امتناع الراهن من تسليم الرهن المشروط ااووسسو الابخ اموا 
حفظ المرتهن للرهن حت ان و ره اووس وح ا ا 
كتاب الحجر سوط و لك ندا تان ونوج د ودين ألما 
تاوف فالغو متدرا [ز[ز ذ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 1 1000100 
أقوال العبد وإقراراته الإسونة سيط ال لف و ل ا 
عدم الحجر على السفيه عند أبي حنيفة 0 0 
الحجر علئ الطبيب الجاهل» والمفتي الماجن 000 
الحجر على السفيه عند الصاحبين 1 0 00000000 
تشرداك تعدو جل رود امير 000 
علامات البلوغ 0 00 
حكم الحجر على المفلس ا ال اا 
وفاء دين المفلس لاوطا امسو وا 
إقرار المفلس حال الحجر عليه 000000101 
حبس المفلس الذي لا مال له بطلب غرمائه ان و ا 
مدة حبس المفلس 0000 
عدم الحجر على الفاسق المصلح لماله بسي مار عو لد ل 
كتاب الإقرار 000000 


فهرس الموضوعات 





الاستثناء في الإقرار 00 
الاستثناء ب: «إن شاء الله» في الإقرار 5-58 
الإقرار بمظروف في ظرف 00001 


الإقرار بمال لحمُل فلانة 0 
الإقرار في مرض الموت ز 0 00000 


إقرار المريض لوارث ل وو 
الإقرار بغلام أنه ابنه 0 


الإقرار بوالدين أو ولد أو زوجة 000 


الإقرار بنسب أخء أو ولتدوينا 2257301 


استئجار الدور والحوانيت 1 0 1 000 
استئجار الأرض للزراعة 7 50 


استئجار الدواب للركوب والحمل 2 


ضابط فقهي في الانتفاع بالشيء المستأجر 


أنواع الأجراء 11 0 
الأجير المشتّرك وأحكام ضمانه ا 
أحكام ضمان السائق 1 1 1 غ2 
ضمان الختّان المستأجر 7 ش25 


وفو مم و ووو م ووو ةم و مووود و 6و9 


ومعوووءءث مم ووو م ووو رمم ووو وم مدوم دودو 


ووففع م مو ووو م وو مل ع وو و9 096 


000 ل ل لل لل لل ينا 


ووف ووو و ةم و ووو مو ووو ووو ووو و6 


ل لل ل لل ل ل لي لال نا 


11 لل ل لل ل ل لا ل نا 


ومو ووو ةو وو رةه ووو و ووو ووووويءو ووو 


ل لل لل لل ينا 


ل لل لل ل ل لل ال ينا 


2 6 6 6 0 000 0 0 1 ل 2 ف ك 


موقم فو ووو وم وووءمءء وموم ودووءوو عدون و5956 


ل لل لل لل لي يننا 


ووو مف م روم ووو ولو و96 


فوم ووو ءا ووو ووو ووو 6و 


1000ل لل لل لل لل نا 


وقف ةف وف ووو وا دو 96 


وففف وو ةو ووو ء هود وو ووو ووو ووو ووو و 


4ه فهرس الموضوعات 





السفر بالعبد المستأجر للخدمة و 
وضع المَحْمّل علئ الجمل المستأجر 20 


شرط المستأجر على الصانع العمل بيده 00 
اختلاف المؤجر والمستأجر فى صفة الصنعة» أو فى الأجرة 
ما يجب فى الإجارة الفاسدة اهاوه ماله ممتوة لل نه 6 موه وه ايه 


وجوب الأجرة بقبض الدار المستأجرة 08 500000*ظ2 
الأسباب المبيحة لفسخ الإجارة 2011100 


انهدام الدار المستأجرة ال 1 


وفوقوم وو وء ووو 


وفوموثووووووو. 


وووووءةوةمةووووه. 


مفووءوث مثو ومو 


مووقوقووةووةوةوووو 


وقفووةوووةوةوثووو 


000000000 


وموقثوووثووووو 


ووفوقوقووةووووثوهة 


.هووثوثوووووقلو٠‎ 


ولثووووةمثووثووو 


فقومو مثوو وو 6ه 


وووفووةوثورو ووو 


ووعوووةوثيويوة 


فهرس الموضوعات 





موت أحد العاقدين في الإجارة و ا 
شرط الخيار في الإجارة 0009 000 000 
الأعذار التي تجيز فسخ الإجارة 00 
كتاب الشفعة 2375711111 
ترقيت الشفعاء اا 00 
طلب الشفعة» والإشهاد عليها 0 
ما تجب فيه الشفعة» وما لا تجب 0 0 0 0 2 
مالا شفعة فد لدبب 
ما يطلبه القاضي من الشفيع والمدعىئ عليه ا 
رد الشفيع الدار بخيار العيب والرؤية 3077 
ما تبطل به الشفعة ا 111 1 101 
الشفعة في شراء ذمي من ذمي ا 
لا شفعة في الهبة ا 
اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن اال امح و 
اختلاف المشتري والبائع في الثمن و 210000 


تسليم الشفيع بالشفعة» ثم معرفته بخطأ في الثمن ام ا 


تسليم الشفيع بالشفعة» ثم معرفته أن المشتري شخص آخر 


بعض الحيّل لإسقاط الشفعة لوا ا ماع ا ل و ا 
حكم الحيّل لإسقاط الشفعة 00 


ووءمويوءةووووهة 


وموومةووويثويوة 


ووعمووثمثة دوه 


...ا .اه ه. 


وووءثوةوةءوثوووه. 


وووموثووو و6066 


وووءومثوةءثرووث ث6 


ووموءورءو ووه و66 


وعموةممثوووءوةثووه 


وووةثوووءثوءووه 


ومثومموءووة .و66 


وووووقووووةوةوه 


ومعمويوووووووه 


لموثوةمثوثووو 6و 


وممووووءثووثووه. 


وموقومثوءوةوووو 5 


حك 


أنواع الشركة الل الور ل الود ام سا 
أنواع شركة العقود الوا فك انارو سنس و 


الشركة في الأشياء المباحة» كالاحتطاب 11210 


الربح في الشركة الفاسدة و و 
بطلان الشركة بموت أحد الشريكين 01 


ل 000000000 


ووفوفقووثوووة موثو وروي 


وع ممم موثو روث ووو 


وقوفوومثوووةوووة ونور 


فى ا قفا. وا مداه 


وعقعثووومءم وو ومو 


وووووقيءوثووثمثيوووهة 


هوعم.مرومة رمثم ووو مثيه 





ما يتفرع علئ شروط صحة الوكالة .... 
تعلق حقوق العقود التي يجريها الوكيل 
ما يُشترط فى الوكالة بالشراء 0 
أنواع الجهالة في التوكيل 52*5ظ 
حق الوكيل في ردٌ المبيع بالعيب مي 
التوكيل بالصرف والسّلم 50100 


ما تبطل به الوكالة ا لمرو ا 
بيع الوكيل وشراؤه من أبيه وولده 2 
تصرفات الوكيل بالبيع ا 


0 لل ل لل ل ل ل ل لي ليلا 


ومو و فقوو ووو وم ووو ومو ووو ووو 


0-7 6 5 00-6 0002 0 1 1 ل ل ل فى 0 


واووف ةوف و معو ووو ووو وو ونووو و 


واوورف فوووا ووو دوو 


ووفف ف ووو ووو ووو وو ووو ووو 


ل لل لل ل لل ل لل ا اي ل نا 


وفوف وو و ووو و9 


00ل الل لل الل للك ل الى نا 


واوفو فو ةم م ووو ووو واو ووو 96 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 لل لل لل لل لل نا 


وففف وف و و96 


0ل لل لل ل لل الك ل يننا 


ذه 





حكم ما لو اشترئ له زيادة عما وكله به 


وى قاع فاه .د قاو .ا و وهام 


الألفاظ التى تنعقد بها كفالة النفس 
الشروط في الكفالة بالنفس 


لل ل 000010001072211 
0 


الكفالة بالنفس في الحدود 
الكفالة بالمال 
تعليق الكفالة بالشرط 
الكفالة بغير أمر المكفول عنه 
الكفالة بالحمل على الدابة 
فول المكقول له بالكفالة 


« هه هاه و ود وام وهاه وام 


ها ق قاقد هد قاع قاو و .ام 


لقعو ووو و و ووو وورووو و 


مووو م و ووو ووو ووو و 


وووءو ووم ووو ووو وه 


ثثمثوثووو. 


فوولووةثوثوورثووه. 


وفوووةووووووةووووووو و 


وموم وم ووم م ولعو ووو و6 


#ووفو ةيو ووو هوي وو ووو ووولوووووهة 


ل ااا 0 


#اها ف هه ها هاه ها هد ها واه فى .د و وام 


66 ولو و و و الو ووو و ووو و 


لل ل ا اا 0 


٠#‏ فع ف فووا وو ووو ووو ووو ووو ووووو 


الومروف و و ووو ووو ووو و 


قوع وه ا و وو ا ووو ريلوةه 


ففو وام و وا ا اا ووو ووو ووو و 


وققف فو م وو وو ووو ووو 


قفوو م و ا و اواو ووو ووو 


0 


« اه هاه« هاه و عه وهاه وه و واو وام وام . 


وق وفع فو و ا و اا الا ووو و 


عم ا ود و ووو لووول ووه 


ا 00 


وهاه عد ف ها فاه هد هاده وا وا وها وه و وا و وام 


فلم م ا م م ااا لوو و ووو 


لل 00 





فهرس الموضوعات بالل 
استحقاق المصالّح عنه ا 
الصلح من دعوئ الأموال ونحوها لم و ا 
الصلح على دعوئ التكاح ا ا 
الصلح في الدين ا 11 
التوكيل بالصلح و 110 
وجوه تصرّف الفضولي في الصلح ا 1 
الصلح في الدّين المشترك مو ل ا و مف لول 
التخارج 0 
كتاب الهبة كن شار 1 نشي ا لاسر ع اشام اع نه بو ور 579 
الألفاظ التي تنعقد بها الهبة ل ا ال 
الهبة فيما يقسّم 1 
هبة المشاع الذي لا يُقسّم ات لس ا 
وَهَبّ دقيقاً في حنطة 0 ا 
أحكام قبض الهبة 1 
هبة الأب لابنه ااام ام ا 
هبة الأجنبي للصغير اه ا 
حكم الرجوع بالهبة العط و سل ل 1 نل وان مااع 0 817 
موانع الرجوع في الهبة ا ل 
١‏ العوض عن الهبة 0 
"١‏ زيادة الموهوب توج واوا ل ا 20 


كوه 


فم ووو ووم دوعو و ووو 


#قفقففة ووو وو مم ووو و ةينو 


موفووووةوةوة و ووووي عم ووو وين 


0 


وقفع م ووو ووم و ةو دلوو 


وووونممةووووةوثونوووروويه 


فوع موو ةو وو مثيم ورو ثم نونو 


لولم لو ووو ووو لوو 


فلوو ووم و دلوو ووو 


ومووقووء وه ون ودووووةةث نوو وه 


لوفو ع مث م وو درل لوو وم من 


لل 000000 


وففه ووو وو .مث لوو وم ي ةنو 


هفو وو وو ووو ووو ووو وو ووه 


#ووموةووةوووووثموةووووووهة 


ووقةوووووووةوة وو ونور ووو 


لل ل 000 


وققووع هدلوو ووو ثرون ووه 


فهرس الموضوعات 


ضمان من خرق ثوب غيره 20 


تدر "القية احضو ةا رقفل العاضي 0-0 


حكم من غصب فضة أو ذهباء ثم ضربها عملة 


حكم من غصب الأرض وزرعها أو بنى فيها ... 


وومف فوم وم م ووو ووو ووو ووو نوو 


وهو ووو و ع هو ووو وو عو ووووة دوه 


قاف ىه قاف قاو واو .ع ٠.‏ 0060م 


وأووفقة ةن فووو ءءء م دوو ومو ومونووووة 


اوفقوو ووه مو فوم وم دلو مم5 


0ل لل لل ل لكا 


مفوو وو ةم لوو و ووو ووو وو 


وموو وهم ووو وو ةم دم و ووو وو مونو 


وفموموو وو ملم ووو ولد ووو و 


وافوفو ووم موقو و دو ووه وو ووو لوو 


ووو ومو موووووثمثونوووو نوو فلوو 


لووو ءءء ممم وو رود لوو 


وفعفة مو وووء موثو ةو وو وو دهعلل ون ووو 


«اى وقد قها. د فاة .ىا عا م6 6 هه 


ووف م فو ووو و اعدو و6 








6ه فهرس الموضوعات 
طلب المودع الوديعة من المودع اح ا لا ا 200 
إنفاق المودع من الوديعة اسن ما لم ل لواو المي لل 2 
تعدي المودع ثم إزالة ما تعدّئ به لاس 
جحود المودع الوديعة مواد و موا لما ار 1 
سفر المودع بالوديعة 0 2«90ط«<1' 
كتاب العاريّة وس عه سقط وبع حش نه جاو جه انه اهن مكييين أبازة ؟ 
تأجير المستعير العارية 11 1[ ز[ |[ ذا 
إغارة المستعير لخيرة 1[ 0000001 
أوجه الإعارة موف واب سود ا سو 
حكم عارية الدراهم ونحوها لوو واف لوك اللو ا الل 1ق 
عارية الأرض للبناء عليها أو الغرس فيها ا 3 
بيان مّن يتحمل أجرة رد العارية الموط و سبو امو ا 
ضون: رد العارية ده 
كتاب اللّقيط ا ب ل اه 
كتاب اللّقّطة بجي تر وال وال ا م ل نا و ا 61 
حكم التقاط اللقطة وضمانها ال عا و و ل 1ه 
التعريف باللقطة والمناداة عليها #(10 
مجيء صاحب اللقطة بعد التصدق بها 0 0 اا 0 
حكم التقاط الأنعام 000100١17١‏ 0 0 01 0 ااا 
الإنفاق على اللقطة ا[ 1[ 1[ 00 





فهرس الموضوعات 6ظظ 
كتاب الخئتئ ا ل اه 
أحكام الخنثئ المشكل 0 00 
توريث الخنثئ المشكل وخ ةس اتام لال اق ا ال 037 
كتاب المفقود ا 0 اا ااا 
ضابط في الإنفاق 0 
كتاب الإباق تلبت أ مالسو لبخ مو تاد كسس انمد قله 
كتاب إحياء المَوَّات مسن نار جه جنيو وم ال ره 
إذن الإمام في الإحياء 000111 
وجوب العشّر فيما أحياه وزرعه سال سا5 
إحياء الذمي للموات 19350 
من حجر مواتاً ولم يُحْيه ا ا 
عدم جواز إحياء ما قَرْبٍ من العامر 0 اا 
حريم البئر المحياة الم ا اق الوط الو اا ا د ا 6:51 
كتاب المأذون 1 ا 
حكم إقرار المأذون له بدينٍ ونحوه لق 
حكم ديون المأذون له مسقم لاط عسوو ام مه 
علم المأذون له بالحجر عليه 9ددبب-000 0 ااا 0 
صوَرٌ الحجر الضمني ااا 
إناق العبد المأذون له حَجَرٌ عليه اا 0 
حكم ما لو أحاطت الديون برقبة ومال المأذون له مو 


0 فهرس الموضوعات 





بيع المأذون وشراؤه من المولئ 00 0 1 0 ااا 0 
ولادة الآمة المأذون لها من مولاها حَجِرٌ عليها و 5 
إذن الولي للصبي ا ا ا 0 
كتاب المزارعة 0 ااا 0 
حكم المزارعة 00 ا 
صورٌ المزارعة» وبيان الجائز منها والباطل الو اه 
شروط صحة المزارعة مالو واحم الاحما م الا و ل 3 
حكم ما لو فسدت المزارعة ال 
امتناع صاحب البذر من العمل لاه 
امتناع غير صاحب البَّذْر من العمل 1 
ما تبطل به المزارعة 0 
كتاب المساقاة ا داه 
ما تبطل به المساقاة 0[ ا 0 
ما تفسخ به المساقاة والمزارعة 0 ااا 
فهرس الموضوعات ا اا 


1 د مام مام 
23 د 0 ين يت 


